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وبه نستعين - 
امد لله النىهدا|نا لهذ! وماكتا لهتدىاولا أن هدانا الله . من يبد الله 
فهو المبتد ومز يضلل قا له من هاد مسييحأ زه وتعالى لاهداية إلا يعنأ به 
ولاتوفيق إلا برعايته ‏ نشكره على آلاثه ٠‏ وتصبى ونسل على عاتم أنييائه 
مام اتجتهدين ومبعثالنور فى العالمين . وعلى له الطيبينالطاه رين وأصحابه 
الحداة ألمرشدين العلماء العاملين الذن كر سوأ حياتهم لنشر الدين وإعلاء 
كلة اليقين . 
أما يعد : فيا هى ذى الطبعة الثانية من حاضراتى النى ألقيتها فى أصول 
الفقه على طلية الفرقة الرابعة من كايه حقوق القاهرة ‏ وما دفن إلى معاودة 
الطبع إلا تفاذ الطبعة الأول ودغي الملحة الصادقة فى أن تبرز محاضراق 
لليرة الثائية على مسرح الوجود وقد لبست ثوياً أجود صئفاً من سأبقه 
وأنق توعاً من سالفه وأدك صنعاً من ابره . 
ذلك ترانىعالجت فيه كثير' منموضوعاتها بثىءمن التعمق التفصيل 
متلافياً ماعن لى فيها من هذوات مر اعياً الإيضاح فى التعبير والسلاسة فى 
الأسلو ب عازبأ ما امتلات بكتب السابقين من المناقشات الفلسفية التق 
نصرف القارىء عن الموضوع الذى يريد الوقوى عبل حقيقته . مبتعدآً 
كل البعد دن الاخنتصا والإيجاز اللذين اسستهما فى بعض كنت الماضين'- 
كل ذلك لخرصى الديد على أن تسكون هذه المحاضرات فى مستوئ كل 
قادىء - يستةيد منها دون أن يمل ويظفر بين ثناياهاً بمايود دون أن 
يكل فاهى بالطويلة المملة ولا بالقصيرة الخلة . 


سس ## لم 


: ايد عبد 


وما كن يدعا فالتحوير ولا الأول من نوعهف التغير ققد سبق إلى 
ذلك فطاحل العلداءوجبابذة الفضلاء فبا هو ذا . عناد الأصفرانى » يقول : 

و[ودات أنه لا يكتب إنسا نكتاباً فى يوم إلا قال فى عن شير 
هذا لكان أحسن ولو زيدكذ! لكان يستحسن ٠‏ ولو قد هذا لكان 
أفضلواو تركهذ! لكان أجمل وهذا م نأعظم العبر وهو دلي لعل استلاء 
النتقص عبل جملة البشر » . 

وطذا فأمل كبير فى أن تنالالقيول م نكل قارى. وتحرز الرضا منكل 
طالب ققد بذلتفى [علوادها طاقتى وجريح فى تكويتها وراء الحقيقة غير 
آبه مما ألاق من تصي وما أكادد من تعب متحرياً صحة النقل ملزماً من 
الآراء ما أبده الدليل وقامت على صدقه الح راابراهين دون أن تقمدى 
قيمى عن إبداء و أى فى معترك الخلاىبين قطاحل الءناء ودون أن أبتنى 
من وراء هذا الجبد الاق إلا أن أقدم للقارىء الكرج . أصول الفقه » 
لقمة سائغة يشعر من يزدردها والنشوة وحس بالفرحة . 

ودغم مابذلت من جيد وما أفرغت من ومام حاولا ذلك أن تصل 
عاضرانق إلى الكالأو تقرب منه فلا أظن أنه براء منكل عيب قالعصمة 
لله وحده لاشريكله سبحاةء وتعا ىله الخدفى الأولىوالآخرة بو ال4كة 
من يشاء ومن يؤت الحكة ققد أوى خيراً كثيراً . ربنا ألهمنا اللسواب 
وياعد ببندا وبين اشفوات ووجبنا لما تحبه وترضاه وآننا من لدنك رحج 
وهى. لنا من أمر نا رشداً . ربنا عليكتوكانا وإليك أسنا وإليك!اصير . 


كيف قشأ أصول علم الفقه : 

إذا رجع ينا الماقى اللعد إلى عصر ردولنا الكرم وعثنتا معه منذ 
ابتدأتربمالته إلى أنلفظ نفسه الآخير لمسنا أنه يكزي حاجةماسةإلموضع 
قواعد يسير عليها فى تشريعاته وضوابط لاتعداها فى فتاواه وأقضيته . 


فقد كان يحيب السأئلين . و يقضى بينالمتخاصين.و ينشىء ماتمس الحاجة 
إلى إنشائه من أحكاموماتدعو اضرو رة إليهم نتشريعات با يو حى [ليهربه 
من القرآن الكريم وعا يلهم به من السئن النيوية الشريفة وها يردى ليه 
اجتهاده القطرى الذى كان يتزل الوحى بسبيهإما متزيدآ مقرراً وإماءخطثاً 
معاتيا . فونه غزوة يدر وقد وقع بعض المكفار أسرى ف | يدى الممامين فسأل 
الرسو صل اقه عليه وسل أصحاب 'لرأى فهم فقال أيو بكر«قومكوأهلك 
استيقم لعل ألقه يتوب عايهم وخن منهم فدية تقوى بها أصحابك » . 

وقال عر »كذبوك وأخرجوك من بلدك فقومهم واضرب أعناقهم 
هؤلاء أئمة الكفر والله أغناك عن الندا . 

فاجتهد الرسول صل اقمعليه وس وأخد برأ ىأو بكر وقيل الفداء قزل 
الوحى يعاتيه ويبين له أن الحق فى غير ماذهب إليه قال تعالى د ما كان لنى 
أن يكون له أسرى حى بخن فى الآرض تريدون عرض الدنيا والله بريد 
الاخرة والله عزيز حكي لولا كتاب من الله سيق لمسك فيا أخذتم فيه 
عذاب عظيم ش 


٠ الأننال آية /الآو38‎ )١( 
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وهكذ! ندرك يوضوح أن عصر الرسول صل اه عليه وسل خال من 
أصول الفقه ومن قواعده ومنو انية[ة لمكن هناك حاجة إلى استمال 
قو اعد يسير عليها الرسو لف استنباط ال حكاممن النصوص مادام الونحى ينزل 
بكل ثئء قال تعالى « وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى .2( 
فلايوجد حم تشريعئ فى هذ! العصر إلا ومصدره الوحى ولم يقل أحد 
غير ذلك سواء فى ذلك من أجازوا الرسول الاجتهاد ومن لم يجيزه . 


أما عصر الصحابه فنلاحظ فيه أنالة_آن المكرح والسدة الحمديةالشريفة 
تزلا بلغة الصحابة فكانو! أقدر الناس على تفهم ماورد فيهما وأعلهمععرةة 
أسياب الأزول وموارد السنة وأتفذم بصيرة فى أسرار النشريع ومقاصده 
ومراميه وذلك لملازمتهم الرسول صلِىاقه عليه وسل ومصاحبهمله . وهذا 
فوق ما طبعوا عليه منحدة الذهن: صفاء الخاظر وسو الفيم.ولذلك هدم 
لم يضعو| قوأعد يمير و نعلى ضوثها فىاستعلاص الأحكاممنمصادرها إلا 
ناد رفقدكانوا إذا دعتهم الحاجةإلى أنيصدروا حكاديناً أودنيوياآً لجأوا 
[إىكتاب اله يتفيموةه ويتفبون أسباب نزوله حتّى يصلوا إلى مايريدون 
فإن لم يسعفهم حظبم بوجود بغرتهم والعثور على ضالتهم قصدوا إلى السنة 
يبحثونها وبقبلونوجوه النظر فيرا ابتغاء الوصول 11 مايريدونفإن يدوا 
[لىذلكسبيلا عثو! عن الآمثال والأشياه مراعين فيذلكالمصالم ااتىجعلتها 
الشريعة!لغراء فصبعينبهافى تشريع الأحكام. فالمسألةالمروضةإذا لميوجد 
حكبا فى الكتاب أو السئة وللكن وجدماءائلها فهما أوفى أحدما يسبب 
وجود علة مشتر كه بين المألة المعروضة وال -ألةالمنصوص عل حكبا عدى 


٠ سوبيية النجم آية اي‎ )١( 


دابيا سد 


ح المسألة النصوصه إلى المعروضة وهذانهو"القياس 0 
العبد ولم يقتتصر عمل الصحابه فيه على هذا القدر فنحن إذا تقيمتا قرام 
تحدم قد وضعوا بعض القواعد الأصولية وساروا علمها فبْذا عبد الله بن 
مسعود رطى الله عنه بقول إنعدة الحاملالمتوفى ها زوجها وضع ال من 
شاء باهلته أن سورة النساء القصرى زات يعد سورة النساء الكبرى ويعنى 
ذلك أنسورة”طلاقالتىودد فيها «وأولات الأحمالأ جاب نأن يضعنحملبن» 
قد نزلت بعد سورةاليقرة الىورد فبا «والذىن يتوفو نمتكويذرونأزواجا 
يتريصن بأ تفسون أريعة أشبر وعشراء وبهذا يشير ابن مسعود إ أن المتآخر 
ينسخ المتقدم أو بخصصء فآية البقرة تفيد أنالمنوفىعنم! زوجبا تعتد بأربعة 
أشبر وعشرا سواء كانت حاملا أو غير حامل وآية سورة الطلاق تفيد 
أن الحامل تعتد بوضع الخل سواءكانت متوق عتها زوجب أو لا . 

وإزاء هذا التعارض أخمذ ابن مسعود بالآية التأخرة فاعتير عدة 
الامل المتوفى عنها زوجم! وضع الل . وى أخذه بالآية ا تأخرة تقرير 
منه لقاعدة أصولية هى النسخ أو التخصيص . 

وهذ! على ابن أى طالب رضى اقه عته يقول فى -قوية شارب الخثر 
د إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى دوه حد المفير ين » 
والمفترى هو القاذ ىأى قدوه حد القذى2" الوارد فى قوله تعالى.والذين 
.رموننمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم تمانين جلدة ولا تقباوا 
لهم شبادة أبداً وأولئك مم الفاسقون .0 : 


٠ القذق فى اللغة الرمى وشرعا الرمى بالزنا‎ )١( 

(؟) سورة الفور آية ٠‏ والمراد بالرمىفىالآية الرمى بالزنا بالاجماع 
وفى التص شارة_ الى هذ؛ المراد وتتجلى تلك الاشارة فى اشتراط أريعة 
من الشهداء فان ذلك مختص بالزتا ٠‏ 


أصضم أي سمه 
0 


2١ 


فا نحن ن أولاء ترى .علا رطى الله عنه بقرر أن السكر ذر يه إلى 
الاقراء فبأخذ تلسكران حم امفترى فى العنقوية وهذأ تقره منه أقاعدة 
الذر بائع وهي قاعدة أصولية . 

وهكذا ترى أن بعض القواعد الأصولية تنشأ أول ما تتشأ عصر 
الصحابه رضوان أقه تعالى عنهم ْ 

ول يفعل التابعون ل 5 المحايه ققد سارو على #تباجيم 
واقتفوا 1 ادم فقد كن دنهم كنتاب الله وسته رسول الله 00 
وذلك قوق أن نهم لا يقاون شأنآً عن الصحابة فى قهم سرار الشريعة 
ومقأصدهأ أ لذلك كانوا يصدرون أحكامهم من ١ل‏ 0 0 وةتاوى 
الصحابة وهذه مصادر غتية بالأحكام الدتيوية والآخرويذ قلم يكونوا 
والحالة هذه فى حاجة إلى وضع قوأعد جديدة يسير دن ل ان 
استخلااص الاحكام من مصادرها فبذه المصادر عربية وم عر يب والعرب 
أدرى الناس بقبم لهم فليا اتسعت رقعه الدوله الاسلامية واختلط العربي 
بالعجم ودخل العرببة كثير من المفردات والأسالرب غير العرديةوفقدت 
الملجة الاسانية سلامتها وكثرت الاشتراهاتو الا حتالادق فم النصوص 
واحتدم الجدال بي نأهل المديت والرأى وتشعب الجتبدون طر انق قدا . 
عند ذلك وجد الفقباء نم قُّ مسيس الخحاجة إلى وضع قوأعد جديدة 

غير المعروقة فى العصرين السابقين يسيرون عايرا فى استنياط الأحكام 
من مصادرها فأخذوا فى وضع هذه اك واعد معتمدين عبل ماقرره أتمة 
اللذه العر بية ومافهموه من ١‏ دودح الشريعة الإسلامية . 

ومن ثم بدأعم أصول الفقه تنسع رقنته متدرجة فى أموها فقد 
تنائر تقو اعدهفى ثنايا الأحكام الفقبية إذ كان الجتبدون الاريعة0)وغيرم 
يشيرون فى المسألة االمقبية إلى لحك ودليله ووجه الاستدلال به. 


)0 أبو حنيقة ومالك والشافذي وأحمد 
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كان كل مخالف شرى بدامخ حججه وساطع براهيته إلى مخالفه 
وكل . هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوى عبل ضوابط مرا 
جمعبا أبو .يوسف صاح ب أن حنيفه فى سفر مدق ل ولكنه لم يصل [لينا. 


وعبل ضوء ماسيق تقرر أن القواعد الأصولية عرف النذر اليسير 
منها فوعصر الصحاية ثم سار على هذه القو اعد إلتابعون ثم فسعت التو أعد 
الأصولة ول يكتف بالمعروف منرا فعصر الصحابة وكان ذلك فى 'قرن 
الثافى الطجرى أيام المجتبدين الكاريءه . 

أسياب تدوين أصول الققه : 

جاء مد بن إدريس الشافعى27 فارتطم بالثروة الفقبية الكبيرة الى 
خلنيا الصحارة وات" عون وأشاخ. من الفقباء الذين تقدموه وأمام هذه 
الثروة ااضحمة وجد نفسه أعام دافع قوى يحفره إلى تدوين القواعد الى 
يحمت عنها هذهالثروة الكبيرة وتتاخصر أسياب الحفز [إالتدوين فيايأى: 

: بعد العرد بين زمنه وزمن الرسول صل الله عليه وس‎ - ١ 

٠‏ - وجود الجدل بين أصعاب الاتيجاهات المختلفة فى المسائل الفقبية 
الى دوا وعكفت على دراسج' فقد وجد النقاش ايا على أشده بين فقه 
المدينة وققه العراق فكانت تلك المناةشنات حافزاً له على أنيدون قواعد 
أصول الفقه ليقبين الئاس على ضومها ! لطأ من الصواب فى الاجتباد . 

ع - قساد [الدان لعرنى بسبب إختلاط العرب العجم الآمر الذى 
يجعل أسةتياط الحك الشرعى من مصدر ٠‏ عير 


ري ولد بغزة ستة ١6٠‏ ورحلت يه أمه الى مكة كم لفقه فى الم.دتة 
على مالك ثم رحل الى العراقحيدث التقى بمحمد بن الحسين ودرس عليه فقه 
الزاى الأمر الذى أثر كيه وبجعله ينتصر لدرسة الراى كثيرا » مات سنة 
١‏ بعد أن أضفى على الفقه حللا لا تيلى بكر الغداة ولامر العشي ٠‏ 


ف وات 


الاحتياج' الشد.د إلى القياس ققد جدت وقائع لاسبيل إلى 
استخراج أحكامبا مباشرة من القرآن أو ا'سنة بل لا وصول إل نحكبا 
إلاعن طريق وجود علة الك المتصوص عليه ف الواقعة اتى جدت . 

فنطر ا هذه اللاسباب آثفة الذ كر دون الشافعى تواعد أصول الفقه ‏ 
مرتية مستقلة مدعماً كل قاعدة بالبرهان فى رسالته الإاصولية المشبورة الى 
صنفها فى يغداد ثم أعاد تصتيفها فمصر وروأها عته صاحيه ربيع المرادى 
وهى الى تعتير مقدمة لكتاب الام . 

تكلم الإمام الشماقعى فىهذه الرسالة عن القرآن وبياته والسنةومقامها 
منه كا تكلم عن الأوام وأنها تفيد الوجوبإلا أن دلت القرينة علىغيره 
وتحدث عن النواهى وأنها تفيد التحريم إلا إن دلت القريتة على غيره . 
وقد أطتب فيها عن الناسخ والمفسوخ والاجاع والقياس 
والاستحسان وحم العلة المنصوصة من القياس والاحتجاج مخير الواحد 
ومايحوز الخلاى فيه ومالايحوز : 

وهذه الرسالتهى أولتدوين وص [لينا عل أصول الفقه ولهذا اشتبر 
على ألسنةالعلماء أن و اضع أصو ل الفقه الإمام الثمافعى و'لو اقعأنه ل يبتدع 
قواعد هذا الفن ولكن كاله :اسبق فجمع أشتاتهذه القو اعد ودوتها فى 
سفر مير ابط الاجر اء شاءت اللأقدار أن ينامع انناس به » فوصل إلينا ٠‏ 

ول يقتصر تصنيف الشافعى فى أصول الفقه على تلك الرسالة بل صنتف 
غيرها كتان إجماع العم وكتاب [يطال الاستحسان . 

ولا اعتيار لا يقال أنمحد الباقر .نعل ز ينالعا بدي نأول مندون أصول 
الفقه وإن الذى وليه ثلتدوين ابن عبدالله جعفر الصادق فبذان الإمامان 
يرو لذ! التاريخ أنما صنفاتصنيها منظمآميوباً فهذ! التصتيف وذلكالتبويب 


لم يسبق الشافعى فيه أحد فقد رتب الشافعى أبو ابهذ ! العلل واسترسلقبان 
حقائقه مبوبة مقصلة وهذا المضمار لم يصل إلىعلمنا أن أحدآ قبلدجرىفيه. 
<تولا أركب شططاً فى القولإذا قلت إن الشافعى لم يصل بأصول النقه 

- إلى حد الكال فقد جاء العلماء منبعده وأضفوا علىهذ! الءلأثو ابأ قشيية مت 
به وجعاته مرذب الحندام فبذ! هو الإمام أحد ابن حنبل يكل مانقص من 
الششافعى فى؟ تاب طاعة الرسول وكاب الناسح والمنسوخ وكتتاب العلل. 

وها نحن أولاء ترى المتكلمين والحتفية يا نرى غسيرم من العلماء 
ا متأخرين يكتيون فى هذا :لعل ويتوسعون فى بحوثه . 

وما دأ ىكل منهم أن الخرض من تقنين قواعد أصول الفةء الوصول 
إلى استنياط الا < كام من الآدلة عمدوا إلى أن تستوعب أعائهم الحم 
والدليل والاستنياط والمستنبط ونظموا أعاثهم بناء على ذلك وجعاوها 
تدور حول ما يأ : 

. الاحكام من الوجوب والحرمة والسكراهة الخ‎ - ١ 

. الآدلة من الحتاب والسنة والإجماع والقياس ال‎ - ٠ 

م طريق الاستنياط وهى وجوه دلانة الادلة . 

ع - المسقنيط وهو الجتبد . 

ومع اتفاق هؤلاء 'لكتاب حلى أن نحثهم يدور حول هذه الآمور 
الأربعة لم نتفق كاتهم على الطرق الى يسلا كونها فى مبا-ئهم فكان من 
وداء ذلك ثلاث طرق ف التأليف لكل طريقه طابعبا ومميزاتها . 

. طريقه الى-كلمين‎ )١( 

(ب) طريقة الحنقية .- 


(ج)؛طريقة المتأخرين . 


م 


00( 
طريقة المتكلمين ومميزاتهة 

يكون هذه الطريقة عذاء ااشافية والمالكية ودلاء التوحد وهزلام 
كانوا أميل ما يكون إلى تحقيق القوادد وتهذيها دون اتعدم اذهب معين 
3 تسكن و جرهم فى اأبحث إلا أنيصاو إلى أو ىالةوادد و أضطا وإن 
خالفت, الأصول الى دوتها الشافعم ولذلك نرى علياء هذه الطر َة وجارم 
من الشافعية يقررون حجية الإجماع السكوق مع أن ااشافعى لايرف 
تعجيته فقد ورد عن الامدى وهو شافعى المذهب فى كتابه الأحكام 
ترجيحه لحجية الإجماع السكوق ‏ ول تقتصر هذه الطريقة على البحث 
فى القواعد التى تيتى حلرها الاحكام افقبية بل قدعثت ذعاوراء ذلك 
كالكلام فى التحسين والتقبيح العقليين وفى دصمة الآنبياء قل اانيوة وفى 
الاتجاهات الفلسفية والآأصول المتطقية وغير ذلك مايجعلتا تومن إائنا 
بأنفسنا أنهذه'لطريقة تتجه !اها نظرياً خااصاً لاعتاية فيه إلا بتحقبق 
العو اعد وتتشيحما . 

وبناء على ماتقدم يمكننا أن يحمل بميزات هده الطريقه فيا يل - 

. تحقيق المسائل وبمحيص الخلاقات‎ - ١ 

؟ ‏ المي الشديد إلى الاستدلال العمل والتبسط ف الجدل والمتاظر ان 
قا أيدته الدلائل من القوادد أثيتوه وماخ'ف ذالك ناوه من ذير تحصب 
أذ هب معين . 

؟ - عدم أخذ الضوابط الآصولية من الفروع الفقبية فبعد تقرير 
الضابط الأصو لى وتنقيحه والاتماق عليه لايسأل بعد ذلك عن تخالفته 
لتفروع الفقبية أو موافقته . 


الكتب القى وضعت على طريقة المتكلمين 

ألف على طريةء المتكلمين الكثير من المعتزلة2'2 والشافعية وبعض 
المالكية ومن أحسن ماكتب على هذه الطريقة الكتب الآتية : 

٠‏ - كتاب البرهان لأنى المعالم-بد الملك بن عيد الله الجو ب ىالشاقى 
ا معروقف بأمام الحرمين 6 وقد كان ايحاهه قَ المماحث الكلاميه ياه 
الأشاعرة و|اهه فى المياحت الفقبية ايجاه الشافعيه توق اع ه . 

ب« كاب المستصؤ لأنى حامد عند بن مد الغز الى الشافعى المتوى 
سئة .6ش . 
جمد بن على البصرى المتزلى الشاقعى المتوق ستة 1ع ه . 

والمؤلفان الآأولان من الإشاعرة2'2 والآحيران من المعتزلة » وهذه 





)١(‏ امام هذا المذهب واصل بن عطاء فقد تغمذ هذا على الحسن 
اليصرى وظل يرتشف منه العلم الى أن أثيرت مسألة مرتكب الكبيرة حيث 
ألقى يدلوه ققد قالت الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر وقالت الجماعة 
فاسق هؤمن وقال واصل هو وسط بين الكفر والايمان قلا هو مؤمن ٠‏ ولا 
هر كافر وأخذ يناقش شيخه حتى وقف وهنا عضب الحسن فاعتزله واصل 
وأنشا مذهب المعتزلة واخذ يتاضل فى نصرته ويكافح :ى سبيل شهرته 
الى أن لفظ نفسه الاخير سنة ١1184اه ٠‏ 

( ” ) الاشاعرة هم أونئك العلماء الذين ددينون بمذهب أيى الدسن 
الاشورى المولود بالبصرة سينة 717١‏ ه 

وق كان أبو الحسن الأشعرى نلميذا لابن على الجبائى شيخ العتزلة 
الذى لقنه المذهب المعتزلى وغرس قيه بذوره حتى اعتنقه وأصيح يداقع 
عته يكل ما آوتى من قوة واقتدار زهاء ثلاثين عاما الى أن تبين له يثاقب 
فك_ه وصائب رايه فساد هذ! المذهب قال عنه وتخلى عن شيخه وتعلق - 


الكعب الثلاثة تعر من أمبات الكت الى ألفت على طريقة المدكلمين 
إلا أنكتاب المنتصئق يعتير أحنها أساوبا ققد اقاض فيه مو لفه وديجه 
ووضحه تو ضيحاً جحله يسيق غيره من الكتب واستمرت هذه الكت 
عل ماهى عليهحّ بدأ دصر امختصرات قعكف على تلخصبا خلا نجليلان | 
من المتأخرينوهما عفر الدينمحد نعمر الرازى الشافعىالمتوفىسنة-.+ه 
و الإمام سيف ألدين الأمدى المتوقستة 1ه فكان للامام الأول تابه 
الحصول وكان للامام الثانى كتتاب الآحكاموكلا الكتا بينسرل العبارقو اضم 
المحنى لايحتاج فى فيمه [لىكبير عناء إلا أن المحصول أميل إلى الاستكثار 
من الآادلةو الاحتجاجو الأحكام مو لع تحقيق المذاهب وغروم المسائل . 
وقد اختتصر المحصول تاج الدين الأرموى المتوق سنة+ه+ه فى كتاء 
الحاصل م اختصرة سراج الد : الأرموىق كتايه إل عصيل وهو وإنكان 
قد اختصر المحصول إلا أنة قد زاد بعضالبحوث وقد اقنضف شباب الدين 
القراقى منهما مقدماتو قو اعد فى كاب صغير عماه التنةحاتءو؟ .ذا كفل 
البيضاوى فى كتأبه المسمى «منهاج الوصول لمعل الآصولءذلك الكتابٍ 
الذى وصل فيه الاختصار إلى درجة الآلغاز ما حفر -يد الر حي بن سن 
الأسنوى المتوقى سنه باه إلى شرحه فى كتاب ماه , نبيه السول فى 
شرح منهاج الوصو[ إلى على الأصول » كا شرحهغيره من داماء الأصول. 
واما الاحكام للآمدى وهو أكار تحقيقاً فى المسائل قفد أصهأبو عر 
وعلمان بن مرو المعروى يباين الحاجب اخالى المتوقى سنة 145 فى 
التابه المسمى ١‏ منتهىالسؤل والآهلفدلمى الآصول والجدل ء ثم اختصر 
هد الكتاب فى لتاب آخر ماه تصر المتبى . 


- ياهداب مذهب أهل الستة وقا'د مزاعم العدزلة الباطلة وعمن دج ددلى 
تهجه وانتصر له الامام القزالى دالاءا, ال_ازى ٠‏ 


ل 

وتمتاز هذه الكتب إلثلاثة لاسابقة التى ألفت على طريقة المتكلمين من 
إقامة الآدلة على القواءد التى يقرروتما بأن مؤلفيها لايقتصرون على القل 
عمن قبلهم بل كانوا كثيرآ ما يدونون آراء لحم خالفون فيها من ع:صرون 


كتاءه 5 
(ب) 
طريقة الحتفية ومميزاتها 


تتسكون هذه الطريقة من علياء الحتفية الذين دأبو! على أن نكون 
القوادد الأصولية متفقة مع الفروع الفقبية فن تسمح له ظروفه أن 
يستوع ب كتب الحتفرة يحد فى كتبهم الفقه المبى على أصوله وقواعده بل 
يصادفه أحياناً قواعد أصولية وضعبا الحنفية وضعاً ينتج اتفاق هذه 
القواعد وما نقل عن أتمتهم السابقين من فروعبم الفقبية ققد ثقل عن أنمة 
المدذهبي الحتق 5 أن الرجل لو قال أوصيت بدارى لموالى ومات قبل البيان 
بطلت الوصة ». 

فيم المتأخرون أن البطلان جاء من ناحية أن لفظ الموالى مشترك بين 
إلعبيد الذين أعتقهم الموصى وبين الأسياد الذين أعتقوا الموصى" فالموصى 
له غير معين لأنه ما يصدق على أعلى الموالى يصدق على أسفلهم ويشترط 
لصحه ألوصيه أن يكو نالموصى له معيناً وفوات الشرط يترتب عليه فوات 
المشروط فتسكون الوصية حيةذ باطله . 

ومن هذا القول بالبطلان فهم العلاء أن كل لفظ وضع لمعى ثم وضع 


)١(‏ وصورة ذلك تظهر واضبحة جلية فى عبد مشترك بين ملاك كثيرين 
وقد اعتقه ملاكه موال أعلون وهذا العيد المعق ملك يعد حريته عبدا كديرة 
وأعتقهم فهؤلاء العبيد المعتقون موال أسفلون فالمولى مشترك يدن المولى 
الأعلى. «-المعتق » وامولى الاسفل ٠‏ المعتق » ٠‏ 


2 ؟آ - 


لنيره واحدآ أو أكثر رهو النفظ المشترك لايمكن أن براذمنه كل المعاق 
الموضوءة له فوضعوا بناء عل ذلك القاعدة الأصولية المشبوزة ٠‏ المشترك 
٠‏ لاعموم له ء ومعنى:ذلك أن اللفظ الموضوع معان مختلفة لا يمكن أرن ‏ 
براد مله عموم هده المعاق . 

وليت الحتفية وقفوا عند هذا الخد حيث إذا قرروا قاعدة أصولية 
بناء على الفروع الفقرية لايضير هذه القاعدة عخالفة فرع فقبى لطا [نهم 
إن قعاوا ذلك كانحستاً للكن لم يفعاوا ذلك فقد كانوا إذا 5 روا القاعدة 
الأصولية بناء على الفروع الفقبية ثم جاء فرع ققبى الف هده القاعدة 
شكذرها بالشكل الذى ينناسب مع هذا الفرع فثلا بعد أن قرر الحنفية 
إن المشترك لاعوم له اصطدموا بفرع فقبى لا مكن انطراق هده ,تقاعدة 
عليه ذلك الفرع الفقبى هر ماتقل عن الحنفية أة. لوقال رجل لآخر 
لا أكم مولاك حنث بكلام المولى الاعلى ‏ المعتق - والمولى الآسفل 
المعتق ‏ فالقول بالحنث سواء كام المولى الأعلل أو المولى الأسفل 
اعتبار لعموم المشيرك . 

عند ذلك يشكل الأحناف القاعدة الآصوليه الس بة: تشكيلا مخلص 
من التذاقض بين هذ| الفرع اأمقبى وتلك القاعدة الأصواءة فيقولون «إن 
المشسرك لاعموم له إلا إذا وقع بعد نف » . 

ولاشك أنه ففهذءالصورة واقع بعد تلن وعلى ذلك فالمشيرك لاوم 
له فى حالة الإثبات وله المموم فى حالة النق ومذ! لاجد تناقضاً بين هذه 
القاعده الأصول ة الآخيرة وبين الفروع الفقبية المنقولة عن أمنفة . 


الكتب القتى وضعت على الطريقة الحنقية 


م يقتصر تأليف الكتب على طريقة الحتفية علمعلياء الأحناى أنفسهم 
بل جارام فى هذا المضمار الكثير من علماء المذاهب الختلفة . 

ومن أم الكتب التى ألفت على هذه الطريقة : 

١‏ - أصول ألى زيد الدبوسى المتوفى سنة .عه فقدكتب ف القياس 
يتوسع كبير وأشار إلى الأصول المنفق عليها بين الأحناى وغيرم . 

ل أصولأن بكر أحمد .زع المحروف بالجصاص المتوفىسنة./امه 

م - أصول ثعس الأمة السرخسى المتوق منة جع ه . 

ات أصو ل عفر الإسلام البزروى أادوفى سنة مع ه ويعتير هذا 
الكتاب أحس نكتتب المتقدمين وقد شرحه شرحاً وافيا تلدرذه عبد العزيز 
أحد البخارى والمتوق سنة .+لاه . 

7 أصول الكرخى لأنى الحسن الكرخى المتوفى سنة عم ه. 

د - المنار لعيد اقه أحمد النسى المتوف سنة .ولاه وقد شرح بعدة 
شروح أشبرها . 

١ (‏ ) شرح عز الديزعيد الأطيف بن عبد العزيز الثببير بان ملك وهو 
من أمرات السكتب فى علم الأصول ‏ 

١(ب)‏ شرح يمد أمين المعروف بان عابدين المتوفى سنة إه"8١‏ المسمى 
بنسمات 'الاسحان . * 

٠‏ - تنقيح الفصول فى عل الأصول أشمباب الدين أنى العباس أحمد 
ابن إدريس بن عبد الرحمن امال العراق المتوفى سنة ,ره ه 

رمم -' أصول الفقه ) 


مد كرا - 


00 العبييد قَّ ريج الفرو م عل الاعول مال ادن 0 و 
الشافعى المتوق سته ابه . 


0 
طريةة المامآخرين ومد يزاتع' 
تنكو نهذه الطريته من عليءاء الانفية و بعض علءاء الشافعية و تمتاز عذه 
الطريةة بأجمسع بين طريةء, المتكامين والحتفية فقد عنيت هذه الصريقه 
بتجقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين دليها كاعندت بتطيق هذه 
القواعد على الفروع الفقرية وربطها مما . 


الكتب التى وذبعت على طريقة المآسأخرين 
ويعد من أشبر الكتب الى ألفت حلى هذءه الطريقة المردوجة مايآقى : 
١‏ -كتاب يدبع النظام الجامع بين البزدوى والأحكام لمظفر الدين 
ابن أحمد ابن على الساعان الحتق المتوفى سنة .9ه هفرذ! الكتاب أخذ من 
الزدوى الذى يعذ من أم ما كنتب 3 طريقة المنفية وأخد من الأحكام 
الذى يعد من أَه ما كتب على طريقة ال-كلمين . 

٠‏ # كاب التوضيح لصدر الشر يعة عييد أللهين مسعود التق المتوق 
سنة /إغ/ ه وقد لص الازلف فى هذا السكتاب أصول ايزدوى والحصول 
ومختصي انن الخاجب . وقدكتب ذا المؤلف سعد اأدين التفة'زاق 
الشافعى امدق سنة وي ه داشية أسناها التلويج وهى مطبوعة مع هذأ 
المؤلف فى سفر واحد . 

؟ - كتاب التحررر لكا الدين عمد بن عبد الواحد الشبير بالجيال 
العام اجن لقوق سه وحومتوقة كن .د الا , افيه لالز عد 


ةا سد 
بن تمد أمير حاج الحلى المتوفى سنة وام ه فى كتاب أسماه التقر بر 
. والتحجير . ونظرا للايحاز التى اقسم به هذا المؤلفكتب حلا لألغازه 
رفكا لطلاسمه عمد أمين المعروى بأمير باده شاه الحسيى الحنق كبتاياً. 
عنوانه قسير التحر بر . 


الشافعى المتوقى سنة ١لالاه‏ . 
ه كيتاب مس الثبوت حب الله بن عبد الشكور المتوفى سنة ١115‏ 
وهو يعتير من أد قكيتب المتأخرين . ' 


وهذه الكتب تمتاز يجمعها لكل شىء إلا أنما استعملت الإيجاز فى 
العبارة حبّى أصبح الإيجاز إلذازاً وإعبازاً فلا يستطيع الاستفادة منها إلا 
من مر على قراءتها وعكف آثاء الل وأطراق التبار على دراستا . 

وبعد هذه الطائفةمن الكتب اقتصر الكاتبون على حل الألغاز وفك 
الطلاسم وشح العيارات فل يأتوا بحدديد ولم يضيفوا إلى ما كتب 
الابقون شنا . 

ولا يفوتنى أن أعرج بالذكر على بعض از لفات الحديثة فى هذا العل 
ألى يعد من أشبرها : 

١‏ )كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الق من عل الأصول للامام 
محمد بن على سن تمد بن عبد الله الشوكانى المتوقى سنة هه8١‏ . 

(ب) كناب تسبيل الوصول إلى عل الآصول للأستاذ عمد عيدالر من 
عد الخلاوى 000 

(<) كتاب أصول الفقه للأستاذ عمد الخضرى المتوقى سنة/ا9ه و . 


لل لم 
رد ) كعاب أصول للفقه للرحوم الآستاذ التيتعيد للوهانٍخلاف 
أسجاذ الشريسة يكلية حقوق القاهرة :ولوق ستة ه10ام ويعد كتايه 
من أسيل الكني الأصولة عيارة ققد حاول جاهدا آن يذلل فى هقنا 
تلكداب عبارات المقدمين وقرما للآدهان ‏ 
نم تولل لكاب الماصرون بعد ذلك قتدييج أصول لأفقه وتصنيغه 
بأسلوب سيل ممتنع حيث تيد كل قارى. مته بيد أق هذه للصنفات 
الخديثة رهم أن أحمامبا قلمو! مجيود جبار فى فك طلامم الكتب القدعة 
وتقدح عل أعول للاقه لللشقه فى أجى الال ودأمج هاب إلا أالم 
تمل إنى د الكال النى تدده قالكال ته وحده لاشريك له سيطاته 
وتالى تمر لأوى وني #تصير 1 


معنى أصول الفقه 

يطلق عل أصول الفقه على إدراك القواعد والبحوث التى توصل إلى 
استنياط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . فعرفة قاعدة 
الأمر يقتضى الوجوبه عل بأصوالفقه لآن معرفة هذه القاعدة يوصل 
إلى اسدتباط الحم الشرعى وهو الوجوب من الدليل التفصيل فإذا قال 
القه قدالى ‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتينء2© 
وكان النخاطب يعرى أن الآمر يقتضى الوجوب استنيط من هذا النص 
وجوب الحافظ: على الصلاة وكا يطلق عل أصول الفقه على إدراك القواعد 
الموصلة إلى استنياط الحسكم الشرعى العملى من الدايل التفصيلى يطلق على 
تفس هذه القواعد فقاعدة النهى يفيد التحر جم علم بأصول اافقه لخم توصل 
إلى استتياط ال كم الشرعى وهو الخرمة من الدليل التفصيلى فإذا قال الله 
تعالى « ولاتققتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ء2'9 مكنا من التوصل 
بقاعدة النبى يفيد التحرم إلى حرمة القتتل ٠‏ 

وهذ ان الاطلاقان جاء| من ناحية أن الءل كا يطلق على إدراك الثىء 
يطلقعلى تف ى المدرك فبتاء على الاطلاق الأول جاء التعريف حلم أصول 
الفقء يأزء إدداك القواعد والبحوثالتى توصل [لاستنباط الحك الشرعى 
ع من الدليل التفصيلى وبناء على الاطلاق الثاى جاء التعر يف لعلم 
أصول الفقّء بأنه القواعد 'لى يتوصل ما إلى استنباط الحم الشرعى 
العملى من الدليل التفصيل . 





١ (‏ ) سورة اليقرة آية /ا71؟ 
(" ) سورة الاسرام آية 51 


محتى أصول الفقةه : 

لأصول الفقه معتيانمعنى على أنهنركب ضاق ومعى عل أنهعلولقب 
أها المعنى الأول : فأصول الفقه سم مركب من كللتين أصول وققه 
وهو مركب إضافى لآن أصول مضان والفقهمضاق إليه ومعرةء المركب 
متوقفة على معرة: أجرائه التى تركب منبا وطذ! لابد نا من معرقة 

(1) الآصول جمع أصل وهو ف الاخة ماينيى عليه غيره أما فى العرف 
فله معان متعددة . 

١‏ الاصل بمعنى انراجح : يقال الأصل الحقيقة يعنى الراجح فاذا 
تعارضت الحقيقة مع الجاز فى لفظ . وقيل الأصل القيقة كان معتى ذلك 

وإذا تعارض القياس مع خبر الواحد وقبل الآصل خبر الواحدكان 
مقابلة النص7© . 

؟ - الآميل يمعتى القاعدة : يقال اللأصل رفع الفاعل يعنى القاعدة 
ويقال الأصل الآمر يقنتضى الوجوب يعنى القاعدة . 


" - الاصل يمعنى الدليل : يقال الاصل فىهذ! الحسكم الكتاب يعتى 

١ (‏ ) اذا قلنا القتل العمد كالقتل الخطا يجامع ازهاق الروح فى 

كل :كما تجب الكفارة فى الخطا بالنص وهو قوله تعالى «٠‏ ومن قتل مؤءنا 

خطأ فتدرير رقية مؤمنة » تجب الكفارة فى العدد قهدا القياس معارض 

لخير الواحد وهو قوله حملى الله عليه وسلم ٠‏ خمس من الكيائر لا كقارة 

فيهن الاشراك بان الى أن قال وكتل الندس » فاذ! قيل الأصل خير الواحد 
كان معنى ذلك :رجح خبر الواحد وءع.م الالتفات الى القياس ٠‏ 


د و ا 


الدليل الذى يستند إليه هذا الحكر هو الكتاب واستعمال الاصل عمنى 
الدليل هو متعارنى الفقباء فكثيراً مايعيرون بأن الإصل فى هذا الحكم 
الستة أو الاصل ف هذا المكم هو الإجصاع و يعتون : ذلك أن الدايل 
النى يستند إليه هذا لمكم هو السنة وأن الدلل الذى يستند إليه هذا 


احكم هو الإجماع وهكذا . 
- اصن يمعنى المفاي للفرع : يقال أصل التبيذ الخر يعنى, أن 
النييذ فر ع مقيس والخر أصل مقيس عليه . 


ه - الأصل عع المستصحب : يقال للتهم الذى يشك فىنسية التهمة 
إليه الأصل فى الإنسان البراءة ومعتى ذلك أتنا نستصحب ذا الانسان 
البراءة حتى يثيت شيضبا وهو الإدان: . 

ولاخلاف بين داماء الأصول فى أن الآصل فىاللغة ماينينى +ليه غيره 
وأته فقل إلى المعانى السابقة وأن المراد فى هذا 'تركيب وهو أصول الفقه 
الدليل ‏ وأنه مستعمل فى معتاه اللغوى وهذا المعنى اللغوى يوصلنا 
إلى المحتى المراد وهو الدليل فإن معنى أصول الفقه بناء على المعنى اللغوى 
مايتبى عليه الفقه ولا معتى لما ينبى عليه الفقه إلا الدليل.ودلى ذلك 
فبكون معنى أصول الفقه دلائل الفقه . 

(ب) الفقه يطلق الفة» لة: على مطلق الفيم يقال ققه يفقه أى فهم يفوم 
ومن هذا قوله تدالى د قالوا يأشحيب ما نفقه كثيراً ما تقول وإنا لنراك 
فينا ضعيفاً ولولا رهطك ارجمناك وما أنت علينا بعرزا؟. 

وقوله تعالى م وأن من شىء إلا يسبح بحمده ولكنلاثةقبون قسبيحهم 


١ (‏ )سورة هود آية -84 
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إن كان حلما غفو 60 1 

وقوله تعالى « فا طزّلاء القوم لا يكادون يفقبون حديثا”" . 

وقوله تعالى ه وطبع على قلويهم لايفقرون »229 . 

وقولهصل الله عليه وس د من برد الله به خيراً يفقبه فى الدين» . 

وخص بعض العلباء الفقه بفبم الأمور الخفية يقال فقبت الكلام 
ولا يقال ققرت السماء والارض و الصحيح أن الفقه اسم للغبم مطلا حيث 
لادليل على التخصيص ف اللغة . أما اتنا ع قوم فقبت السماء والأأرض 
فذلك جا. من تاحية أن الفقه يتعلق بال معتويات لا با محسوسات والسماء 
والأرض من قبيل الحسوسات فلا يتعلق بها الفقه . 

هذا وقد أطلق الفقه قدماً على كل ما فهم م نكتاب أو ستة لافرق 
بين ماتعاق بعقيدة وماتعاق بعمل فبا هو ذا الإمام أبو حتيفة النعمان بن 
ثايت يعر فء .أنه « معرفة النفس مالحا وما علريا » والمعرةء إدراكالجرئيات 
عن دليل وعلى ذلك قيكون المعى إدراك ما تنتفع به النفس وما تتتضرر 
لآن الام للانتفاع وعلى للتضرر ويدخل نحت هذا المعنى الاعتقاديات 
كوجوب الإءان ونحوه الى استقل ببحثها أخيراً علم التوحيد و الوجدانيات 
أى الاخلاق الباطنة الى تفرد بدراستها عل الأخلاق أو عل التصوف 
والأحكام انعملة كالصلاة والصوم والبيع ونحو ذلك ما اقتصر عليه 
البدث الفقبى أخيراً . 

ثم أطلق الفقه أخيراً على الع يالاحكام الشرعية العملية من أدلتم! 


(؟' ) سورة النساء آية 4لا ٠‏ 
(؟ ) سورة التوبة آية لالم ٠‏ 


سالحثا لم 


التفصيلية ولك يكون تعريف أنى حنيفة السابق مقبتصراً على الإطلاق 
عملا فيخرج يبنا القيد الاخير الاعتقاديات والوجدانيات . 


و نظ رآ لاقتصار الفقة على الأحكام العهلية أخيا نرى الإهام تمدين 
إدديس الشافعى يحرقه فيقول الفقه « هو العم «الأحكام الشرعية العملية 
من أدلتها التفصيلية » . 

وكا نرى الإمام الشافى يعرفه .هذا التعريف الذى يجعل فيه الفقه 
قاصراً على الأحكام الشرعية العملية من أدلتبا التفصيلية مع ملكة 
الاستنياط الصحيح » . 

ونحن إذا أمعنا النظر فى تعاريف الفقه الموجوده فى المكتب وجدنا 
أن أحسن التعاريف وأضبطها وأوفاها هو تعريف الإمام الشاقى لذلك 
آثرته بالشرح والإيضاح فيا يأنى . 

العلم بالادكام : إدراك الأحكام عن طريق الدايل القطعى أو الظى 
إذ الأحكام العملية الفقبية تثيت بكلا الدليلين إذ لوتوقفثيوتها على الدليل 
القطاعى لوقع الخرج والله تعالى يقول ‏ وماجعل عليسكم فى الديزمنحرج. 

ونحن إذا تقبعنا الأحكام الفقبية وجدنا الكثير منبا دليله ظنىقتوقف 
صمة التذاح على الولى كا يقول ,ذلك الثدافمى حم فقبى دليله ظنى وهو قوله 
صل الته عليه و1ء لافكاح إلا بولىء فإذا الحديث ليس قطعيا فى دلاكء 
غلل هذا الحم الفقبى فكدا حتمل تن حمة النكاح تحتمل نق كالهويكو نمعى 
الحديث عبلى الا<تمال الآول ( لانكاح صحيح إلا بولى) ويكون معنى 
الحديث على الاحمال الثاني ر لا نكاح كامل إلا يول ) . 


أما الأحكام فى جع حك يطاق عر فآ عل إثيات 1 مر لآمز أو تفيه 
عنه كقولتا النبار طالع ‏ النباد لم يطلع لآن فى ذلك إثيات الطلوع 
النبار أو وقيه عتك . 

ويا يطلق عرفا على ما تقدم يلق فى 'صطلاح الآ وابين على نفس 
خطابالشارع فالمك, عندم هو خطا أقه تعالى امتسلق بأفمال اأسكلفين 
اقنضاء أو تخييراً أو 0 ققوله تعالى « وإذا حللتم فاصطادو |(" » فس 
الحكم عند الأصوليين لآنه خطاب من أله باياحة ند بعد التحلل 
من الإحرام . 

وكا يطلق الجسكم على فس الأطاب ااوجه هن الشارع فى:أصدلاح 
الأصوليين يطلق على الآثر المرتب على خطاب الشارع فى اصطلاح 
الفقباء قاذ قال اقه تءالىرولاتقرءو! الزنا إنه كان فاحشةوساء سيلا" 
كان هذا التص القرآنى حكاً أصولياً وكان الآثر المترتب عليهوهو حرهة 
الزنا حكا فقياً © . ظ 

الشرعية ققييد الأحكام بالشرعية لإخراج الأحكام الحسية كاانار 
محرقة والأحكام العقلبة كالواحد تصف الاثنين والكل أعظم من الجرء 
والأحكام الوضعية كالفاعل مرفوع واسم أن منصوب وال يعد 
الشكرات صفات وعد المعارف أحوال . 

والأحكام الشرعية هى المنسوبة إلى الشارع نسبة مباشرة كالأحكام 
المأخوذة من النصوص أو بواسطة كال حكام المستفادة بواسطة الاجتباد 


كلا اعيورة الائدة أيه ده 
2 * ) ولا يشترط العلم دجميمع الادكام ل يكقى العلم بطائنة دن 
الاحكام الشزعية العملية 1 العلم بدكم أر حكمين لا يسمى فقها ٠‏ 


الم د 


لأن المجتبد لاينئىء الأحكام بناء على هو اهو[ نما يظبر الأحكام 
الخفية يسجثه وتنقييه واجتباده . 
وهذه الآحكام المنسوية إلى الشدارع قشمل الأاحكام الاعتقادية 
كوجوب الإبمان ياللهو الإيمان بأن القرآن حجة تؤخذ منهالأحكامو الإيمان 
بالبعث فبذه أحكام شرعية لمتتعلق بأفعال المكلةين ونا تعلق بعقائدهم. 
وتشمل الأحكام الوجدانية وهى الأحكام الى تنعاق بأخلاق 
الناس ومايجب أن تسكوزعليه ففوسبموذلك كا حكم برد التحية بأحسن 
منرا قال تعالى ( و[ذ! حبيتم بتحية يوا بأحسن منها أو ردوها”© إن الله 
كان على كل شىء حسيباً ) . 
وكالحكم :أن القول الحسن للسائل الذى يسألك خير من الصدئة 
المشفوعة بالمن والأذى قال تعالى « قول معروى ومغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى والله غى حلي »20 . 
وتشمل الأحكام العملية كحل البيع وحرمة الربا قال تعالى « ذلك 
بأنهم قالوا [ما اليبع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا0'© فن جاءه 
موعظة منربه فانهى فله ماسلف وأمره إلى الله ومن اد فأواثئك أصحاب 
الذار ثم فيبأ خالدون » وكوحوب الصلاة والحج قأل تعالى «١‏ إن الصلاة 
كانت عل ال رمنينكتاباً موقوتاً2*» وقال تعالى < وقهعلى الثامر حجالبيت 
من استطاع إلءه سبيلا .2*0 وكحرمة القتل وشرب ار قال تعالى ‏ ومن 
يقتل مزمنا متعمداً زازه جبتم خالداء29 وقال تع الى « يا ألما 
الذين أمنوا ما ا خذر والمسر والأنصا والأزلام رجس من حمل 





الشيطان فاجتنيوه لملكم تفلحون . . 
١ (‏ ) سورة التسناء آية 1م ٠‏ (© ) سورة البقرة آية ١51‏ . 
( ” ) سورة البقرة أية ١/4‏ ( 6 ) سوءة الفساء آية ٠١5‏ . 


5 
المثلية.: تقيية الاحكام الشرعية بالمملية لإخراي الاعثقاته ققد 
استقل بها عل التوحيد والاحكام الوجدانة فقد اتفزد بدرانستما عل 

الأخلاق أو التصوى: ١‏ 
:وذاك يصبح الفقه قاصراً على البحث فى الاحكام الشرعية العملية 
سواء مترا ما يتعلق بأمور الأخرة كاصلاة والصوم والركاة والح 

ومايتعلق بأمور الدنيا وهذا ينقسى إلى ثلائة أقسام : 


ش ١‏ العقويات : وتبحثف الجنايات واج راثم كالقتل والزنا والسرقه 
والقذف وف عقوبات هذه الآشياء من اقصاص والديات والخدود . 


 «»‏ المتاكحات وشبحث ف الزواج والطلاق وماتفر ع عنبما 
كالعدة والنسب والتفقة والحضانة والولاية والإرث . 


م _ المعاملات وتبحث فى الأموال وما يتعلق مأ من حقوق وعهود 
كأحكام البيو ع2© والإجارة2" والمبة9» والإعارة» والوديعه» 


٠ البيع ميادلة مال بمال على جهة الترااضى‎ )١( 

(؟) الاجارة تمليك المناقع بعوض وهى جائّزة استحسانا لحاجة 
الناس لان القياس يأياها فهى عقد على معدوم وييع المعدوم لا يجوز عملا 
بقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام -لاتبع ما ليس عندك » ٠‏ 

(؟) الهية تمليك ذات بلا ءوض لوجه المعطى ققط خرج الوقف والعارية 
ولعمزى اذ هى تمليك مفبعة وبلا عوض خرج البيع وبققط خرجت الصدفة 
انها تمليك ذات بلا عوض لثواب الآخرة قصيد ذلك المعطى أم لا .٠‏ 

(؛) الاعارة لغة اسم لم! يعار وشرعا اباحة الانتفاع يما يحل 
الانتفا ع به همع بقاء عينة ٠‏ 

)62 الوديعة أسم للمال المودع عند من يحاظهة بلا عرص والابداع 
توكيل رب المال فى حفظه تيرعا والاسندا م توكيل جائز التصرف فى حفظ 
مال غيره تبرعا يغير تسرف قيد - 
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واكفالة0؟ والصاح”"؟ والغصي 9 ونحو ذلك . ' ْ 
ا ذ من أيلتبا التفصيلة » ومعو التعريف حيتتذ' إدر اك.كل الاحكام. 

التمرعية العملة أو طاتفة متها بواسطة استتباط من الآدلة التفصيلية 
فالأحجكام التىتعرى من الدين بالضرورة' دون استتباط فعرقتا لاتببمى 
قب والاحكام التى يعرفها صاحبها عن طريق اوحى دون استنياظ 
لا قسمى مء_قتا فقا بل هذه الأحكام تفسما لا تبمى ققراأ قعل ألرسول 
صل الت عليه وسل وعلم جبريل عليه السلام للأحكام الشرعية لا يسمى 
فقباً ولا يسمى كل منبما ققيرا . 

والآدلة جم دايل وهوق اللنة الموصل إلى الثىء سوا كاز: ذلك 
حسآ أومعنوياً خيراً أو شرا وف الاصطلاح ما يسدل يصحيحالنظر فيه 
إلى حكم شرعى عمل على سبيل القطع أو الظن ويرى بعض. الآضوليين . 
قصى تعريف الدايل على مايستفاد منه حم شرعى على على سيل القطع» ٌ 
أما ماكان على سبيل الظن بو أمارة لادليل . 

والشيور عند الآصوليين التعريف الآول وطذ! يقسمون الدليل 
إلى قطعى الدلالة وإلى ظن الدلالة . 

وينقسي الدليل إلىدليل [جمالىودلي ل تفصيلى فالأآول هو الدليلالكاى ' 
الذى لم يعين فيه ثنىء خاص كقولنا الأ للوجون فإنه يتتج حكا كلا 
هو الوجوب :فعا تطلق الآدئة الإجالية على الكتاب والستة تطلق على 
مائل الآأصرل وقوادده . : 





)١(‏ الكقالة لغة الضم وشرعا ضضم ذمة الى ذمة فى المطالية وقيل 
قى الدين والاول أصح لأن الكفالة كما تصصح بالناس تصح يا مال ولا دين ثدمة 

أقة الخباع اعد قطع التراع يكقد ويقيي علد وكرعا ‏ عولد يحصل يه 
قطم التزاع ٠‏ 5 

(*) الغصب لغة.أخذ الشىء القير من سسبيل التغلب للاستعمال 
وشرعا أحدذ عال متقوم محدرم بغقدر ادن المالك على وجة يزيل بده ٠‏ 


2 


والثانى هو الدليل الجرى الذى يتعلي عسألة مخصوصها ويدل على حكم 
معين وذلك كنقوله تعالى ‏ حرمت علبكم أمباتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأاخ وبتات الأخت وأماتكم اللاتى 
أرضمتكه(!؟ » فرذا دايل تفصيل لأآنه يتعلق عسألة خاصة وهى التذوج . 
بالأمرات ومن ذكر بعدهن فى الآية ويدل عبل حكر معين وهو حرمة 
زواج الأمبات وزواج المذكورات بعدهن . 

وكقوله تعالى « ولا تقربوا اانا إنه 5ن فاحشة وساء سبيلا » فبدا 
دليل تفصيل أو جرى لأنه يتعاق عمسألة خاصة وهى الزنا ويدل على حكم 
معين وهو حرمة الزنا . 0 

وكقوله.تءالى « ولا تقتلوا النفس الى حرم اقه إلا بالحق ومن قتل . 
مظاوماً قد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرى ف القعل إن كان منصور]('» 
فبذا دليل تفصيل أوجر لا يتعلق عسألة تخصوصيا وهى قال النفس 
ويدل على حنكم معين وهو حرمة قتل النفس إلا بالحق . ' 

فأدراك حر مةنكاحالآمبات والمذ كورات بعدهزو الزنا وقد لالتفس 
بغير حق من هذه الآدلة التفصيلية بواسطة الاسنتنياط هو الفقه ثم أصبح 
الفقه بعد أن كان لايطلق إلا على معرفة الأحكام الى تستنيط من الآدلة 
التفصيلية - يطلق على معرؤء كل الأحكام العملية سواء فى ذلك معرؤه 
الأحكام الضرورية الى لم تنثمأ عن اجتباد أو اسخنباط ومعرفة الاحكام . 
ألى أت عن اجتباد سواء كان هذا الاجتباد اجتبادا مطلقاً أو اجتهاداً 
فى الاذهب وسواء كان هذا الاجتباد والاستنباط من الأدلة التفصيليه , 
أومنأقوال الفقباء وسو اء فى ذلك الاجتباد من أهل الافتاء أو من أهل 


زفة سنورة الاسراء آية. 7137 


ته ايد 


القضاء أو من, نعل اننعلي فإدداك الأحكام الى اجتمعت م نكل هذ| يسمى. 
1 فق ومن يعى :.حصيلبا 5 إدراكبا يسمىمةفقبأ والعار ف العام سها أتمسع 
فقبأ 21 . . 
أما الى انثاتى : وهو معتى أعول. الفقه-] لى أنه عل ولقب عيارة عن 
و عن القوأعد والء عرث الى يتوصل 5 إلى استنباط الأحكام 
الشرعية العمثية من أدلتبا التفصيلية هذا العنى اللقيى نقله الادوايون عن 
المعنى اللركبى إذاو بق المعى التركيى وهو دلائل الفقه لم يكن هذا المحنى 
الركيى شاملا المي المباحث المذكورة فى هذا الفن فالاجتباد والرجيح 
خارجان من دلائل الفقه وعما من مياحث هذا الفن . 
فلى يكون أصول الفقه شاملا مع المباحث المذ. كورة فيه تقل 
الاصوليون هذا المركب الإضائى وجعاوه عااً ولقيا على الفن ا خصوص 
إذ معتاه والخحاله هذه القواعد الى يتوصل با إلى استنباط الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصلية . 
ويذلك يظبر اندراج الاجتباد والرجيم وغيرهما ماذكر فى هد! 
الفن تدت هذا المعبى . 
شرح التع_ريف 
القواعد جمع قاعدة وهى الضابط الذى يؤدى إليه حث الأصولى 
ويست خدمه الفقيهفى استناط الأ حكام الشرعية العملية من الآدله التفصيلية. 
أما الأحكام الشرعرة العملية والآدلة التفصلية فقدسبق بان ذلك 
آتما قلا داعى للكرار 1 
فالوحى9" الإلحمى بقسميه كاب أو سنة لم ترد تصوصه 
)١(‏ أنظر مذكرات فضيئة الاس.تاذ الشيخ محمد أحم. فرج الستهورى 
ورزير الاوقاف سايقا وأح ‏ الجتهدرن فى تاريخ الققفه ٠‏ 
(؟) الوعى فى اللغة الاشارة ر: ها'م والكلام الخفى ٠‏ واطلق على - 





الس د 


التشريعية.بصيةة و احدة بل مترا ماورد بصيذة الآعى قال تدالي ١‏ افظوا. 
عل الصاو اةنوالصلاة..الوسطى وقوموا له قاثتين0'؟.وقال صلى الله عليه: 
وس صاوا كا رأيتمونى أصل » . ْ 
متها ماود بضيذة النبى قال تمالى . بأبها الذين آمتوا لاتتخذوا 
بطأنة مندو نك لآ ,ألونك خالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء م نأفواههم 
وما تق صدورم أكير قك بينا لك الآبات إن كتتم تعقاون0"©غ ول 
صل اه ليه وسل , لاتختلفوا فإن من كان تبلكم اختلفوا فلكراء. 


ومتبا ماورد بصاذةه «العموم قال تسالى 2 الدذين فقون قَْ السراء 
والضراء والكاظامين الؤظ والعاؤين عن الناس وآلله عب الحسئين 2 وقال 
صلى "الله عليه وسلم دكل. المسلم حرام دمه وماله وعرضه ©. 
وعدا ماورد بصيدّة المطلق قال تعالى دلا ب اخينم الله باللخو فأعانكم 
ولكن يؤاخدم 3 عقدم عليه الامان فكثارته [طعام عشرة سأ كينمن 
أوستطاماتطنمون أهل.-كر أو كسوتهم أوتحرير رقية فنلم يحد قصيام ثلاثة 
يامذلك كفارة أانكم إذا حلفتم واحفغلوا أمانكم كذلك بين اقلم 
أياته لعلكم تشكرون7" وقالصل الله عليه وسل: أدوا صاءاً من بر وقح 


بين اثنين أو صاعا من كر أ شعير عن كل'حر وعيد صغير أ و كبير » . 


> 'الاعلام بالشىء فى خقاء وسرعة دون مقدمات وتنكر واستعمل بمعنى 
الالهام وقد جاء فى القرآن الكريم يأنواع ثلاثة : 

)١(‏ الالهام (؟) السرمع من وراء حجاب )1١(‏ 'التلقى بواسطة الملك 
قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الل آلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
وسولا فيوحى ياذنه ما يشاء » ٠‏ 

٠ سورة البقرة آية م54‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران اية 1١8‏ - 

(؟) سورة ,اللائدة آية هم ٠‏ 


0 
فإذا بحث الآصولى فىهذه الصيخ واستعان فى بحثه باستق رار أساليب 
اللغة انحر بية والاستمالات الشرعية وأداه نحثه عد ذلك إلى وضع قرادد 
كلية كالآسى يدل على الوجو ب والهى يدل دلى التحريم والعام يتناول جمبيع 
أفراده قطعاً . يأخذ العقيه هذه القواعد وهو مسل مما ويستخدمها فى 

استنباط المكم الشرعى العملى من الدليل التفصيل . 

فثلا يرى كللذ أوفوا فى قوله تعالى « يأمها الذين أمنوا أوفوا بالعقود 
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليكم "؟ ورد بصيخة الآس والآمر 
كا قرر الآصوليون يفيد الوجوب فيستنيط الفقيه من الآية الكرعة أن 
إيفاء العقود واجب . 

مثلا يرى كللية لاتقربوأ الرئا فى قوله تعلل « ولا تق ربوأ الزنا إن كان 
فاحشدة وساء سبيلا » وردت بصيةة النبى والنهى كا قرر الآصوليون يفيد 

التحريم فيحكم الفقيه بأن الزنا حرام . 1 
فوظيفة الاصولى : البحث عن القواعد الكلة المعيتة على استنباط 
الأحكام الشرعية العملية من الآذلة الى تتعلق عسألة خصوصبا وتدل على 

حكم معين وهى الآدلة التفصيلية . : 

ووظيفه الذقيه البحث ف الآدلة ا'تفصيلية بو اسطه استخدام القواعد 
الأصولية لتترصل إلى اسن اج الآ<كام الشردية العملية . 

موضوع أصول الفقه,: ذه صدر الشريعه إلى أن موضو عهذا| العلم 
الآدلة ومايتعاق بها كالاستصحاب والاستحسان والأحكام ومتعلقاتها 
كالحا م وهو الشارع والسكوم عليه وهو ا مكلفوالحكوم فيه وهو فعل 
المكاف وذلك من حيتث إثيات الأدلة للأحبكاموثبوت الأحكام بالآدلة 


٠ ١ : سورة المائدة آية‎ )١( 


(م» - أصول الفقه / 


الماح المتعلقة بذلك منها مايزجعإكى الآدلة ومتبا ماي رجع [الأحكام 
ولامرجتم لأحدسما على الآخر حتي تير بهو المقصود الأصلى فىموصوع 
أصول الفقه عبر غير امابعاً له 
وذهِيٍالآمدى إلى أن مو ضؤاع هر لالفقه الآدلة الشرعية الكليةمن 
تسسا شت يها من أنجكام فالمقصود الآصيل الآدلة أما الإبحث فى الآحكام 
:! تقفسها والتعرن علا هل هئ من قبيل الأحكام ,التكليفية أو ا 
. والبحث ف الحا و اكوم عليئوا كر وم ب» فذلك حث تبعى استطر أدى 
لأن الأحكام بمرة للإئدلة وغرة "أثئ ٠‏ تيكون تابدة له لامثله فى الإصالة . 
1 أماموطوع: :الفقه فهو فعل. المنكلف فلا يبحث الفقيه إلا فى أفمال 
.أل مكلفينٌ كالصلاة واله ىك - ت.قالصيام ولج والإقرار والقذف والسرقه 
من حيث طلب الشارع طا أو هيه عنبا أو إباحته لها . 
٠‏ فوضوع الآصول الآدلةو الأحكام أو الآدلة على مايينأ وموضوع 
الفقه فمل المكلف . 00 
ما يستمد منه علم أصول الفقه : 
. يستمد عل أصو لالفقهمن عل الكلام وعل العربية والحكام الشرعية. 
١‏ ع السكلام ذلآن العل بكو ن الأدلة الى هى الكتابو السئة وغيرهما 
مقيدة للأحكام الشرعية الى تخد منباء :يتوق على معر فة الله تعالموصفاته 
:-وصدق رسولة فا جاء به وغير ذلك فلإلإيمزى إلا فى عم الكلام . 
وأما عل العريية' قلتوقف معرقة دللا الآدلة اللفظية من المكتاب 
..والس: وأقوال أهل الل والعقد من الآمة على معرفة موضوتاتها لة من 
جبة الحقية: والجاز والعموم والخضْوص والاطلاق والتقييدوالهنف 
والإضمار والمنطوقو المفبوم والاقدع'ء والإشارة والتنبيهوالإماء وغيره 
ها لايعرنى فى غير عل العر ببة . 


لاع لح 

وأما ري ل إما ينظر فى أدلة 
الآحكام الشرعية فلابد أن يكون عااً يحقائق الأحكام ليتصور القصد 
إلى أثباتها وتفيها وأن يتمكن بذلك من إيضاح السائل بضرب الأمثلة 
وكثرة الشدر اهد ويتأهل بالبحث فيها الظر والاستدلال"© . 

أما الفقيه فيستمد من الكتاب والستة والاجماعوالقياس وأما شريعة 
من قبلنا فتايعة للكتاب وأما أقوال الصحابة فتايعة لاسنة وأما تعام ل الناس 
فتابع للاجماع وأما التحرى واستصحاب الخال فتابعان لاقياس ©9‏ 

القابة من أصول الفقه : 

الذاية المقصودة من وضع عل أصول الفقه تطبيق قواعده ويحوثه على 
الآدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشمرعية العملية الد'لة دليها فإذا 
تحققت فى الشخص أهارة الاجتباد بتوفر وسائله واستكال شروطه منالعلم 
بالقرآن وانسنة ووجوه القياس استطاع بواسطة ذلك استخدام القواعد 
الأصولية وسبل عليه أن يعرف الحك التمرعى فا لانص فيه القياس 
عل مافيهة نص . 

فبنظريات هذ! العل تفبم الأحكام الى 5ل عليها النصوص القشريعية . 

وبقواعده يستنبط الحكم بالقياس أو الاستحسان أو الاستصحاب 
أو المصالح المرسلة أو غيرها فى الوقائع الى لانص فيها 

ويبحوث يستطاع المقارئة بين مذاهب الفقباء فى الواتعة الواحدة 
وترجيح أقوى الآراء وأصمها وذلك نظراً لآن المة'رئة بين المذاه الختلفة 
نا تسكون بالوقوف على الآدلة الى استندو | إليها فيعض الأحكامالشرعية 

٠85 صا١ أنظر الأحكام للآمدى ج‎ )١( 


(؟) آنل آين عأيدين وحاشدته ج ١‏ ص 58 طبعة ثالتة المطيعة 
الكبرى الأميرية بيولاق حصر المحمية سنة ١717‏ 8 


الختلفة ثم الوازنة بين تلك الآدلة وترجيح الأقوىولايقسى ذلك لكائن 
ما إلا إذا كان على معرفه تام: بق وأعد أصول الفقه كالتعارض والرجيح 
والناسخ والماسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص وما إلى ذلك . 

أما الغاية من الفقه فبى الفوز يسعادة الدارين دار الدئيا يتقل تفسه 
من حضيض الملل إلى ذروة العلى وبيان ما للناس وما علييم لقطع 
الخصومات ودار الآخرة بالنعم الفاخرة . 

موازنة بين علم أصول الفقه وعلم الفقه 

نظره فا حصة فيا عرضناه سايقاً يتضح لتا الفرق بين الآصول والفقه 
النواحى التالية : 

أولا ‏ من ذاحية دقدقة كل : 

يختلفعل أصول الفقهعنعل الفقهفى الحقيقه لفقيقة الأو لف الاصطلاح 

الشرعى عيارة عن إدراك القواعد واليحوث الى يتوصل بها إلى استفتاج 
الأحكام الشرعيةالعملءة من الآدلةااتفصيلية أوهى عبارة عن :ف سإالةواعد 
والبحوث إذ ؟ يطلق على إدراك القواعد يطاق على تنس القواعد . 

أما حقيقة الثانى وهو عل افقه فى الاصطلاح الشرعى عبارة عن 
إدداك الأحكام الشرعي: العملية من الآد'التنصيلية أو عبارة عن مجموعة 
الأحكام الشرعيةالمتفادة من أد'مر! التنصياية فن المتفق عليه أن العاياء 
على اختلانى مذاهبهم يقولون أن كل ما يصدر عن الانسان من قول 
أو فعل يستطيع الفقيه أن يستفبط لهمن الدليل اتننصيل حكا كوجوب 
الصلاة وحل البيع وحرمة الربا ومن مجموعة هذه الأ<كام الثشردية 
ال متعلقة ما يصدر عن الانسان من قول أو فعل المستنتجة من التصوص 
فها وددت فره تصوص والمستتبط: من الدلائل الشرعية الأخرى فيا لم 
ت_دافه تصوص هو الذةه .. 


0/7 عد 


ثانيا ‏ من تادية موضوع كل : 

يختلف موضوع عل أصول الفقه عن موضوع عل الفقه فوضوجع 
الآول الآدله و الأحكام وما تعلق بكل كالاستحسان والاستصحاب 
وغير هما ما يتعلق بالآدلة من الام والمحكوم فيه مما يتعلق بالحك . 

وقيل موضوع أصول الفقه الأدلة والدكلم عن الحكم ومتعلقاته فى 
هذا الفن [ نما هو على سيل التتبع والاستطرا 

فالآصولى ببحث فى الدايل الشرعى اأكلى كالقرآن مثلا من حيث 
مايتتج من أحتكام كلية قنصوص القرآن النشريعية لم ترد بصيغة وإحدة 
بل منبا ماورد بصيدة الآمر ومنها ما ورد بصيغة النبى ومنها ما ورد بصرغة 
العام ومنبا ما ورد بصيغة ألاطلاق فهنه للصيغ أنواع كلية من أنواع 
الدليل الشرعى العام وهو لق رآن . 

هذه الآنواع لأكلية لهذا الدليل العام يبحث فيها الأصولى مستعيئاً 
بأساليب اللغة و بالاستعالات الشرعية فإذا وصات تنيجة بحثه [إلىأن صيقة 
الآمر تدل على الوجوب وضع قاعدة تقول الأمر لاوجوب وإذا بحث 
فأداء ته إل أن صينة النبى قفيد التحرجم وضع قاددة تمول اللهى 
التحريم وهلم جرا ‏ وبذلك ندرك بوضوح [تما يبحث فى الدليل 
الشرعى الكلى من حيث ما يثيت يه من أحكام كلية . 

أما موضوع الثانى وهو الفقه فهو قعل المكلف من حيث ما بيت له 
من. ال حكام الشرعية . 
فالفقيه يبحشق توكيل المكلفوبيعه وهيتهوصلاته وزكاته وصومه 
وحجه وقذفه وسبرقته وإقراره لمجرقة الح الشرعى الذى يمكن أن يتملق 
بكل قعل من هذه الأقمال وذالك باج دام القوادد الكلية التى وما 

الأصولى واتى يأخذها الذقيه «لى أبا قوأعد مسلة فى استنياط الحكم 


من الدليل التفصيل فثلا يرى أن كللة حافظوا فى قوله تعالى » حافظو | على 
الصلواة والصلاة الوسطى وقوموا ته قاننين » أمر فيطيق على هذا الدليل 
التفصيل القاعدة الآصوئ.: إى تقول اللآه للوجوب و>-كم بعد ذلك 
عل الصلاة بأتها واجية ومثلا يرى أن كل: لاتفرقوا فى قوله تهالى 
د واعتصموا يحبل اقه جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة اله عليكم إذ 
كنم أعداء فألفبين قلوبم قأصبح<م بتعمته [خواتاً وكنتم علىشفا حفرة 
من الثاد فأتقن كم متها كذلك بين اه لك آياته لعلكم تهتدون”2 مهى 
فيطبق على هذا الدليل لتفصيل 'لقاعدة 'اللأصولية.ألتى تقول لنهى التتحريم 
فييحكم. بعد ذلك على الفيق يأثه حر أم . 
- - ومثلا يرك أن ن افظ رقة فى قوله تعالى ١‏ والذين يظاهمر 0 
ثم يعودون 1 قالوا فتحرير رقبة من قبل أن :]ا 1" مطلق ف طبق غلى 
هذا الدليل التفصيل القاعدة الأصولية الى تقول الطلق لعل أ ترد 
قحم بأنه يجحزىء فى كفارة الظبار تحرير رقبة سواء كانت هذه الرقبة 
مسالة أو كافرة . 

ثالثا ‏ من ناحية ما ستمد منه كل : 

يختلف عم أصول الفقه عن عل الفقه فى الاستمداد فأصول الفقه 
مستمدم أسفلنا من علم الكلام وعم العربية والأحكام الشرعية . 

أما الثفىوهو الفقهفهو مستمدمن الكتابو الستذوالإجماعء القياس. 

رأيعا ‏ من ناحية الغاية المقصودة من كل : 

الغاية المقصودة من علم أصولالفة+ تطبيق قواعده ونظرياتمعلى الآدلة 
التفصيلية لاستنتاج الأإجبكام الشرعية العملية من هذء الآدلة فقوا عدم 
تستنتج الآحكام الشرعية وتغبم النصوص القشريعية ويدرك ما يزال به 
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وك 


خفاء الخفى عند التعارض وبنظرياته مكن استتتاج الحسكم من القيس 
والاستحصان والاستصحاب قى الوقائع الى لا نمثر على حكبها فى النص 
الشرعى كا يمكن بو اسطة هذه النظريات المقارنة والموازنة بين اذاهب 
انختلفة فى حم الواقه: الواحدة فأصول الفقه عماد الفقه المقارن . 


أما الغاية المتشودة من الفقه فبى الفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة 
على مايينا سايقاً . 


الحاحة الملحة الى أصول الفقه : 

التشريع وليد الحاجة فلا يظبر أى قشريع سعاوى أو وضعى على 
ممر حالوجود إلا بعد أن تحفر الحاجة إليه فإذا وجدتهذه الحاجهو نتج 
عنبا التشريع لاحظنا أنكل تشريع من التشريعات لاينى بالفسية هيحد 
من الوقائع فالنصوص سعاوية أو وضعية متناهية والوائع غير متناهية 
والمتناهى لايق بغير امتناهى اذلك كانت الحاجة ماسة إلى رد الوقائع الى 
لانصقيها إلى الوقائع الي فبانصقالتهالى « فاعتيرو! يا أولىالأبصار ع2© 
أى قسواما لا نص ؤه على مافيه قص وهذا لايكون إلا بعد معرقة 
القياس وأركانه وشروطه وعلله وذلك كله طريقة أصول ألفقه . 

وفوف ذلك فقد يحد فى التشريع بتوعيه تصوصا لا يعرنى المراد متب 
إلا امجتبد فالتشر يع أيا كان قد يحتاج فى فهم بعض فصوصه إلى الاجتباد 
ولا أدل على ذلك من حديث معاذ حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى العن وقال له اذا تقضى قا لأقضى بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة 
دسول اقه قال فإن/ نجد قال أجتهد و رأنى لا آلو فضرب رسول الله صلى 
الله عليهوسل على صدر معاة وقال له الحد ته الذى وفقرسول الله لمايرضى 
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سااو ع سد 


دسول الله فق هذا الحديث إشادة إلى أن النصو ص 'لنشزيعية قد يحتاج 
فى فهم بعضبا إلى الاجتباد وإذا كان هذا هو الشأن فى النصوص السماوية 
فال:صوص الوضعية من باب أولى فقد جاء فى الموسوعة الفرنسرة الكيرى 
لعاوم والداب والفنون « إن القواتين الى تضع الأحكام العامة لاقستطيع 
فى الخقيةة أن تتصور جمبح الفرضيات الخامة قبل وةوعبا وإن القوانين 
قد تكون أحياناً سا كتذ تجاه [حدى هذء اأفرضيات وأحياناً لاتتناولها 
إلا بصودة غير كافية وأحياناً قد يكون النص متمى أو مهمأ ويحب فى 
هذه الأحوال أن يجبر. التقص بالبيان والتغسير ٠‏ 

وعلى هذا (القوانين فى جيع العالم لاقلبث بعد مدق أن تصيح مببعة 
بالتسبة لبعض الوقائع وغير وافية بالنسية لبعض الآحدات ولا يمكن 
إزالة هذا الإيهام وجعل النصو ص كافية منه إلا بالاجتباد”"؟ . 

فالاجتهاد أمر لابد فى فهم التشريءاتبنوعيها وإذا كان الآم ركذلك 
فلابد لنا من معرة: الاجتباد وشروطه وذلك موجود فى عم أصو ل الفقه. 

فالياحث فى اسقنياط الأحكام من التشريعات بنوءعبها لايتسى له أن 
يصل إل الهدف المنشود إلا إذا كان أصوئيا خبيراً بكل صغيرة وكبيرة 
فى هذا الفن حتى ذلك الذى يبحث فى مذهيه ويوازن بين الاراء الختلفة 
فيه لايد له من الاحاطة يقوانين هذا العلم ليستطيع الرجيح والممارنة فإن 
ذلكلا يكون إلا بالنظر فى الآداة الى استدل يباكل ققيه منققباء أ اذهب 
وفى وجه دلالة هذه الآدلة على الحكم وذلك لايعرى إلا عن طريق 
أصول الفقه . 


)١(‏ راجع المدخل الى علم أصول الققه ص  "‏ 8 للدكتور معروف 
الدوالييى استاذ علم أصول الفقه والقانون الرومانى فى كلية الحقوق 
يجامعة دمشق طبعة ثانية ٠‏ 


جه ١غ‏ - 


عل أننا الآن نيحد نبضة علمية مباركة تدفمالعلياء إلى أن يعسكفوا على 
المقارئة بينالفقه والقاتونوالمقارنه تقتتضى معرفة دلي لكل رأىو الموازئة 
بين هذه الآدئة ومعرفة الراجح منبا والمرجوح ومعرفة ذلك موطنه 
أصول الفقه . 

هذا والمفتون الآن لايتقردون فى فتاواهم »ذهب معين بل يفتون 
على ضوء المذهب الذى يرونه مسايراً لليصلحة ولن يدسنى للمفتى فى هذه 
الحالة أن يصيبالحدف المقصود إلا إذاكان على خيرة تامة بأصول الفقه 
ومواده وقوانيته وعلى ذلك فواد هذا الفن لابد من العكوق على 
دراستما وسبر اليل والتهار فى تغبما وأقنذاص كل شاردة وواردة متبا 
ومن وقف حجر عيرة فى سبيل ذلك فقد ضل سواء السبيل . 


دهع سا 


الحكم 
الكلام على الحم يشمل حقيقته وأقسامه ويشمل الحسكوم فيه 
والحكوم عليه والحا م 


حقيقة المكم وآقسامه 
0( 
حقيقة المكم 

الحكم ثلاث حقائق :حقبقةلغوبة » وحقيقة أصولية » وحقيقة فقبية: 

الحتيقة النغزية : الحكم القضاء وأصله المنع يقال حكت عليه بكذا 
إذا مئعته من خلاة» فم يقدر على الخروج من ذلك وحككت بين القوم 
قصلت يينهم قأنا حاكم وحكم بفتحتين المع حكام ويحوذ بالواو والنون 
والمكة وزان قصية للداية سمت بذلك لأآنها الها نراكيها حتى تعبا 
الماح ونحوه ومته اش تقاق المكة 9ه مما تمتعصاحبها من أخلاق الآرذال 


وحكمت الرجل بالتشديذ فوضت الحكم إليه وتحكم فى كد قعل مادآه 
وأحكت الثى ٠‏ الألف أتقنته0 . 


وقيل الحم المكةه دن العم والحكي العالم وصاحب المسكمة0) 8 
الحقيقة الأصولية : الحكفى اصطلاح الأصو لبي خطاي اتتهتعالى المتعلق 
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بأفعالالمكامين اقتضاء أ ويراً أو وضعاً وهذا هو التعريف الذى جتحإليه 
جمبود الأصولينوهو أحسنالتعار يف فالتعاريف غيره فى جلمتبا مردودة 
فتعريف الأشاعرة ومنهم الشافمية الحكم يأنه خطاب الله المتعلق 
بافعال المكلفين تعريف غير مانع من دخول الغير إذ يدخل تحته ماليس حم 
شرعاً فقول الله تعالى د والله خلقكي وما تعملون » خطاب من الشارع 
تعلق بأفعال المكلفين إذ فيه نص بأن عمل المكاف غذاوق لله وهذا لدس 
حكا شرعياً بالإجماع وممذا القدر من التعريف اقنصى الإمام الغزالى فى 
المستصى واعيرض عليه بأن التعريف هذه الكيفية غير ماقع . 

وقد التزم يعض الأآصوليين هذا الاعتراض فعرفوا الحكم با يدقمه 
ققالو| فالحسكم هو خطاب اله تعالى المتعلق بأفعال المكافين اقتضاء أو تخير» 
إذ يخرج يزيادة قيد الاقتضاء أو التخيير قوله تعالى ١‏ والله خلمكم 
وما تعماون » فإن الخطاب لم يتعلقق هذه الأية ا كرعة علىجبة الاقتضاء 
أو التخبير متا تعلق على جبة ألعظة والاعتيار و الإتلام 1 أله هو 
الخالق لأعمال العباد - 


وعتدى أن هذا التعريف مع تلك الزيادة فاسد أيضاً لآنه غير جامع 
فا حسكم الشرعى نوعان تكلوؤ ووضعى وهو قد شعل التكليق بأفظ الاقتصاء 
أو التخيير ول يشمل الوضعى الذى هو خخطاب ته المتعلق بحعل ثى«سباً 
لثىء أو شرطأ له أو مائعاً أو ركنا أو صميحاً أو فاسدأ أو باطلا وذلك 
كالحمكم بسبية الدلوكاؤجوبالصلاة وبشرطيةالطبارة لها وركتية القراءة 
ويمكن أن يقال إن هذا التعريف بهذا القدر صمح فبو ماقع جامع لآن 
الحكم الوضعى ليس حكماآ شرعياً بل هو حكم عقل وعلى هذ| لا ييكون 
خروجه من التعريف مفسداً له بلمصححاً ولكن هذا يس عند بعض العلياء 
الذين يقولون إن الحكم الوضعى حكم عتيل آما من يضطلح على شرعيته ' 


من العلاء فلا يكون التعريف عندمم بدون زيادة قيد الوضع جامماً اللبم 
إلا أن يقال إن اراد بالاقتضاء أو التخبير الأعم من الصريح واأضمى 
وخطاب: الوضع من قبيل الضمنى لأن معنى سبيه دلوك الشمس الصلاة 
عقر الصلاة عند وجود الدلوك فلا حاج: إلى زيادة قيد « أو وضعاً » 
لكن إذا عرفت أن الحكم الوضعى توعان نوع فيه اقنضاء ضمنا كالسيبية 
والشرطية ونوع 'يس فيه اقتضاء أصلا لا صراحة ولا ضمناككون الملك 
أثرآ البيع وكون العقد ثافذآ أو غير فافذ ولازما أو غير لازم فالنوع 
الأول يدخل فى التعريف والنوع الثاى لايسخل فباعتبار النوع الثاى 
لايد من.زيادة « أو وضعاً » وإلا كان غير جأمع . 

اللحقيقة الفقهية : لمكم عند الفقباء أثر خطاب الشارع المتعلق بأفمال 
المكلفين اقتضاء أو خبيرآ أو وضعاً كالوجوب للصلاة فبو أثر لطاب 
الشارع وهو قوله تعالى « -نقظوا على الصاوات والصلاة والوسطى » 
وكالحرمة لارَئا فبو أثر لخطاب الشارع وهو قوله تعالى د ولا تق ربوأ الزنا 
إنه كان فاحشة وساء سيلا » وكسيبية الدلوك لوجوب. الصلاة فبو أثر 
لخطاب الشارع وهو قوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
اليل وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان مشبودا »20 وكا نعية القتل 
للارث قبو أثر لخطاب الشارعوهو قوله صلى الله عليه ه لا يرث القاتل». 


فالغرق بين اصطلاح الآصوليين واصطلاح الفقباء أن الحكم عند 
الأصوليين تفس الت ص الشرعى وعند الفقراءالآثر الذى يمَتَصْنية ذاكالنتص 
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عند علباء الأصول وحرمة قربان القتل التى يقتضها هذا النص هى الحم 
عند علماء الفقه الإسلاى . 

وقوله تعالى ه شور رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيتات 
من الهدى والفرقان فن شد متكم الشبى فلرصمه »217 هو نفس المكم عند 
الأدوليين ووجوبالصوم عند رؤية الهلال الذى يقبتضيه هذا النص هو 
الحم عند الفقباء . 

وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا 0-0 57 الرا لعين ,” 
هو نفس الحسكم عند اللأصوليين ووجوب الصلاة والركة الذى يقتضيه 

هذا اانص والدى يبر أثرا له.هو الحكم دمد الفقباء . 
.| شرح تعريف الحكم عند الاصوليين ١‏ : 

عرف موز الآصوليين 0 بأفه خطاب اله تعالى المتعلق 0 
المكلفين اقتضاء أو تخيراً وضعاً . 5 

فالخطاب : هو الكلاةالموجهللغير لقصد الافبام حالا إن 5 الخاطب. 
موجوداً ومآلا. إن كان الخاطيمعدوماً ولاماقع من طلب اافعل أوطلب 
رك من المعدوم على. تقدير. وجوده إذ لايعد ذلك سغبا وإمما يعد سغها 
طلب الفعل من المعدوم حالا . 

وقبل الخطاب الكلام الموجهالغير امهم 5 هذا الخطاب الموجود 
ف التعريف شامل- تطاب الله وخطاب الملاتكة و +ظاب الإثس والجنوياضافة 
الطاب إلى الله يرج خطاب مأسوأة فلا يعد حك عند الأصواين ١‏ ' 

٠‏ والمراد مخطاب لله كلامه تغالى مياشرة كالقرآن الكر. 0-2 أو بالو اسطة 
كالسئة و الإجماعو القياس و وغير ذلكمن الآدلة الششرعية فبذه 9 الفحيص 
ترجع إلى كلامه تعالى . 
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سدع سه 


أما السئة فلآن الرسول صل الته عليه وسل لا ينطق عن الموى قال 
تعالى « وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى .27 . 

وأما الإجساع فلابد وأن دستند إلى دايل من الكتاب أو السنة 
أو غيرما من الآدلة الى ترجع [ليهما ء وأما القياس فته مظبر الحكم 
واشت له وليس عثبت [ا المثبت للحكم دليل المقيس عليه من الكتتاب 
أو السنة أو الاجماع فالأحكام المأخوذة م نكل هذه الآدلة ثابتة بالخطاي 
كالاحكام المأخوذة من القرآن سواء بسواء فلا يتومم من تعريف الحكم 
الشرعى فى اصطلاح الآصوليين أن الحكم خاص بالتصوص لأنها هى 
الطاب من الششار عو أن الكملا يشسمل الآدلةالآخر ى كالاجماع والقياس 
والاستحسان وغير ذلك لإن سائر الآدلة الشرعية غير النصوص “رجع 
عند التحقيق إلى التصوص فبى فى الْقيقة خطاب من الشارع ولكنه 
غير مباشر . 
المتعلق باقعال المكلفين : 

(1) معنى تعلق الخطاب بأفعال المكلفين ارتباطه بفعل المكلف على 
وجه يبين صفة الفعل من كو نهمطاوباً كالصلاة أو غير مطلوب كالرنا ققول 
انه تعالى ء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » خطاب منالششار ع طلب به فعلا 
دن المكلفين وهو أداء الصلاة وإعطاء الركاة . 

وقوله جل شأنه , ولا تقريوا الزئا نه كان فاحشة وساء سبيلا كلام 
دن الشارع طلب به الكف عن الفعل وهو الزن وبين أن هذا الفعل غير 
مطلوب يل يحب اجتتابه . 


(ب) الأفعال مع فعل والمراد به جنس الفعل سواء كان واحد أو 
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(م 4 - أصول الفقه ) 


لشم وه سه 


متعدداً وليس المراد جم الأفعال إذ لو قصد هذا لماكان الحكم و جود أصلا 
لآنه لاخطاب يتعاق مجميع الأفعال والفعل ما يعده العرى سواء كان 
من أفعال القاوب أو ى [فعال الجوارح فيشمال الاعتقاد والتية ويشمل 
الأقرال كتكبيرة الإحرام وغير الأقوال كأداء الركاة والحج ويشمل 
الك فكترك الزنا وغير الكف كالصلاة . 

(ح-) المكلفين جمع مكلف رهو البالخ العاقل ألذى لا حول دون 
تكليفه حائل فلا يعد حك الخطاب المتعلق غير أفعال المكلفين كالطاب 
المتعاق بذات الله مثن , قل هو الله أحد » وا لطاب المتعلق بصفته قعالى 
د والله علم حكي 7 » والمتطاب المتعلق بالحيوان والماد مثل قوله آعالى 
د ياجبال أونى معهوالطير وألتا له الحديد2"»» وقوله تعالى د وقرل ها أرض 
ابلعى ماك وياحماء أقلعى وعيض اماء وقضى الى واستوت على الجودى 
وقبل بعدآ القوم 'لظالمين9؟ والخطابالمتعلق بفعل الصى وما يتومم من أن 
الخطاب تعلق بفعل الصى حيث أوجب الشارع الركأة فى ماله ؤغير يح 
لآن الخطابموجه إلى وليه لا [لىالصى ء أما خطابالصىبالصلاة والصوم 
ونتحوصما فالخطاب فى هذه الأشياء متوجه إلى الولى لتربية الصبى وتعويده 
على التندين فبو ليس تكليفأ للصى هذه الأشياء وما هو تأليف لهايعتادها. 

ويذلك يظهر أن من غير كانة المكلفين فىانتعريف بالعباد استنادا إلى 
مخاطبة الصى بالأشياء آثفة الذكر لاوجه له فيا فعل وأنه جاب الصواب 
وابتعد عنه لآن الخطاب فى أفءالهم ليس هوجباً إلييمكا بينا . 

اقتضساء : الإقتضاء الطلبوهو إما طلبجازم وهو الإيجابمثلةوله 

(1) سورة التوية آية 30 ٠‏ 


(5) سبورة سيا آية ٠ ٠١‏ 
5) سوؤارة هود آية 585 - 


ع ووه 


تعالى . حافظوا على الصاوآت والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » أوغير 
جازم وهر 'لتدب شل قوله تعالى . يأما الذين آمترا إذا تدايتم بدين إلى 
أجل مسدى فا كنتوء .227 وأما صلب الذكف عن الذهل طلا جازماً 
وهو التحريم مثل قوله تعالى ه ولاتقملوا انس الى حرم لله إلا «الحق 
ومن قتل مظلوما فقد جدلنا اوليه سلضائاً فلا يسرى ف القتل إنه كن 
منصوراء('' أوطلبا عير جازموهو الكراه. مثل قوله صل أله طايه وس].. 
٠‏ لابيع الرجل على بيع أخيد ولا مخطب حلى خطيه أ حيه » قلا يود بص 
| تطاب المتعلق بأفعاز المكلفين لادنى سبيل الطلب مثل قله تعالى « والله 
خلةقم وما تممثون » فبذا اخطاب متلق يأفعال لعباد من حيث أ نلق . 


«أو كابر التير إباحة 'لفعل ١وانتررك‏ للكلفدرن تر جيح لزاحد 
الخنا بين " يدر وذلك ' وأضح فى قوله تعالى و وإذا دلا م قاصطادو ا « 
فالاصطاد مباح المكاف أن يمعله وان يتركر دون ترحيم لاحب أدذننين 
على الآختر وذلك أن الاصطياد كان عظودا ثم جاء ا-تطاب 
والآمى بعد الحظر يغيد الإيا<ه . 


2 اسه ع 5 1 2 2-30 2 
اجن - الدادة وندال الكتابه تٌُّ الدين دخرم م وار أيه 0 


الرجل على ببع اخ. وإباحة الاصطياد أحكام شردية تكلرفية . 

0 ةأ! ا سيأ لشىوء أو شر صا لد 
أو افا > + فا بعك الششار دع ها لدىة مثل قوله صل الله علب ٠‏ أ 
د مومم |( أروة. وافطرواار 9 ٠‏ قوذ! خطاي من ن الشارع ع يعمل 
هال رمعنانسياً للصوم وشبود هلالشوال سيا للافطار وأتهاء الصوم. 


! 
بوه 


ا عي معي بورج ستعصت صم 





. سورة البقرة آية 5م؟‎ )١( 
- له عورد الاسراء أيه ا‎ 


سس لابين سس 


ررم| جبسطفه الخال حو قشر طلا مشل| قو لله تدا لملى دد لبلا الأنرين الور !الفا فقن إإلك 
اللملاة: السالر!| «جسرهسم والسبم إلى الا الي والمسسى الو سكم 
والطلله إلى الك !»بدا طالب سن ,النغالد يي كلل 050 

ووب البجسطللكتالرعيالمااسين,النى: سشلل قو لسكا الف .]1 صسملل لأمييفء 
القطيل وتنا ا التعلار ضرملا _اللشلى بالمااس ال 

ل رن المي ملل آأ اق لاا امسناافه 

(لدب) 
التساام اللسكنق 

إلا جللس بتاطلر يله ف عورضى, الساففن, تعر يفف الل هم, ماه 7 ووزل 
الأأنمى ليزن صو ففس أل اللسككم يتقصسم إلى قسميرن»:: أو لاسا لليف ,حايرلا 
االوضمي إلزن خطالن اللخ الرع تعطق بلقلل لخي تلد رتملل بلا عط ججة 
اللطللل. ألو التخميرر ووتقد رتعطلت.. .|| علي جبية اللرضص قعل التدطتى الأثهراك هو 
الفح السكلشى و يمال النخبيرر كدت ةذ الى عوسي [للهلا: القدة لو لما 
أفو للأثلاسى لبجب اللاعحتاف .و السب م ,اللأ متا السالتفينه 

صإلة كاله الثالن.فقي. الل الإرستتعب... 


حتقيقة انكمم الفكلفتي, :: 
اللنكم التكللين مور مالتهفيى طللي. الملل ألو بر بك أل الب ب بريد 
انسل وواللورلِك .. 7 
ف يتقتصضيى طللب للف إل متا لله قنتعا للى م خخفذ .رومأم الملمم مصداطة: '<: 
ووتتكيبم بلا 91 رروقو اله تطلل بود فتكةاتبروهم [ية..عللتم ذنييم خخهير !100 


(09) سسوورروة | الل لكشت اليفة” .. (819) سمويريعة التوريفة المقة ٠» 27٠١17‏ 
(811) سمويررةة لالض اله آلخة 158 -- . 





اث د 


ومايقتضى طلب الترك مثاله قولهتعالى, ولاتجمل بدك مغاولةإلىءتقك 
ولاتبسطها كل البسط فتقعد ماوما محسورا 22١‏ وقوله تعالى د يأيها الذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم المعة فاسعوأ إلى ذكر الله وذروا البيع ». 

وما يقتضى التخيير بين الفعل والترك مشاله قوله تعألى « وإذا حلاتم 
فاصطادوا ». 
حقيقة الحكم الوضعى : 

الكم الوضعى هو مايقتضى جعل الثىء سبيا لثىء أو شرطاأ 
أو مائعا منه . 

فثال ماجعله الشارع سباً قوله تعالى ه والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيدهما جزاء بماكسيا نكالا من اقه2"0 فالسرقة سبب فى إيحاب قطع اليد 
وقوله صلى اقه عليه وسل « من قتل قنيلا قله سلبه » فالقتل سبب فى 
استحفاق السلب . 

ومثال ماجعله الشارع شرطا قوله تعالى « ولله على التاس حج البيت 
لمن استطاع إليه سيبلاء2) . 

فاستطاعة البيل إلى الببت شرط فى إيحاب الحج وقوله صل الله عليه 
وسل ه لانكاح إلا بشاهدين » ضور الشاهدين شرط فى صمة الزواج . 

ومثال ماجعله الشارع مانما قوله صلى القه عليه وس دلا يقاد الوالد 
فى ولده » فالآبوة مائءة من القصاص . 

وسمى الحم التكليق بهذا الا سملانه يتضمن تكلف الإفسان بالفعل 
أو الترك أو تخيره بين الفعل 8 ووجه التسمية ظاهر فيا طلب 





م3 سوزة الاسراء أية 4؟ ٠‏ 
(؟) سورة االائدة آية 78 ٠‏ 
(؟) سورة آل عمران آية لإة ٠‏ 


8ه لد 


من ا مكلف فعله أو التكف عنه أما ماخير فيه فوجهالقسمية فيه غير ظاهر 
لان لا تكليف في . فإطلاق الحكم التكلن عليه من باب التغليب . 

وسى لمكم الوضعىمذ! الاسم لآنفيهو ضعثىءسياً لثى.أوشرطاله. 

عار الاينى شك إل ة أام و رقش لاج الحكم 
اكيرى مع اا كلض فد قال « وإذا عرف معى الدكم الشرعي فو إءا 
أن يكون متملقا مخطاب الطلب والاقتضاء أو لا كون فإن كان الأول 
فالطلب إما للفعل أ للترك وكل واحد مهما [ما جازم أو غير جازم إلى 
أن قال وإن لم يكن متحلقا مخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلقا مخطاب 
التخمير أو غيره فإن كان الأول فبو الإباحة وإن كان الثانى فهو الوضعى 
كالصدة واليطلان ونصب الثىء سبمأ أو مانعا أو شرطا » قن هذا النص 
يظر لنا أن الآمدى يقسم الحكم إلى مايآق : 

ةرور يي كلتل ار ل ولق 11 1 
أو غير جازم فثال طلب الفعل طل! جازما قوله تعالى ( يأما الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شبداء لله واو على أنفسكم .'" . 

ومثال صلب الفعل طلبا ذير 07 تعالى ١‏ يأها الذين أمنوا إذ' 
تدايتم بدين إلى أعل ميس 6؟ كتيوه »0 

ومثال ضلب الترك طلبا جازما قوله تعالى د وابتلو! اليتاى حى إذا 
بلغوا التدكاح إن[ نسم منوم بكندأ 00 ليم أموالجم ولانأ كاوها 
إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فلستفف ومن كآن فقيراً 
قليأكل بالمعرونى » . 
ٍ ومثال طلب الترك طلا غير جازم قوله تعالى « يأسها الذين آمنوا إذا 
نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع »22 . 





٠ 541 عدى.ة التساء آية © - (؟) سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) سورة 'الجمعة آية 5 . اه‎ 


وقد اجتمع طلب انفعل وطلب الترك على سبيل الجرم فى قوله تعالى 


وقد اجتمع طلب الفعل وطلب البرك على غير سبل الجرم فى قوله 
تعالى ه يابى آدم خذوا زينشك عندكلهسجد وكاوا واشربوا ولا قسرفوا 


إنه لا بحب المسرفين ١‏ 
(ب) تخفبيرى : ما تضمن التخيير بين فعل الشىء أو ترك مثل قواه تعالى 
د وإذا حللتم فاصطادوا » . 


( <) وضعى وهو ماتضمن جعل الثىء سيا أو شرطا أو مائعا فثال 
الأو ل قوله تعالى « أقم الصلاةلدلوك اكمس إلى غقالليل وقرآن الفجر 
إن قرآن الفجر كان مشروداً » فالدلوك سبي فى وجوب الصلاة ٠‏ 

ومثال الشانى قوله تعالى « وإذ! ضربتم فى الأرض فليس علي جناح 
أن تقتصروا من الصلاة ١#‏ 

فالضرب فى الأرض شرط فى قصر الصلاة . 

ومثأل الثااث قوله صلى اله عليه وسلٍ « لايرث القائل » فالقتل مافع 
من موانع الإرث ٠‏ 


و هذا التقسيم يتميز كل قسم عن الآخر دون تداخحلوهذ! هو الاجدر 
بالاعتبار فى الاقسام إذ لابد من التباين بيتهأ ٠‏ 


٠ سؤرة المادة آية لا‎ )١( 
٠ (؟) سورة الأعراف آية ؟'"؟‎ 
٠ ٠١١ سؤرة النساء آية‎ ') 


جم سدم 


الفرق بين المكم التكليفى والوضعى والتخبيرى 
(1) الحم التكليق يقصد منه طلب الفعل أو طلب الآرك على سبيل 
الجزم أوغير الجرم ولاكذلكالأمى فى الوضعى إذ لايقصد منه إلا بيان 
أن هذا الثىء سبب لذ! الثىء أو شرط له ولا فى التخبيرى ل يتطلي 
تخبير المكلف بين الفعل والترك ٠‏ 
(ب) الحم التكليق والتخييرى لابد وأن يكو نكل منبما فى مقدور 
المكلفكالصلاة و الركاة والاصطياد بعد الإحلالمن الإحر امإذ لاتكليف 
إلا مقدور ولا مخير إلا بين مقدور عقون أن الرضعى فقد يكون 
مقدوراً فى وسعالمكلف أن يفعله كالسرقة ذإن الششارع جعلبا ميا فى قطع 
اليد قال جل شأنه « والسارق والسارقة فاقطعو! أيدمبما جزاء بماكسيا تكالا 
من اللهء والسرقة فى متناول يد المكلف يستطيع أن يفعلبا أو يكف عتبها . 
وقد بكون غير مقدور ولادخل للمكلف فى إيجماده وذلك كدلوك 
الشمس فإن الششارع جعلها سبباً اوجوب الصلاة قال تدالى , أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وق رأنالفجر إن قرآن الفجر كان مشروداً » 
ودلوك اللشمس أمى ليس فى مقدور المكلف . 
ومن ذلك باوغ الخل فإن الشمارع جعله شرطا لانتباء الولاءة على 
النفس وهو أمى ليس فى مقدور الإنسان . 
والآبوة فإن الشارع جعلبا مانعة من القصاص فإذا قتل الآب ابنه 
لابقت صمنه لقو لدصل الله عليهوسل«لايقاد الوالد بالولد »والقود القصاص 
أى لايقتص من الوالد إذا قيل ابنه والآبوة أم غير مقدور للسكلف . 
(<) الح التكليق لايتعلق إلا بنعل المكلف كالقتل فإن خطاب 


الام د 
الشدارع وهو التحرجم تعلق به قال تعالى « ولا تقتلوا النفس الى حرم أله 
إلا بالمق 6ه 

أما الحسكم الوضعىةيتعلق يفعل ال كلف كالطبارة فإنالشارع اعتيرها 
شرطا فى الصلاة قال ق!لىد يا أها الذين آمنوا إذا قَتم إلى الصلاة فاغسلو ا 
وجوه وأيديكم [لىالمرافق إلى آخر الا,ة»والشرط حكم وضعى و يتعلق 
بها ارتبط بفعل المكا فكداوكالشس فإنالئهارعاعتير دلو كالشمسسياً 
فى وجوب الصلاة قال”ءالى « أقم الصلاة لداوك التشمس إلى غسق الليل». 

فالسبية الى هى حك وضعى ليست متعلةة بفعل ال مكلف وا تعلقت 
بماارتبط به وهو الدلوك إذ الدلوك سبب لوجوب الصلاة الى ههمى 
فمل ال مكلف . 

أذواع الحكم التكايقى 

ذهب الشافية ومن وافمهم إلى أن الحكم السكليق لل ذاء عبل زدماج 
الحسكم ال صبرى نحتء 5 يتتوع إل أنواع مك > 

(1) الإيجاب (م) التحريم (م) الندب (4) الكراهة (ه) الإياحة . 

ووحجه الحصر فى وذه الانواع ما «أى - 

الشارع إما أن يطلب الفعل من المكلف أو يطلب منه المكف عنهأو 
يجعإه يخيراً ف امعل 0 0 ان 0 الم 
00 ب والفل الذى طلب إيقاعدهو الوايب وإذكان اث , وهو 1 إذا 
كن الطلب على غير سبيل الحتم والإالزام فهو التدب والآثر المترتب عليه 
هو الندي والفعل الذى طلب [إيقاعه هو المندوب . 

وإن طلب الشارع الكف من المكلف عن الفعل فأما أن يكون على 


سد ارج م 


هو الحرمة والفعل الذى طلب !لكف عنه هو انحرم وإن كان الثأن وهو 
إما إذاكان طلب الكف عن الفعل على غير سبيل الثم والإلزام فهو 
الكراهة والآثر المترتب عليه هو السكراهة . 

وإن جع ل الشارع المكلف عخيرآ بينالفعل والترك فبو الإياحة والأثر 
ارب عليه هو الإباحة والفعل الذى خير ال مكلف بين الإتيان به وبين 
ترك هنو المياح . ٠‏ ْ 

وعل ذلك فالندب والكراهة والاباحة لكل منبا صيفتان فالتدب 
يطلق على خطاب الشارع وعلى أثره والمندوب يطلق عى قعل المكلف 
والكراهة تطلق أيضا بإطلاقين إطلاق يمعتى خطاب الشارع الناهى بغير 
جزم وإطلاق بمعنى الآثر الممرتب على خطاب الششارع وأما المكروه فبو 
الفعل الذى طلب الشارع تر لاعلى سبيل الجزم والإلزام . 

وأما الاباحة فب ىكذلك تطلق بإطلاقين إطلاق منى خطاب الشارع 
الذى بخير المكلف و إطلاق بمعنى الأآثر المثرتب على خطاب الششارع وأما 
المباح فهو الفعل الذى خير الشارع المكلف بينأن يأنى به وبين أن يتركه. 

فالفعل الذى طلب إيقاعه نوعان واجب ومندوب والذى طلب 
والإيقاع مباح . 

أما الحنفية فإن الحم التكلين الشامل التخييرى يتنوع إلى سبء-أنواع: 

(1) الفرض() الواجب (م) المندوب (؛) انحرم (ه) المكروه تحرعا 
(5) المكروه تنزيهأ (») المباح وستتكل تفصيلا عن كل فيا يآ : 


--_ الفشرض 
الفرض : هو ما ألزمالشارع المكلف بهبدليل قطعىلاشيرة فيهءوذلك 
كقر اءة القرآن فى الصلاة فبى ثابتة بدارل قطعى لاششببة فيه وهو قوله تعالى 


- 4و ل 


.فاق روا ماقيسر من الق رآن»"'؟ وكالحج فهو ثابت بدليل قطعى لاشيرةفيه 
وهو قوله تعالى ه واه على الناس -حج الببت من استطاع إليه سبيلاء2© 
وكثير ا مايطلق الحنفية الفرض على ماهو ثابت بدليل ظانى والواجب على 
ماهو ابت بدايل قطعى فيقولون الوتر فرض والصلاة واجبة والآول 
ثأبت بدليل ظى وهو قوله صل الله عليه وس « الوتر <سن فن لم يوتر 
فلاس منى » والثانى ثابت بدليل قطعى وهو قوله تعالى « إن الصلاة كانت 
على ا :مني نكتابا موقوةا »© ويسمون الأول بالفرض العمل أى يازم 
المكلف عبله ولا يازمه اعتقاده فالفرض عند الحنفية قسمان (! ) فرض 
اعتقادى عبل وهو ماثيت بدليل قطعى لاشببة فيه كفرضية الصلاة 
(ب) فرض عمل وهو مانبت بدليل ظى كفرضية الوتر . 

حكم الفرض : الفرض الاعتقادى يازم المكلف به وإذا أنكره كان 
كافراً وإذا ترك بلا عذر يعتير فاسقاً . 

أما انفرض العمل فيازم ا مكلف به وإذا أنكره لايعد كافراً . 

 "‏ الواجب 

الواجب : هو ما ألزم به الشارع ال كلف بدليل ظنىفيه شيب ةكوجوب 
صدقة 'انمطر والاضدية وقراءة الفاتحة فى الصلاة فصدةذ !لفطر دابتة بقوله 
صل الله عليه ول ه أدو! عن كل حر وعيد صغير أوكبير نصف صاع 
من بر أو صاعاً من بمر أ عي د 

والاضحية ثابتة بق ول صل افءعليدوس ل »ضحوا فإنها سنة أبيك | راهي». 

وقراءة الفائء ثاب بقوله صل الله عليه وسل « لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفائحة الكتاب » . 


0 سورة المزمل آية ٠٠١‏ (؟) سورة آل عمران آية /91 ٠‏ 
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يماع احم 


فيا نحن أولاء ترى أن ثبو تكل منصدقة الفطر والأضحية والفاة 
فى الصلاة مخبر الواحد وهو دليل ظى فيه شببة ٠‏ 
حكم الواجب :يح بإ قامته كالفر ضولايكفر جاحدهويفسق تارةإذا 


ذا ترك لمعنى اجتبادى بأن قال هذا الحديتغر يب أو ضعيف فلايفسق. 


وهذه التفرقة بين الفرض و الواجبمذهب الحنفية كاتبين لك ما تقدم 
أما الششافعية ومن وافقهم فيذهيون إلى أن الفرض والواجب ميرإدفان لآن 
الفرض لغة هو التقدير .واء كان مقطوعاً به أو مظنوناً ولآن الواجب 
ما يمدح فاءله ويذم تارك سواءكان الذم من بعض الوجوه كا فى الواجب 
الموسع كأداء صلاة العصر إذا تركها المكلف فى أول وقتها وأ بها فى 
أثناء الوقت أو من كل الوجوه كاقى الواجب عيئآ فن ترك [حدى 
الصلوات المنس فبو مذموم سواء وافةء غيره أم لا . 


الآثار المترقبة على الفرض والواحِب : 

يرتب الخدفية بتاء على التفرقة بين الفرض و الواجب فى أصطلاحهم 
كثيراً من الآثار الفقبية نكت بذكر بعضبا على سبيل المثال : 

قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة عند الحنفية وقراءة ماتيسر من القرآن 
فيهاةض وهذه التفرقة جاءت من احية أن دليل قراءة الفاتحة فىالصلاة 
وهو قوله صل الله عليه وسل « لاصلاة إلابفاتحة الكتاب » ظنى حيث أنه 
خير آحاد أما دليل قراءة بعض القرآن الصلاة وهو قوله تعالى د فاقرءوا 
ما تسير هن القرآن ١‏ قطعى الكروت والدلالة فإذا ترك المصلى قراءة 
الفاتحة فصلاته صحيحة وهو مطااب بإعادتها إلا أنه إذا لم يعدها سقط عنه 


[التكليف وبرنت ذمته واستحق ااعقشاب على ترك إلواجب 5 
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أما إذا ١‏ ترك الده صل فر اءة مأ تسر : من القرآن بطات. حار :4 أومه 


إعادما “دست إدا ( مدأ " إسمقاء تخماه لمكا : فم ار 2 


0 0-7 ؟ أن * ١‏ ا 
ا ب 0 2 .' [! |[ : ٠‏ 
2 5 ا مز 26 رات 1 لع اكع امم ! ت اب ؛ ( لقالا حي 1 
1 5 00 ىا ؟!. | 53 
1 .2 
5 أعه ا يد رحس هر َه لدم 0 9 للدي واي ادا 1 3 
١ 1 8 2 1 5‏ 
ع [ك: ف أرياية ا ا ل ل 0 م لال 0 
: 3 ا ا 50 50 كن 1 2-0 
5 21 امال طرق أ أأمرتم 6لا ثر تر لذ لها لقا 
١‏ 1 510 
5 لل ا 0 1 2_1 ود / أر 5 أ . 
5 0 3 0 
2 . د 1١م‏ 8 ا 1 1 0 ام دوك ١‏ ل 4 1 5 
ممب ل ونا 516 5 مه 


ساليب الواجب : ند الم ابعب والهم بغ م الاية 

١‏ صيقة الأمر 0 إن كاتات مر 
الاير ». 

؟ ‏ صصيقة المددر حر قوله تدالى + ومن قتل, مدا خطاً 6 
رئة مرمئة ع0) 


١‏ 32 | عل الضار 0 الم ٍِ ن باللا دم ان 0 حو كر أه دا 1 0 رمن قلسن عليار 


3 
ررزقه تامتفق ها أماء أ 00 ألله فنك عام اا 
إ و ع ا ال ابيا لني اين اه 
: 00 0 سان نكم للحن بي 2 و 2 ا[ , ا( 


2 لا يضر لمن , صا أدا اتا 28 إلىاه مر 58 نيكم : يأ كاش تعساون3: 

رضااه : الفاظط عد يدق ندل عل و مر عداو 7 لا بلفنانا و قم لة تعالى 
كشب علبكم التعال وهو كره لكم وعسير أن تكرهواخياً وهو و 
لكي وعسى أن تحبا شيئاً وهو شر لكم والته يعم وأتتم لاتعليون :0" . 
)١(‏ سورة الكوثرابية 1 + ” (7) سورة النساء آية 53 - 


') سورزة الطلاق آنة ل ٠‏ (58) سورة المائدة آية ٠+ 3١8‏ 
(0) سورة البقرة آية ٠ 5١5‏ 


“117 وس 


ونحو قوله تعالى : , وكيينا علربم فيها أن النفس بالنفس والعينبالمين 
والآف بالف والآذن بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص .2©0. 
وقوله تعالى : « واله على الناس حج اسمن استطاع اليدسييلا 7ن" 


اقسام الواجب 

للواجب تقسهات عديدة باعتيارات عنتلفة يمر ص مايقسع المقام 

لذكره فجا يل : 
: سيم ؛:واجب باعتبار وقت الآ.اء : 

ينقسم الواجب بهذا الا-متبار إلى قسمين : 

١‏ ) واجب معان : وهو ماطلي الشارع فملهت م سيل الترو الإئزام 
وم يعين وقتآ لأآدائه كالكثارات ثُن عحنث فى وين سلف مها إن شاء 
كفر عقب الحنث مباشرة وإن شاء تأخر دن ذلك إلى الوفت الدى مختار 
وذلك لآن النص الذى أوجب كفارة انمين مطلق عن الوقت فاا. تعالى 
دلا وراخذى الله باللغو فى أوانكر وللكن ير نخدم عاعقدتم الإعمان 
فسكفارته [طعام عشرة مسا لين م نأو .ط ما:ماسهدون هليم أو السوتهم 
أو تحرير دقبة فن لم بجد فصيام ثلاثة أيأم ذلك كانارة أب نكر إذا حلفم 
واحففلوا أعماف الى 

(ب) واجب مقيد : وهو مأطلب الشارع قمله على سبيل أتم و الإلزام 
فى وقت معين كالصاواة انس وصوم رمضان والحج فينم الثلاية -حدد 
الشارع لا أوقاتا معينة فلاي_ز فعلها قبلى أوقاته! فصلاة الظبر لا تبقبل 
وقتم وبعد فوات الوقت يأثم بتأخيره! وصوم رمضان لا يب. قبل الشبر 
ولادردى بعده ولكنه يقضى والحج لاتؤدى أفناله قبل أشيرء اللملومة . 
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اذواع الواجب المقدسد : 
يتنوع الواجب المقيد إلى ثلا أتواع : 
التوع الآول الواجب الموسع : وهو الذى يقسع وقته لفعله ويقسع 
لفعل غيره من جتف. كصلاة اظبى فإنوقتما ينسع لها ويفسع لغيرها ماهو 
من -جنسها من 'لصاوات الآاخرى فلا ينصرىالفعل إلى المقصود إلا باانية 
المعية له فلو صلى إنسان فى أى وقت واجب موسع غيره ونوى ذلك 
انصرقف الآداء إلى ما وى » فإذا صلى إنسان فى وقت الصبح ركعتين 
وتوى هما آداء واجب الصب حكاةحتصلاته آذاء له ولو نوى بهما التطوع 
كارن صلدتة تطعا : 
التوع الى الواجب المضيق : وهو الذى لا يفسع وقته لغيره ماهو 
من جنفه كصوم رمضان فبو واجب مضيق لآن وقته لاا يسع إلا له 
قيصح أداء صوم رمضان يعطلق النية ويصح بنية غيره لآأنكل صوم أدى 
فى رمضان يمع عن صوم رمضان . 
النوع الثالث الواجب ذو الشببين : وهو الذى لايتسع وقته لأداء 
غيره من جبة ويقسع لغيره منجبة أخرى كالحجلايتسع وقته وهو شوال 
وذو القعدة وعشر من ذى الحجة لغيره من جنسه من جبة أن المكلف 
لايؤدى فى العام إلا حجاً واحدأ ويقسع لغيره من جنسه من جبة أن 
متنك الحج لاتستغرق كل أشم_ه فلو فعل إنسان فى أشبر الحج أعبالا 
أخرى من جتس أعمال الحج لايعتيرها الشارع حجاً آخر لآن المج عمل 
يحب أن تتصل أجز اوه بعضم! ببعض فى خلال وقت الحج دون أن يتخلله 
شىء آخبر من جنسه على أنه عمل من أ عمال حج آخر فن جبة عدم اعتبار 
هذه الأعمال واجب مضيق ومن جبة اقساع وقت الحج لهذه اللاجمال 
وأجب موسع ٠‏ 


على أن الحج من ناحية وجوبه عل التراخى وعدم تحديد سنة دعينه له 
واجب مطلق ؛ ومنناحية تخص.صروقت لآدائواجب مقرد فهو ذو شبين 
حيث إن له شبهآ بالواجب المطلق وشبها بالواجب المقيد . 
ولماكان هذا الواجب ذا شببين حدث إن له شجاً بالواجب الموسع 
وشبآ بالواجب المضيق لم يكن موسعاً كل التوسعة كالواجب الموسع ولا 
مضيقا كل التضييق كالواجب المضية, بل يأخذ شيها من كل منبما فلشبهه 
بالموسع إن نوى الإنسان بأعمال المج التى أداها فى وقت الحج التطوع 
كان حجه تطوعا و.قيتذمتهمشغولة بالحجالفرض ولشببه بالواجبالمضيق 
لو أدى الإنسان أعبال المج فى الوقت الحدد لها ولم يعين بالنية الحج 
الواجب عليه أنصرف حجع إلى الواجب عليه وبرئت ذمته . 
ولايفوتنى أن أذكر استطراداً اختلاى العلماء فى جزء الوقت (لذنى 
يضانى [ليه الإيحاب فالجهور على أن أول أجراء الوقت هو سبب الإيجاب 
فى ابتدأ الوقت صار المكلف مطاليا بالفعل عخير | بإتيانه فى يع أجزاء 
الوقت وذلك إذا كان مكلفاً أول الوقت فإن لم يكن مكلفا بأن كان صياً 
م يبلغ أو مجنونا ثم بلغ الصى أو أفاق الجنون فى أثناء الوقت كان السبب 
للابجاب الجء الذى يزول فيه المانع من الوقت . 
وقال علاء الحنفية أن سبب الإيحاب هو الجرء الذهى يتصل به الآداء 
من الوقت فإن لم يؤد تعين الجرء الأخير من الوقت للسيبية وبعد خروج 
الوقت يصبحالوقتجميعه سييا - ومرة الخلا تظبر فالشخص الذىتحققت 
فيه أهلية التكليف فىأو ل الوقت بن كان بالغا عأقلا ثم جن فى أثناء الوقت 
واستمر هذا الجنون حى خرج الوقت امور يقول بأن ذمته اتشغات 
بوجوب الصلاة من أول!لوقتوعل ذلك يحب عليه قضاء صلاةهذ! ااوقت 
بعد الإفاقة ٍ وأما الحنفية فيقولون إنذمته لم تتشغل فلا بحب عليه القضاء . 


أما الشخص الذى لم يكن مكلفا أول الوقت يأن كان صبيا ثم بلغقبل 
خروج الوقت خوطب بقمعل واجب ذلك الوقت ووجب عليه أداؤه فى 
الوقت وقضاؤه بعد خروجه مع الإثم بالاتفاق بينالجبور واخنفية . وكا 
اتفق اجخهود مع الحنفة فى هذه ااصورة اتفقوا أيضاً فى صورة ما إذا 
اتقطع الحدض عن الحائض أثتاء الوقت حدث تنشغل ذمتبا بصلاة الوقت 
وبحب عليها الآداء فى الوقت والقضاء بعده فسبب الايحاب فى هذه الصورة 
الجر الذى يزول قيه المائع من الوقت بالاتفاق , 

؟ - تقسيم الواجب ياعتبار المكلف يفعله 
ينقسم الواجي بالنسيةهذا الاعتبار ]ل ىقسمينو اجيعينى وواجبكنفاق. 
را ) واجب عيتى : وهو ما طلب الشارع حصولةه من كل فرد هن 
أفراد المكلفين كالصوموالصلاة والركاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم 
وترك الذر والكف عن الزنا . 

وإنما سهى الواجب عينيا لآ نكل مكلف يتوجه إليه بعينه الخطابولا 
تبرأ ذمته إلا بفعلد حو أداه جميعالمكلفين دونه لايسقط الشكليفءنه. 

وحكم هذا الواجب لزوم الإتيان بهءن كل واحد من المكلفين 
ولو قام نه البعض لا يسقط عن الباقين . 

(ب) واجب كفائى : وهو ما طلب الشارع حصولهمن جموع المكلفين 
لامن جميعهم كاجباد في سييل الله ورد ااسلامو الآمر بالمعروف والنهىوءن 
المنكر والصلاة على الموق والإفتاء فهذه الواجبات ومايضارعبا لم بطاب 
الشارع حصوطا من كل فرد من أفراد المكلةين وإتما طلب حصوطا فى 
الآمة من غير نظر إلى الشخص الذى يوجدها لآن المصلحة تتحةق 
بوجودها من بعض المكلفين دون توقف على قيام كل مكلف مما ٠.‏ . 

(مه- أصول الفقه ) 


عاوة ‏ 
: وحك هذا الوأجب الكفائ أنه إذا أى أحد المكلفين به سقط عن 
الباقين وارتفع الإثم عن ابميع وإذا ل يأته أحد أثم الوم . 
على أن فرض الكفاية قد يكون فرض عين وذلك إذا تعين فرد 
لآدائهكآلا يكون فى البلد إلا طبيبٍ واحد فإن إسعاى المريض يكون 
واجبآ عينيآ و؟اإذا قتل شخص آآخر وام يره أحد سوى دجل واحد 
أصبحت القبده على الراى واجباً عيفاً . 


وبالنظر إلى حقيقة الواجب العينى وحقيقة الواجب الكفاق يتضح 
لنا أن كلا منبما يتميز عن الآخر فالقصد فى الوأجب الكفاق وقو عالفعل 
نفسه لما يبرقب عليه من جلب مصلحة أو درء مفسدة بقطع النظر حمن يققع 
منه أما الواجب العينى فقصد الشارع فيه توجه الخطاب إلى الفاعل نفسه 
حتى إذا مجز عن القيام به لم يطلب الشارع تحصيله من غيره لآن هف 
الشادع المكلف لاقعله فى هذه الخالة . 

ومع اتفاقالعداء على أن الواجب الكفاق المقصود من توجه الخضاب 
به.الفعل فإذا وقع ذلك.الفجل من أى فرد سقط الاثم عنالبأقين اختلفوأ 
فى حل الخطاب هل هو موجه لكل المكلفين ما تنطق بذلك ظواهر 
التصوض قال ته_الى « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
المعروف وينهون عن المنكر 2١<‏ وقال تعالى ه وإذا حيدتم بتحيه خيوا 
بأحسن منها أو ردوها 29 . 

أم هوموجء مجموع. المكلفين إذ لوكان الخطاب موجباً لكل فرد 
لما سقط بفعل البعض عن الباقين و إلا ارتفع توجه الخطاب بعد وقوعه 
بلا فاسخ وهو باطل ” 
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س لا" هس 
تغسيم الواجب باعقبار تعينه 

ينقسم الواجب +ذ! الاعتيار إلى قسمين : 

١١‏ ) واجب معين : وهو الذى طلبه الشارع بعينه من غير تخبير بين 
أفراد يختلفة كالصلاة والزكاة وأداء تمن المشترى وأجر المستأجر . 

وحك هذا الواجب أنه لاتبراً ذمة ال مكلف إلا بفعله بعيئه . 

«ب» واجب مخير : وهوماطلهالشارع لابء.نه كأ حدخصالالكفارة 
اليمين فالمطلوب بعد الحنث واحد من ثلاثة أمور « إطعام عشرة مساكين 
أ وكسوتهم » أوتحرير رقبة ؛ فإن لم يستطع الحانث أن يفعل واحداً من 
هذه الثلاثة لزمه صيام ثلاثه أيام يرشد إلى ذلك قوله تعالى دلايواخدم 
لله باللغو فى [عاتكم ولكن ير اخدم بماعقدتم الإيمان فكفارته [طعام 
عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمو نأهليكم أ وكسوتهم أو تحرير رقية فن 
ل يحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيانكم إذا حلفت :20 . 

فالواجب واحد من هذه الأآمور الثلاثة على سبيل التخيير فالحائك 
أن يختار ما يلائمه ويناسبه فإذا أدى واحداً منها فقد .رئت ذمته المشغولة 
وسقط ما عليه من الوأجب ٠.‏ 

2-7 هذا الواجب براءة ذمة المكلف إذا أتى أحد الأمور الى خير 

الشارع ذيها فإن لم يأت,بواحد منبا كانآ ما مستحقا للعقاب .. 
فالوإجب واحد لا بعينه ويتعين يفعل المكلف وهذا ماذهب إليه 

الأشاعرةوالفقباء فإذا لوبفعل المكلف و احدآمنهذهالواجبا تأثموامت<ق 





)١(‏ سورة أنائدة ائة 489 + ومن أمثلة الواجب المذير كرله تعالى 
« فأما سنا يعد واما قداء » وقوله تعالى « دايها اللزمل قم الليل 94 قليلا 
نصفقة أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ؛ ٠‏ 


ل شي" ب 
العقاب ولا تبرأ ذمته من هذا الواجب وأطلق الجبائٌى وابته20 القول 
بوجوب اجمع على التخيير فى فعل واحد منها لآن إيحاب الهم لايتصور . 
ويرى بعض المعتزلة أن المكلف به فى الواجب المخير واحد بعينه 
معلوم عند الله فعله المكلف فيها ونممت وإنلم يصبه وتوجه فعله إلى 
غيره برئت ذمته من المعين عند الله واعتير ما فعله خلفا عنه . 


والحق ماذهب إليه الآشاعرة والفةم؛. لآن قول الجباقٌ إن إيحاب 
امهم لايتصور مردود فالتسكليف بالمبهم الحصور بين أمور محددةمتصور 
وذلك كافى آية كفارة الهين السابقة ولآن رأى بعض امعتؤلة باطل 
ميرتب عليه من التكليف بامحال إذ لا طريق إلى معرفة المكلف به . 


« تقسيم الواجب من حجهة المقدار المطلوب منه » 

ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى محدد وغير محدد . 

)١1(‏ الحدد هو الذى عين الشارع له مقداراً معلوما كالصاوات الس 
والزكاة وهذا يحب دينا فىالنمة فلا تير إلا إذا أداه المكلف على الوجه 
الذى عينه الشارع وبالمقدار الذىحدده فكل فريضة من الصاوات الس 
تنشغل ا ذمة المكاف حبى 7زدى بعدد ركعاتها وأركانها وشروطا 
ويدخل فى هذا الواجبامحدد من نذر أن يتبرع عبلغ معين لبتاء مستشيق 
أو مسجد فالواجب عليه بالنذر واجب محدد . 

(ب) غير الحدد وهو الذى لميعين الششار عمقداره يلطلبه من ا مكلف 
بغير تقدي ركالتصدق على الفقراء و[طعام الجائع وإغاثة اللمووف . 





(؟) هو أبى على الجيائى عن أتداع واصل بن عطاء ٠‏ كان شيخا لأبى 
الحسن الأشعرى وهو من المعتزلة ٠‏ 


2 


وإنما تعدده الشارع لآن المقصود به سد حاجة أنمحتاج وذلك يختاف 
اختلاف الماجات والحتاجين والاحوال . 

'الفرق بينهمأ يفترق امحدد عن غيره بأن الآول يب دينا فى الذمة 
وتجوز المقاضاة به وأن الثاقى لايحب دينا فى الذءة ولا تون المقاضاة به 
لأن الذمة لا تشغل إلا بمعين والمقاضاة لاتكون إلا بممين فنفقه اازوجة 
ونفقة الأقارب واجب غير محدد لآنه لايعرى مقداره فلا تشغل ببما 
الذمة قبل القضاء والرضاء فإذا حكم .هما أو تراضى الطر فان عليهما أصبح 
الواجب محدداً فتتشغل به الذمة وتصح المطالبة به . 

ويحدر ينا أن نذكر مسأاتين هامتين طما رباط وثيق بالواجب . 

المسدالة الأولى التعجيل و الآداء والقضاء والإعادة . 

الواجب المقيد بوقتيوصف بالتعجيل والآداء والقضاء والإعادة. 


التعجيل هو أداء الواجب قيل وقته مع إجازة الشارع لذلك كإخراج 
صدقة الفطر فصدقة الفطر واجب وقته من طلوع خر يوم العيد عند 
الحنفية ورواية عن مالك وعند أحمد والشافعى فى أحد قوليه وقته من 
غروب الشمس فى آخر يوم من رمضان . وقد أجاز الشارع تعجيل صدقة 
الفطر قبل وقتها على الجلاى فيه فالحنابلة بجيزون تقدمها بيوم أو يومين 
والحنفية ثقات عنم روايتان:_واية تقول جواز التقدم بشرط أن يكون 
التقدم فى رمضان ورواية ا سن عن الامام يجيز التقديم ولو إلىستين(21 
وقال الشافمى >وز تقديم صدقة الفطر من أول شبر رمضان لآن الصوم 
والفطر هما السبب وإذا وجد أحد السيبين جاز التعجيل . 


جه (1] انر حناشية ابن عايدين ح " ص ١‏ الطبعة الكبرى الأميرية 


ببولاق “مصر المحسية سنة 1717 ه * 


لك 

وعل ذلك فإن صدقة الفطر قيل طلوع خر يوم العيد أداء للوأجب 
قيل دخول وقنه فهو تعجرل . 

الآداء تحصيل الواجب فى وقته المقدر له شرعا فتحصيل صلاة الظبر 
فى وقت دلوك العم سيسمى أداء للواجب إذالم يكن المكلف قد حصلبا 
فى ذلك الوقت غير كاملة . 

الاعادة قمل الواجي ثانياً بعد أدائه فى الوقت غير كامل فإذا أدى 
المكلف صلاة العصر فى وقتها غير كاءلة ثم حصابا فى هذا إلوقت مستوفية 
لآركاتها وشروطبا كان التحصيل الآخير إعادة ٠‏ 

القضاء تحصيل الواجب بعد خروج وقته |اقدر له شرعاً ٠‏ 


فإذا ابتدأ المكلف فى تحصيل الواجب وكان ذلك فى الوقت اعتير 
التحصيل أداء سواء أتم هذ | الواجب فى الوقت أو بعد خروجه واشترط 
الثشافعيه فى وقوع الواجب أداء تحصيل ركمة منه على الأقل فى الوقت 
وإذا أدى المكلف الصلاة فى وقتبا أداء صميحاً غير كامل ثم أداهاثانية 
فى الوقت كان ذلك إعادة اواجب الصلاة . 


أما إذأا حصل الواجب بعد خروج وقته كان ذلك قضاء . 

وما هو جدير بالذكر هنا تمرضنا لمؤجب القضاء هل هو الخطاب 
النى وجب به الأدا. أم خطاب جديد بالآول قال الحتفية لآن دخول 
ألوقتعلامة على انشغالذمة المكلف بالواجب فلا تفر غهذهالذمة إلا بفعله 
فإذا فعله فى الوقت ققد أدى ماطلب منه وإن فات الوقت بقيت ذمته 
مشخولة إلى أن تفرغ بالقضاء فلا خطاب من جديد . 


وبالثانى قال الجهور لآن جعل الوقت علامة على قوجه اللتطاب إلى 


المكلف بطلب 'فعل مقيد بالوقت لمصلحة فى ذلك ولعل فعل المطلوب 
بعد خروج الوقت ينافى تلك المصاحة فانهى الخطاب الأول . 
المسالة اأثافدة : مايتوقف عليه الو أجب : 
إن كان مايتوقف علي هالواجب شرطا فى وجود ذلكالواجب ولم يكن 
إلا على رأى من يقول بالتكليف عا لايطاق أما إذاكان فمقدور كلف 
سبآً كان أو شرطا سواء فى ذلك العقلى والشرعى والعادى فالعلباء فذلك 
مذاهب شت وتتمما للفائدة تذكر أمثلةكل ثم تعرض اذاهب . 
مثال السيب الشر: عى * العتق والكفارة و أجبو الصيعة سيب شرعى 
و «١‏ العقلى : الايمان بالله وحده واجبوالنظر فى الآدلة الدالة 
على ذلك سبب عقبللى 
د ٠‏ العادى : القتل قصاصا واجب والقعل المغضى إليه سب 
عادى . 
مثال الشرط الشرعى : الصلاة واجية و الطبارة شرط شرعى لها 5 
هو« العقلى : القيام فى صلاة الفرض واجب وترك ماسواه 
شرط عقلى . 
0 2 العادى . سل الوجه فى الوضوءه واجب وغسل جل 
المذاهب : انقسمالعلماء فها لايوجد الواجب [لا به سببأ كان أو شرطا 
وكان فى مقدور ال مكلف إلى مذاهب أربعة ٠‏ 
المذهب الاول : الدليل الدال على وجوب الواجب دال على وجوب 
السبب أو الشرط مطلقاً وهذا مذهب الجهون.. 


المذهب الثافى : الدليل الدال علىوجوب الوأجب لايدل على وجوب 
السبب أو الشرط مطلقا . 
المذهب الثالث : الدليل الدال على وجوب الواجب يدل عيبل وجوب 
السبب مطلة| ولايدل على وجوب الشرط مطلقاً . 
المذهب الرابع : الدليل الدال على وجوب الواجب يدل على وجوب 
الشرط الشرعى ولايدل على الشرط العقلى أو العادى 
كا لايدل على السبب بأقسامه الثلاثة . 
وقد استدل الجبور أصحابالمذهب الو لعلى دعوام باتمقأد الاجماع 
على وجوب تحصيل ما أوجبه الشرع وتحصيله ماهو يتعاطى الأمور 
المكنة من الإتيان به شرطاً كانت هذه الأمور أو مسيا . 
المدوب : 
المندو بق اللثةمأخوذ منالندبوهو الدعاء إلى الآمر المهم قالالشاعر : 
لايسألون أعاهم حين ينسهم ف الثائبات على ماقال برهانا 
وفى الاصطلاح : 
قبل مافعله خير نر وهو غير مانع من دخول الغير فيهفنالاكل 
قبل ودود الشرع فعله خير من ترك لمافبه من اللذة واستقاء الروح وهو 
غَر مندوب . 
وقيل مايمدح على فعله ولايذمعلى ترك وهو غير مان عأيضاً لآ نأفمال 
الله تعالى بمدح على فعلبا ولايدم على تركبا ومع ذلك فبى لدست مندوبة ,. 
فالآ ولى أن يقال فى تعريفه : 
ماطلب فعله شرعا من غير ذم على ترك مطلقاً . فيخرج بماطلب فعله 
الحرام والممكروه ونق الذم. على الترك يخرج الواجب أنخير والواجب 
الموسع فى أول الوقت... 


سس ليا لد 


فا طنب فعله إن ورد بصيغة تدل على الإلزامكصيغة يسن أو يندب 
أو ورد بصيذة الآمر ولكنه اقترن ع يدل على الندبكان المطلوب 
مندوياً فثلا قال الله تعالى : د يأما الذى آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل 
مسمى قااكتبوه "2 . 

فا نحن أولاء تجحد أن الأمر بالكتاية اقثرن بالقريتة الصارةة عن 
الالرام وهى قوله قعالى فىالآية تفسها « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد النى 
أؤتمن أمانته » فبذا المنطق الكريم يستفاد منه أن تلدائن أن يثق يمدينه 
ويأتمنه من غير كتابة الدين عليه وحينئذ يصرى الأمر إلى الندي 


فتسكون الكحاية مندوية . 


ومثل هذا قوله تعالى « والذين ببتغون اللكتاب كامطلكت أوانم 
فكاتيومم إن علم فيهم خيرآً ١‏ 

فالآمر مكاقية السيد عبده مصرونى عن ظاهره وهو الوجوب إلى 
الندي بقريذه ماتقرر فى الشريعة من حرية تلتصرى للسد فى مللكه . 

فالمطاوب فعله إن دل بالصيةة على التم والإلزام مثل «كتب عليم 
الصيام يا كنتب على الذين من قبلك .229 . 

ومّل د وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إياه »247 فرو واجب . 

وإن دل بصيغته على عدم الإلزام مثل :سب أو سن فهو مندوب . 

وإ نكانت صيغته لاتدل على إلزام أو غير إلزامأخذنا الوجو بأو 
الندب من القرائن ولا يلزمأن تسكون القرائن نصوصاً بل يحوز أن مكون 
.١(‏ سورة اليقرة آية 41؟ ٠‏ 
9) سورة النور آية "الا ٠‏ 


زه سورة اليقرة آية ١8‏ . 


ين مادىء الشربعةالمامة وقو اعدها الكلية أو من ترتب العقوية 
على ترك الفعل أو عدم ترتما 

2 أقسام المندوب 6" 

يتقسم المندوب إلى ثلانة أقسام : 

اسم الآول : ويشتمل عل نوعين : َ 

التوع الأول : ما يكو ن فعله ممما للواجبات الدينيه كالاذان واتصلاة 
فى جماعة . 

الذوع الذانى : ما فعله الرسوا. صل ألله عليه وسل مسدمر! ول يسرك 
إلا نادراً للدلالة على أنه غير لازم كالمتمضة فى الوضوء ويسمى هذا 


التوع بالسنة المؤكدة . 
اللوم والححاب . 


التسمم الثانى : هو ما فعله الرسول صلل الله عليه وسل أحياناً وترك 
أحياناً كالتصدق عل الفقير وصوم الاثنين و الخيسم نكل أسبو عو يسمى 


هذا القسم بالنافلة أو المستحب . 
وحم هذا القسم أن فاعله لستحق الثواب وتارة لا يستحق الاوم 
ولا العتان.: 


الة-مم الثالث : مافعله الرسو له صلى الله عليه وسل من الآمور العاديةالى 
تصدر عنه بصفته إنسانآ كأن يأكل ويششرب وينام ويلبس فالاقتداء 
بالرسولص ل الله عليه وسل فىهذه الآموركالىكلبس يض الثيابو الاختضاب 
بالحتاء وبعد من محاسن المكاف لانه يظور بوضوححبهالشديدلليصطق الآمين 
وحك هذا القس يستتحق الثواب إذا قصد به الاقتداء بالرسول صل الله عليه 
وسل للدلالة على شدة تعلقه به وتار لايعد مسيئًا لأنهذه الآمور ليست 
من قشمريعه صلل أقه عليه وس ويسمى هذا القسم بسنة الزوائد . 


35 وملا ب 


ملاث. الع'ماء فى كون المادوب مآمورا به ٠‏ 

ذهي القاضى أبو بكر وجاعة إلى أن المندوب مأمور به لآن قعل 
المندوب يسمى طاءة بالاتفاق وكل طاعة امتثال للأمى فالمنسوب امتثال 
للآمر فبو مأمون 0 

وغالف فى ذلك الكرخى وأيو بكر الرازى من أصحاب أى حتيفة . 


هل المادوب دن الحكم التكليقى : 

ذهب أبو إسحاق الآسفراين.2" إلى أن المندوب من الأحكام 
التكليفية ونق ذلك أكثر العلداء وحجتهمفى ذلك أن الشكلي فطلب مافيه 
كلفة ومشقة والمتدوب مساو للمباح ف التخيير بين الفعل والترك من غير 
حرج مع زيادة الثواب على الفعل والمباح ليس من أحكام التكليف وعده 
منبا تغليياً والمندوب مثله فلا يكون من أحكام التكليف . 


الحرام 
يعرنى اوور الحرأم بما طلب الشارع من المكلف الكف عن فعله 
حْها بدليل قطعى أو ظبى . أما الأحتاف فيعرفونه ماطلب الشارع من 
المكلف الكف عن فعله حم| بدلِلقطعىفكالم يفرق اْغبور فى الواجب 
المطلوب فعله على سبيل ال تم بينمائيت بدارل قطعى وبين ماثبت بدليلظى 
إذ أطلقواعلى كل أنه واج بكذلك لم يفرقوا فى المرام بين ماثيت بدليل 
قطعى وبين مأثيت بدليل ظبى إذ أطلقوا عل ىكل أنه حرام . 


)١(‏ ايراهيم ين محم ين ايراهيم ين مروان ا١“صولى‏ الشائعي أدد 
الأعلام وصاحب التصانيف كان شيخ خراسان فى زمانه توفى يوم عاشى_راء 
سنة 4١4‏ ه وقد نيف على الثماتين ‏ راجع مباحث الحكم قى أصول اننقه 
لاستان محمد سلام مدكور نقلا عن طيقات الشاقعية حا ص١1١‏ وذات 
الأعيان ج١‏ صن؛ وشذرات الذهب جا ص ؟ة١؟ ٠‏ 


ا 


وكافرق الحنفية ف المطلوب فعله على سبل لتم بين ماثبت بدلي ل قطعى 
وبين ماثبت بدليل ظنى إذ أطلقوا على الآول أنه فرضر وعلى الثانى أنه 
واجب فرقوا فى المظلوب تر بين ماثيت بدليل قطعى وبين ماثبت بدليل 
ظنى إذ أطلقوا على الأول أذ» <_ام وعل الثانى أنه مكروه تحركاً . 


الصبغ الدالة على حرمة القعل : 

الصيغ الدالة على حرمة الفعل كثيرة تقتصر على ذ كر بعضها : 

١‏ - صيغة التحريمومايشتقمنها وذلكمثل قوله تعالى «حرهت عليكم 
الميتة والدم لحم الختزير وماأهللغير اتهبه والمتخنقة والموقوذة والمتردية 
والتطيحة وما أكل السبع إلا ماذكيتم وماذبح على النصب:الخ:الآية :230 . 


ومثل قوله تعالى , قل لا أجد فيا أوحى إلى حرما على طاعم يطمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لم ختزير فإنه رجس أو فسقا 
أهل لغير الله به 29 . 

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم «كل المسم ح رأم دمه وماله وعرضه . 

؟ ‏ صيغة النبى المةيرن يما يدل على أن الترك حتم وذلك مثل قوله 
تعالىد ولاتقربوا الفواحشماظبر منبا ومابطن ولاتقلوا النفس الى حرم 
لله إلا بالمق ذلكم وصا م به لعلكم تعقلون 09© . 

ومثل وله ته-الى « ولا تقريوا مال اليم إلا بالى هى أحسن حى 
يبلغ أشده 29 

٠ 7 سورة المائة آية‎ )١( 

(؟) سورة الاتعام آية ٠ ١56‏ 


(؟) سورة الانعام آية ٠316١‏ 
(؟) سورة الانعام آية ٠ ١١1!‏ 


سس ك#/با/ا سد 


ومثل قوله صلى الله علرءوس!( لا #تلفوا فإن من كان قبلك اختافوا 
فلكوا ) . 

صيغة الآمر بالاجتئاب إذا اقترنت مما يدل على أن الاجعتاب 
<تم وذلك مثلقوله تعالى( ياأا الذين آمنوا إنما لخر والميسر والأنصاب 
والآزلام رجس من عمل الشميطان فاجتفيوء لعلكم تفلحون )20 . 

ومثل قوله صلى الله عليه وس ( اجتفيوا السبع الموبقات) . 

ه - استحمال لفظ لاحل وذلك مثل قوله تعالى ( الطلاق مرتان 
فإمساك معرو فأو تسر بإحسانولا يحل ل أن تأخذوا ما أتتتموهن 
شيئًا إلا أن تخافا ألا يقما حدود الله )20 . 


ومثل قوله صلى الله عليه وسل ( لاحل مال أمرىء مس إلا بطيب 
من تفسه ). 

هت ترتيب الشارع العقوبة على الفعل وذلك مثل قوله تعالى(والذين 
يرمون الحصتات ثم لميأتوا بأربءة شبداء قاجلدوم مانين جلدة ولاتقباوا 
لهم شبادة أبداً وأولئك مم الفاسقون )0" . 

ومثل قولهتعالى( وم نيقتل مؤمناً متعمدآ بفزاؤه جبنم خالدآ فييا/©». 

ومثل قوله صلل أله عليه وس « من يدل دينه فاقتلوه » رواه الييتارى 
وماروىعن أىهريرة قال : قالرسول أله صلى اشعليه وسلمامن صاحب 
كنز لايؤدى زكاته إلا أحى عليها فى ناد جنم فيجعل صفائح فتكوى بها 


+ 1 سورة اللمائدة آية‎ )١( 
٠ 5959 (؟) سورة اليقرة آئة‎ 
٠ 5 سورة التورآية‎ )1( 
٠ 5 سورة النساء آية‎ )*( 


00 

جنناه و جصبحة حى يح ألله سس عباده ف يوم كآن مقداره حمسي نألف. 
سئة .٠ه‏ الخ الحديث » رواآه أجد وم[0© . 

وبناء على ماتقدم يظبر لنا أن حرمه الفعل قستفاد من الضيفة لير 
ومن الصيغذ الطلبية الى هى تبى والصيخة الطلبية التى هى أمر بالاجتئاب 
وكا تستفاد منهذه الصيغ تستفاد من رتب العقو بة على الفعل سو اء كافت 
العقوبة دئويذ أو أخروية وتستفاد أيضاً من لفظ ١‏ لاحل » . 

أتواع الحرام : 

( !) حرام لعينه وهو ما حك الششارع ابتداء بتحر مه كالز نا والمرقة 
وبيعالميتة والصلاة يدير طبارة وزواج[حدىاجارم مع العلم يا حر مةوغير 
ذلك ماحرم تحرهاً ذاما فالتحريم فى كلماسيق وأرد اتداء علىذا تالفعل 
4ايشتمل عليه من المفاسد والمضار .وحكم هذا النوع أنه غير مشروع 
صلا فلا يترتب عليه حكر شرعى لآنه لايصلح أن يكونسياً شرعيا فإذا 
قعله المكلئف وق باطلا ولايترتب عليه أثر مود أومتفعة مقصودة فَالرما 
لايترتب عليه يوت الفسب والإرث والسرة: لا يترقب عليبما الملك وببع 
الميتة لايترتب عليه مايترتب على البيع الصحيح المشروع من تقل المأكية 
من البائع إلى امشيرى ونقل القن من ملكية المشترى إلى اليائع . 

ب حرام لغسيره : 

وهو ماشر ع بأصلهلابوصفه كالصيام يوم العيد فالصيام مشروع سب 
الأصل لبكن عرض له مايقتضى تحربمه بحسب الوصف وهوكوته فى يوم 





)١(‏ أنظر نيل الأوطار للشركانى ج؟ ص 1550 الطبعة الثااثة (الحلبى) 


العيد لآن الناس يعتبرونضيوقاً لله تعالى فىهذا اليوم وفى الصيام إعراض 
عن ضافه الله . 

ومن هدا التو ع الصلاة فى ثوب مغصوب وزواج الحال''2 والطلاق 
البدعى9 فليس التح_ بم فى هذه الآمثلة لذات انفعل ولكن لأمر خارجى 
بمعى أن الفعل ذاته لامفسدة فيه ولا مضرة ولكن عرض له ما جعل فيه 
مفسدة أو مضرة فالحرم لعارض مشروع باعتبار ذاته فيصلح أن يكون 
سبيا شرعياً ورتب عليه الاثر شرعا فالصلاة فى ثوب مغصوب صرحة 
وبجزئة ولطلاق البدعى واقع وذلك عكس الحرم لعينه فهو غير مشروع 
باعتبار ذاة. فلا يرتب عليه أثر شرع لآنه لا يصلح أن يكون سبياً شرعيا 
فبيع المبتة باطل . 

اشرق يدن اأحرام لعيتة والحرام لغيره : 

( الحرم لعينه إن كان حلا العقد كبيع الميتة وقع العقد ياطلا 
ولا ييرتب عليه أى م آثاره فلا اتتقال للملكيه قه لامن البسائع 
باعتبار المبيع ولا من المشيرى باعتيار العن) . 

أما المدرم لفيره إن كان علا العقدكالبيعو قت أذان اجمعة اعتبر العقد 


كبحا واعتير. العاقد أ يا فيترتب عل العقد آثاره من انتقال ملكية ا مبيع 
من البائع إلى المشيرى واتتقال مدكية القن من المشترى إلى البائع وهذا 
عند الور خلافا للحنابلة والظاهرية فقد قالوأ بيطلان العقد فى هذه الخالة 
قا مخرم عندهم سواء كان لعينه أو لغيره إن كان محلا العقد يبطل به العقد . 





)١(‏ أن يتزوج الرجل المراة ولا وذوى التابيد قى الزواج وانما يقصد 
أن يحلها لزوجها الاول الذى أصبح لا تحل له الا يعد أن تنكح زوجا غيره ٠‏ 
(1) الطلاق البدعى هو الطلاق فى الحيض أو الطلاق كلاثا فى كامة 


٠ واحدة‎ 


او سد 


1) المدرم لحدقة لايياح إلا لاضرورة قله بباح أكل اأيّة إلا إدا 
خشى الإنان الهلاك على نفسه أو الضياع على ماله . ْ 

اما المدرم لغيره فياح عند الحاجة وذلك مثل ريه الطبيب عورة 
المرأة فهنء الرؤية تباح للطبيب المعالج إذا كانت الرؤية لازمة لأعلاج . 
فالضرورة الى تبيح المحرم لعيته هى الثشية على النفس أو المال 
أو 'لعقل أو الدين والحاجة 'نتى تبيح الحرم لغيره هىالتى يترتب على ترك 
العمل بها ضيق وحرج فلو لم تبح للطبيب المعالج رؤية عودة المرأة إن 
دعت الحاجة إلى ذلك اضاق التاس بحياتهم ذرعا ولتخرجوا والشارع 
قد رفع الحرج عن الناس فى غير موضع من الق رآن الكريم قال تعالى 
دما يريد لقه ليجعل عليكى من حر »227 وقال تعالى د يريد الله بكم اليسر , 
ولا يريد بكم العسر »20 

 .‏ المكروه قدرىما 

هو ماطلب الشارعمن المكلف. الكف عنه حتما بدليل ظنى مثل الخطبة 
على الخطبة والبيع على بيع الغير فإن هذا وذاك طلب الشارع من المكلف 
الكف عنما حتما بدليل ظق وهو قوله ص اله عليه وسل « لا يبع الرجل 
على بيع أخيه ولامخطب على خطبة أخيه » فبذا الحديثخبر واحد وخير 
الواحد دليل ظَى . 

وحكم هذا المكروه يستحق فاعله العقاب إلا أن مدذكره 
لايع د كافراً . 


٠ 5 سورة المائدة آية‎ )١( 
- ١86 (؟) سورة البقرة آية‎ 


ل [جم سه 


5 المكروه تتزيها 

هو ماطلب الشبارع من المكلف الكف عنه لاعلى سيل الت 
والإلزامكالوضوء من سر سباع الطير وأكل لحوم الخيل . 

وحكر هذا المكروه أن فاعله لايستحق عقابآً ولاذماً ولكنه فعل 
غير الأولى والآفضل وتقسي المسكروه إلى هين القسمين انفرد به أئمة 
الحنفية تمثبياً معمسلكيم فى التفرقة بي نالفرض والواجب من -حيثالنظر 
إلى الدليل فكأ فرقوا هناك بين الفرض والواجب تبعاً الدليل الذى ينبت 
به الفع ل كذالك فرقوا هنا فى الفعل المطلوب ترك فإن كان الدليل الْمتضى 
الترك والمنم قطعيآ كان الفعل حر اما وإن كان ظنيا كان الفعل مكروها 
وهذا المكروه الذى ثيتت كراهيته بدليل ظى إنكان إلى الحرام أقرب 
فهو المكروه تحرعاً وإنكان إلى الحل أقرب فهو المكروه تازيهاً . 

وماكان إلى الحرامأقرب فهو حرام عند الخهور وعند عمد بن امسن 
من الحتفية د لا فارقعند هؤلاء بين فمل طلب الشارع الكف عنه بدليل 
قطعى وبين فل طلب الشارع الكلف عه يدليل ظلى فالفعل فى هذين 
حرام عندم وأما المكروه فبو عندم ما طلبٍ الشارع الكف عن فعله 
طلباً غير حتم أوما يدح تاركه ولا يذم فاعله قاطلب الشارزع الكف عنه 
على وجه الإلزام بدليل ظنى فبو حرام عند ابخهور ومكروه تحربما عند 
أفى حنيفة وأنى يوسف فالخلا بين إججهود وبين شيخى الأحناف [تما 
هو فيا طلب الشارع' ترك على وجه الحتم بدليل ظى أما إن كان الترك 
حتها بدليل قطعى فبو حرام بالاتفاق وإن كان الترك غير حتم بدليل 
ظى فبو مكروه بالاتفاق . 
صيع الكراهة : 
الكراهة صيغ كثيرة أذ كر بعضبا فيا يأقى : 

(ع5 5 أصول الفقه ) 


ل د 


١‏ - صيفة النبى إذا أقرن بمايدل على الكر اهةمثل قوله تعالى « يأيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد للكم قل لاووحااكم 
ينزل القرآن تبد لكم » كر 


9 افد قوف ب المي سداد : 
الكراهة قوله تعالى فى فس الآية ه وإن تسألوا عنبا حين ينزل القرآن 
تبد لكم عفا القه عنبا واقه غفور حليم » ٠‏ ' ش 

' ومثل قوله تعالى, وها التين. أمنرا إذا تود الصلاة من يوم أ 
فأسعوا إلى ذكر الله وذدروا البيع ذلكم خيي لكم إن كنتم تعلدون »'" 
فذا ألنبى الوارد فى الآ,: ون اقتضى تحري البيع وقت أذان الجسةإلا أنه 
نرى قرب تصرى هذا النبى عن معناه الحقيق إلى الكراهة تلك القريئة 
هى أن النبى عن البيع ليس لذاة» بل لأمى خارج عنه وهو الوقت الذى 
عله الله زمناً لأداء الصلاة إذ البيع والشراء فى هذا الوقت منبى عنهما 
2 ف الاشتفال والغفلة عن أداء واجب صلاة أجدسة . 

ب صيغة كره أو أ كره أو أبغض مثل قوله صل الله عليه وسلم 
إن لله حرم عقوق الآمبات ووأد اليئات ومتعاً وهات”" وكره ملكم 
قبل دقل وكثزة السو ال ل وإضاعة ا مال»٠‏ . 
قرا صل ال علي وس أخش امال إى اق الاق ٠»‏ 


.ا صا - 


٠ 1١1 سورة المائدة آية‎ )١( 

7 سورة الجمعة آية 4 ٠‏ 

(5) المتع المحرم فى هذا الحديث منع الرجل مأ *مر الله ألا يمع 
كالانفاق على من تجب عليه نفقته وهات معنا ن:- الطلب والدمركت به هتنا طلب 
ا ليتق ليه فذ! لطلب حرام ٠‏ 


سس لج ل 


صيقة الآمر المفيدة للترك المصحوبة بقر ينةقصر فها عن التتحريم 
إلى الكر اه مثلقولهصلى اه عليه وسل ه دع مايريبك إلى مالا يرييك» 
فإن فعل المششآمهات ايس حرامأ وانما هو مكروه على التحقيق والقرينة أن 
الأمر مشتيه فيه فلا يوصف ,الحل والحرمة وإلا لكان واحداً منها9) : 

7ت المستسساح 

المباح لغذ مثستق من الإبااحة وهى الاظبار والاعلان يقال ياح فلان 
بسره أظبره وقد ترد الإباحة يعنى الاطلاق والإذن يقال أعشه كذا 
أطلقته فيه وأذنت له. 

وتقول الحعرب أعتك الشىء أ-للته لك ومن هذا أخدك الأباحة ف 
اصطلاح الأصوليين فقد عرف بعض العلماء المباح با خير المرء فيه بين 
الفعل والترك وهذا تعريف فاسد لآنه غير مانع ويشترط فالتعريف أن 
يكون جامعا أى شاملا لكل أفراد المعرق مائعاً أ أ قر ل دون درل 
الغير فيه وإما كان هذا التعريفغير مانع لآن الصلاقق أو لوقتب الموسع 
يتخير المكاف بين فعلها وتركبأ وليست يمباحة بل واجبة . 

. وكاعرف بعض العلياء ء المباح عا سيق عرفه بعض أن عا استوى 
جياه فى عدم الثواب والعقابي ولكنا زى أفعأل الل كذلك وليست 
متصفة يكونها مراحة فيدخل حمناد تحت المعرف ما ليس منه فلا يكون 
التعر يف مائعا من دخول الغير فيكون فاسدآ . 

والآأول أن تقول فى تعريف الاح . 
هو مادل الدليل السمعى على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل 
والترك من غير بدل . 


)١(‏ انظر سياحث الحكم عند الأصوليين للأستاذ محمد سلام مدكوره 


لع قا 


الصيغ التى تدل على كون الفعل مباحآ . 
يستفاد الفعل المباح من صيغ كثيرة تذكر بعضها ذها يأنى : 
؟ اصة: الآم_ المصحوبة يقرينة دالة على الإباحة مثل قوله تعالى 

«فإذا قضبتالصلاتفاتقشروا فى الأرضوابنغوا مزفضل اللهء2"2. فالانقشار 
فى الأرض مباح لأ: ورد بصيذة الآمر واققرنت هذه الصيغة بمايصرفها 
عن المعى الحقيق إل الاباحة وهذه القرينه منع الفعل قبلذلك الوارد فى 
قوله تعالى فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيع » 10100 الرزق كان 
منوعا قبل الصلاة ثم أمر المكاف به فنعالفعل قبل الآهر به قرينة صرف 
الآمر عن معناه الحقيق وهو الوجوب إلى الاباحة . 

ومثلقوله تعالى دو ]ذا <للم فاصطادواء9'فالقر بئة الصارةة الأمر من 
دلالته على الوجو ب إلى دلالته على الاباحةمنعالاصطياد قبل الاحلالقال 
تعالى «غير حل الصيد وأتتمحرم » ومنع الفعل قبل الآمر بهقرينة تصرف 
الأمر سالوجوب إلى الاباحة ولهذا نرى الآصوليين يقولون الآمر بعد 
الحظر يفيد الاباحة . 

١‏ - نفى الاثم مثل قوله تعالى « [تما حرام عليكم الميتة والدم ولحم 
الخترير وما أهل به 'غير الله » فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا ثم عليه 
إن الله غفود دحيم 1 

 '“‏ ففى الجناح : مثل قوله تعالى د فإن خفتم آلا يقها حدود الله 
قلاجتاح عليبما فيا افتدت يه غ240 . 


٠ ٠١ سورة الجمعة آية‎ )١( 
٠ '" سسورة المائدة أآية‎ )”( 
فهذه الآية دل على اباحة الميتة والدم‎ ١7" (؟) سورة البقرة آية‎ 
٠ ولدم الخنزين عند الاضطرار‎ 
(؟) سورة اليقرة آبة 5 فهذه الآية دل على اباحة مخالقة المرثة‎ 
٠ لزوجها بان تدفع الؤونجة لزوجها ميلغا من امال نظير طلاقها منه‎ 


ح وخ سم 


ومثل قولهتعالى ( ولا جناح عليكم فما عر ضتمم به من خخطية النساء» 
أو أكتتت فى أنفسكم )230 . 

ومثل قوله تمالى ( لاجناح عليكم إن طلتم النساء مالم تمسرهن 
أو تفرضوا طن فر يضة |0 

5 - نقى /الدرج مثل قوله تعالى ( ليس على الآعمى حرج ولاعلى 
الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج ولاعلى أنفسكم أن تأكلوا من 
بوتكم أويو ت آبائكم أو بيوت أمباة كمأو بيوت إخوانكم أوبيوت 
أخواتكم أو ببوت أععامكم أويوت عماتكم أو يوت أخوالكم 


أو يوت خالاتكم أو ماملكمم مفائحه أو صديقكم ) 0 


استصحاب الأصل : إذا لم يوجد فى الفعل دليل يدل على حكنه 
000 الأصل ف الأشياء الاباحة فإذا لم يرد من الشمارع نص على 
حكم تصرى من التصرفات الى “صدر من الإنسان وم يقم دليل شرعى 
آخر على حكم فيه كان هذا التصرفى مياحا بناء على أن الأصلفى الآشياء 
الاباحة قال قعالى ( هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعاً )00> نخلق 
مافى الآرض للانتفاع به ولايصح الاتتفاع به إلا إذا كان مباحاً . 


وبناء على ذلك فكل مايوجد فى الكون من حنيوأن أو جماد أو نيات 
ول برد فى الشرع مايدل عل المنعمن تناوله واستعاله فإنه يكون مأذونا فيه 


)١(‏ سسورة اليقرة آية 5١0‏ فهذه الآية تدل على /إباحة التعريض 
بالخطية لمن توفى عنها زوجها ٠‏ 

0 سورة البقرة آية 711 قهذه الآبة تدل على اباحة الطلاق قبل 
النخول ٠‏ 

(؟) سورة الثور راية 1١‏ قهذه الآبة تدل على البادة اي 
الانسان وعن بيوت من ذكر فى هذه الآية ِ 

(8) سورة اليقرة آية 98 ٠‏ 


مجعم - 


فإن سئل الفقيه عن حكم ثىء :من الأشياء أو عبل من الأعبال وم يحد 
دليلا شرع.ا يدل على حمكم الذى سل فيه أصدر حككه بإباحته بناء على 
أن الأصل فى الأشياء الإياحة و يقم دليل على خلافه . 


هذا ماذهب إله بعضس الأصوليين وذهِب البعض اوعر إلى أن 1 
المستول عته إذا لم يدل دليل على حكه فالأصل فيه المنع لا الإباحة . 


وؤيرى بعض الشافعية التوقف فى : التتصرى الذى لم يرد فيه قص أما . 
تخر الذين ممد بن عمر الرازى الشافعى فيرى أن التصرى إن كان ضارا 
ول ندل دليل على حكة فالآصل فيه المدع وإن كان نافع ولم يدل دليل 
على حمكه فالأصل فيه الإباحة . 


هذه أقوال أربعة فى حكم التصرف الذى لم يقم دليل يدل عليه أما 
الاستدلال لكل قول فوطنه المطولات من كتب أصول الفةه فعليك 
هذه الكتب إن أردت الاستفادة . 


+ - التعبير بلفظ الل مثل قوله تعالى ( اليوم أحل لكر الطيبات 
وطعام الذين أوتوا إلكةاب حل لكم وطمامكم حل 90" ) . 

ومثل قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث [كى نسائكم هن 
لياس لكم وأتم لباسن بهن2") . أ : ش 

هذمى أ نو اع الحكم التكليق عند الحتفرتو هى الفر ض الو ا المتدوي 
والحراموالمكروه تحراً والمكروهتنزيا والمياح. أما أنواعهعئد الخهود 


.)١(‏ سورة المائدة آية © ٠‏ فهذه لالآية تدل على اباحة الطبيات واباحة 
طعام اهل الكتاب لنا وطعامنا لهم ٠‏ 

(؟) سورة اليقرة آية  ١41/‏ فهذه الآية تدل على اباحة وطء 'الرجل 
لزوجته قى أى ليلة من ليالى رمضان وقد كان ذلك ممنوعا قبل نزول هذه 
الآيةه٠‏ 


اه 


لخسة الواجب والمندوب والحرام والمكروه والباح . أما أنواعه عند 
الآمدى الى جل المباح قسما ثإل] الحكم فاللنيكم ‏ الشكليى..عنده 
الواجب والمندوب والرآم والمكروه ل ل 

عل أن الفعل الواحد قد تجتمع فيه سائر هذه الاحكامو ذلك كالروانج 
فإذا قدر الرجلعل الم والنفقةوسائر واجبإت الروجية وتيقن. أ إذالم 
يزوج ذف كان الزواج فىهذه الحالة فرضا فان قدي على ماذ كن وخاقى أنة 
إذا لم يعزوج يزنى كان الزواج بالنسبة لذ الخائف من الرنا واجيا .... 

أما إذا كان قادراً على المهر والنتفقة وسائر الواجيات الزوجية وكان 
لامخشى على نفسه الزنا فالزواج بالنسية إليه 'يكون مندوبا.فإن قيقن. أنه 
سيظل زوجته وينتقصبا حقوقها وممضمبا واجباتها. فالزواج ىهذه المالة 
يكو نحراما فإنخاف ذلكدون تيقن كان مكروها تحريما والنوع!اندوب 
من التدكاح الذى سبقت الإشارة إليه يرى الشافعية أنه مياح لا مندوب 
لآن النصوص عبرت فى كثير من الأحيانٌ عن الزواج بالخل والخل من 
الآساليب لبى تدل على الإياحة قال تعالى (وأحل لكر ماوراء ذَلكم)11» 
فالأصل ف النكاح الإباحةلا الندب ولا ثنافى بينهذ1"و بين الآوامس الواددة 
فى القرآن الكررم والسئة النبوية بالنسبة للنكاح لآنها متو جبْة[ل من نيقن 
الوقوع فى الزنا أوغلب على ظنه ذلك . 


يور 


هل المباح مامور يه : 
الآأمر يستازمه ترجيح الفعل على البرك والياح لا ترجيح فيه يل الفعل 
ولك فيه مشاويان فو غير مأموريه. | 7 700000 





)0( سورة االنساء آية هذه الآية تفك حل غير المذكورات والحل 
من أساليب الأياحة فنكاح غير عن ذكر ميباح ٠٠‏ 


ير ب 
هل للمياح وجود قى الشرع : 

يذهب سائر العلماء إلى وجود المباح فى الشمرع لاتعقاد إجماع الآمة 
على أن الأحكام تنقسم إلى وجوب وندب وإباحة فسكر المياح يكون 
خارقاً للاجماع . 

ويذهب الكعى ومن تبعه [لى فق وجود المياح فى الشرع لأانه مامن 
فعل يوصف يكونه مباحا [لا ويتحقق بالتليس به برك حرام ما . ترك الخرام 
وأجب ولايمم تره دون التلبس يضد من أضداده وما لايتم الواجب إلا 
به فو واجب فكل فسل ظاهره التخيير واجب227" . وعشدى أن مذهب 
سائر العلناء أرجح لآن الإجماع يعضده ودعوى أنى وجود المياح تخرق 
الاجماع وذلك لايحوز . 
هل الأباح داخل قحت الحكم التكلدفى ؟ 

ذهب جهور العلياء إلى أن الماح ليبى ح كا تكليفياً . وذهب 
أبو إسحاق الاسفرايبى إلى أنه حكم تكليف . 

ويحتج الجبور بأن التشكليف طلب ماؤه كلفة ومشقة ومنه قولحم 
كلفتك عظيا أى حلتك مافيه كلفة ومشقة ولاطلب ف المباح ولا كلفة 
لكون المكلف عخيرآ بين الفعل والترك فيه . 

أما الاسفرايئى فيحتج بأن المباح يحب اعتقاده والوجوب من 
خطاب التكليف . 
والمقأنهذا الحلا لاطائل تحته لآن منن أنه حكم تكليق لاحظ 
عدم الكنفة والمشقة لوجود التخيير ومن أثيت أنه يندرج تحت المنكم 
الشكليق وأنه نوع مته لم يثيته بالتسية إلى أصل الفعل بل بالنسية إلى 


3( أنظر الأحكام للآمدى ج اص ٠"‏ 


وجوب اعتقاد كو نه مياحاً والوجوب من خطاب التكليف فهذا خلاف 
لفظى ولا أثر له ولا مرة تترقب عليه . 


العزيمة والرخصة 

العزيمة : هى فى اللغةالقصد المزكد على أمر من الأمور ومنه قولهتعالى 
د فنسى ولم تحد له عزماً :217 أى قصدآ م ركداً على العصيانومته قولهتعالى 
د فإذا عزمت فتوكل على الله »("». ومنه سعى يعض الرسل أولوا العرملتآ كد 
قصدم فى [ظبار الحق قال تعالى « فاصبر كاصير أولوا العزم من الرسل . 

وفى الاصطلاح هى الأحكام الى شرعبا الله ابتداء ليعمل مباكل 
المكلفيي فى جمييع الأحوال. 

فالصيام مشرو ع لكل شخص وف كل حال على سبيل العموم . 

على أن العزبمة لاتطلق على حك من الأحكام الكلية كالصلاة والركاة 
والخج المشرعت ابتداء من أو ل الآمى إلا إذا كان فى مقابلتبا رخصة .أما 
مالا رخصة فيه فلايطلقعليه اسم العز يمه والعزمة .هذا المعتى تششمل مايأق: 

(1١)ماشرع‏ ابتداء من أول الآمر لجميع المكلفين كالقصاص واليبع 
وغيرهما من الأحكام التى شرعبا الشارع ابتداء ليتوصل بها إلى تحقيق 
مصالح العياد . 

(ب) الحكام الناسخةلأحكام سايقة لأنالمنسوخق هذه الحالةيصبح 
كأن لم يكن وبذلك يصبح الحمكم الناسخ حك ابتدائياً فالتوجه فى الصلاة 
إك الكعية بعد أن كان إلى بيت المقدس يعتبر عر بمة لآنالتوجه إلى بيت 
المقدس بعد نسخه يقوله تعالى « فول وجبك شطر المسجد ارام 299 

يصبح كأن لم يكن ويكون التوجه إلى الكعية حكما ابتدائياً . 


)0 سورة طة آبة ٠١ ١1١6‏ آقة سدق رءة ال عمران 'ية 18 ٠.‏ 
(؟) سورة اليقرة آية ٠ ١5١‏ 0 


سنوت 


(- ) الأحكاملثابتة بالاستثتاء فقتل 'لنفس باق الثابت بالاستثتاء 
فى قوله تعالى . ولاتقتلوا النفس التى حرم أله إلا بالحق » عزيمة . وأكل 
الحرم عند الاضطرار الثابت بالاستثتاء فى قوله تعالى « وقد فصل لكم 
ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليهء10© عزيمة ذلك عند من يرى ههذا 
وبزى البعض الآخر من العلياء أنه رخصة . 

والعريمة بهذا المعى الشامل اختلفت كلة الآصوليين فيها بالنسبة 
0 كثر الأصوليين ين عل أن العرعة من أقسام الحكم إلا 
أنهم بعد اتفاقهم على أنها من أقسام الحكم اختلفوا هل هى من أقسام 
الحكم الشكليقأم من أقسام الحكم الوضعى فذهب يعضهم إلى أنالعزيمة 
من أقسام الحدكم لتتكطرنى لأنها امم لماطلبه الشارع أو أباحه عبلى وجه 
العموم والطلب والإباحة من الحسكم الشكليق ٠‏ 

وذهب بعضهم إلى أن العزءة من الحكم الوضعى لها راجعة إلى 
جعل الششارع الأحوال العادية سيباً لاستمرار الاحمكام الأصليه العامة 
والسبب من الحسكم الوضعى لا الشكليق . 

ويرى القلة من الأصوليين9؟» أن العز يمة من أقسام المحنكوم فيه وهو 
فعل المكاف فالفمل الذى يحوز للسكلف أن يأنى به قد يطلب أو بباح 
ابتداء فيكون عزرعة . 

الرخدمة : بقسكين الاء لغة اليسر والسرولة ومن ذلك رخص السعر 
إذا تيسر وسبل أما الرخصة بفتتح الخاء فبى الأخذ بالرخص : 

وف الاصطلاح قيل الرخصة.ماجاز فعله لعذر 3 اليب المع 0 





3 سورة الاتعام آية ليلا . 
فة االآمدى وأين الحاجب وفاش الدين ‏ ال رازى . 1 
(1) كقتل الصائل الذى لا يمكن دنهه الا بالقتق وأكل الميشّة عند 
0 فكل من قثل الصائل وأكل اميحة يجوز فعلة من قيام السيب 
زم 1 


]4ل 


وهذا التعريف غير شامل لميع أفراد المعرى فإن الرخصة ك: كون 
بالفعل مكون بالرك كإسقاط صوم رمضان والركعةن من الصنلاة 
الرباعية فى السفر وإذا كان التعريف غير جامع صا صار فاسداً فالآلل أن 
تعر الرخصة عا شرع من الآحكام لعذر لولا العذن لثبتالحكم! الأسل 
وهى :هذا المعنى تشدمل ما يأى : : 

١(‏ ) ماجاء به النص تخالا تلقياسكالسل والإجارة إذ إلقياس يقتنطئ 
بطلان كل: لآن المعقود عليه فى كل معدبّم وبيع المعدوم باظل أخذاً من 
قوله صل التهعليه وس لحكم عن خق امدلاتبعماليس عندك» إذ النبى يقتضى 
البطلان . لكنجاء لصيو از التعامل مها أما الل فقد ورد فىجوازه صلل 
اله عليه وسلم د من أساف فليساف فى كيل معاوم ووزن معاوم إلى أجل 
معلوم » وأما الأجارة فقد ورد فى جوازه! قولهصلى اقدعليه وسله:عطوا . 
الأجير أجره قبل أن يحف عرق » فورود النص الشرعى: واز التعامل 
كل منها من قبيل الرخصةلآن جواق التعامل حكم ثوت بعذر الحاجة إلى 
التعامل بكل لولا ذلك العذر لثبت المكم الأصلى وهو البطلان فىكل ٠‏ 

(ب) ما اتتقل فيه من المنع الذى بقتتضيه الدليل الأصل إلى الجواز 
الدى يعم الوجوب والندب والإباح: وخلاى الآولى . 

أما الأول فكأكل الميتة للضطر بالقدر الذى يدقع المرء به الحلاك 
عن نفسه وأما الثانى فكقصر الصلاة الرباعية فى السفر عند من يرى أن 
ذلك مندوب وأما الثالك فنكرؤية الطبيب المعالح لعورة المرأة . فقد كان 
منوعا ورماً ولكته أبيح ارفع الحرج ولننيسير على الناس وأمأ ألرأبع 
فكالتطق ركلة الكفر عند الاكراه بالقتل وما يشامه إذا كان القلب 
مطمئناً “بالابمان فإن النطق فى هده الحالة خلاى الأول إذ الأفضل 
والأحسن أن يصبر ولو أدى الصبر الى أن يفقد حياته . 


( -) ما انتقل فيه من الوجوب الذى هو مقتضى الدليل الآصل إلى 
الترك الشامل الحراموالمكروه فالأول كحر مة صوم ا ميض إذا كا نالصوم 
يودى بنفسه إلى الحلاك فالصوم باعتبار مقتضى الدليل الأصلى وهو قوله 
تعالى «كنت عل الصيام ما كتب على اأذين من قبل5"؟ » واجبواسكن 
انتقل هذا الصوم من الوجوب إلى الحرمه بالنسبة لهذا المريض لعذر 
المرضوهذا من قبيل رخصة الترك . وأما الثانى فككراهة ااصوم بالنسبة 
للمريض الذى يتتضرر من الصوم ولا يودى به الصوم إلى الحلاك فالصوم 
واجب يمقتضى الدليل الأصلى ولكن انتقل هذا الوجوب الصوم إلى 
الكراهة نظراً لعذر المرض اولا المرض ثثبت الحم الآصلى التى 
بقتضية الدليل وهو الوجوب . 
آاقسام الرخصة : 

إذا نظرت إلى مانشمله الرخصة اتضح لك أن الرخصة قسمان : 

١‏ - رخصة فءل : وهى الى يدعو الشتارع فييا بسبب الضرورة أو 
الخاجة إلى فعل مأهى عنه ققد :ىعن أكل الميتة ورخص فى الكل عند 
الضرورةوقد م الشارع عنروؤٌيةاعوره الأجنبيةوأ أباح الرؤٌية عند الخاجة 
فأكل المرعة ودؤية العورة رخصة فعل دعت إلببها الضرورة والحاجة . 

" - رخدية ترك : وهى الى يدعو الششارع فيا بسبب الضرورة أو 
الحاجة إلى ترك ماأو جبهوذلك لترث الصوم فى رمضان للدريض والمسافر 
فالصومى رمضان أوجيه الشسارع ولكنه رخص تر كه بسب بالضرورة أو 
الحاجةفإفطار المريض فى رمضان وكذلك المسافر من قبيل رخصة الترك . 

ومن ذلك تركصلاة الجعة ققد أوجب الشارع هذه الصلاة ثم رخص 
المريض تركها رفع الحرج والضيق عنه فأذن الشارع للمريض بعدم صلاة 


٠ ١87٠ سورة اليقرة آية‎ )١( 


0 


الجعة من قبيل رخصة الترك الى دعا الشارع فيها إلى ترك ما أوجبه بسبب 
الحاجة . 
أسباب الرخصة : 

للرخصة أسيا بكثيرة نعرض أهمر! فيا يأتى : 

١‏ - الضرورة فإكراى الإنمان عل الحلاك من شدة الجوع ضرورة 
يتسبب عتها رخصة الآكل قال تعالى » ا حرم عليك الميتة والدم وهم 
التزير وما أهل لغير اللههفن اضطر غي رباع م لاعاد فلالثمعلهإنالتهغفور 
رحير» ونق الإثممز أساليب الاباحة فأكل الميتة يسبب الاضطرارمياح . 
*" - رقع الصرج والضيق : 

هذا السبب يلل السبب الأول فى الأعمية فالصوم فى رمضان رغم أنه 
واجب يباح ترك لامريض والمسافر وسيب هذه الاباحة وهذا الترخيص 
جتوح الشارع إلى رفع الحرج والضيق عن التاس إذ لو لم يبح الافطار 
بسبب المرض والسفر لتخرج الناس وضاقوا بالحياة والله تعالى يقول 
« وما جعل عليكم فى ألدين من حرج » . 
علاقة الرخصة بالحكم : 

ويرى جبور الأصويين أن الرخصة من قبيل الحكم الشرعى ومع 
اتماقهم على أنها من هذا القبيل اختلفوا فى التوع الذى تندرج تحته من 
أنواع المكمفا كثر الأصوليين يرى أنها تندرج نحتنوع الحكمالتكليق 
لآن الرخصة اسم ل أباحه الشارع لعذر الاباحة من الحكم الشكليق . 

ويرى القلة من الآصوليين أنها تندرج تحت الحكم الوضعى لآن 
الرخصةراجمة إلى جل الشارع الأحوال الطارئة سبياً التخفيف عن العباد 
والسبي من الأحكام الوضعة لا الشكليفية . 


ويرى ابن الحاجب ومن حذا حذوه أن الرخصة من أقام المحكوم 


ع4 سد 


فيه وهو فمل المكلف ففعل ا مكلف الذى يحون الاتيان به إما أن يكون 
عرعه وإما أن يكون رحخصة -. 
أنواع الرخصة : 7 _ 
برى جمبور الأصوايين أن الرخصة تتنوع إلى الأنواعالاتية : 
الذوع الاول : إباحة المحظور عتد الضرورة فالتلنظ بكلية الكفر 
يحظون ولكنإذا أكرمعليه الانسان | كر اهأماجثاً ‏ وهو الذى يعدم 'لرضا 
ويفسد الاختيار يسبب التيديد بتعر يض النفس أو عضو من أعضائها ولو 
أعلة [إى'تلف”".أبيح له أنيتلفظ بالكفر ترخيصاً إذاكان قليه مطمئناً 
بالايمان قالتعالى دمن كفر بالته بعد إيعاته] لا من | كرموقايه مطمئن بالا يمان 
ولكن منشرح بالكفر صدراً فعليوم غضب من الله وم عذ ابعظي 7م 
«الآبة صريحة فى إباحة التلفظ بالكفر حالة الا كراه إذا كأن'لقلب مطمئناً 
بالايمانولم يرد بيان منالشارع للحقيقه ألا كراه المبيح التلفظ بالكفر فيرد 
عنه آلا كراه المتعانى عليه وهو الذى تراعى فيه النسيا بين البدد به 
والمكر ه عليهولاشكأن المكرهعليه وهو الكفر أمى عظي الخطر فلابد أن 
يكون المدد به أمرا مناسياً لخطورة الكفر وذلك [نما يكون بالتيديد با 
لاقبل للانسان على احماله كالقتل والقطع والضرب والحبس الشديدين . 
فن هدد بشىء من ذلك أبيح له إجراء كلة الكفر على اللسان ترخصاً 
إذا كان القلب مطممتاً بالايمان . 
.وه ذا عند الحنفية والشافعية والحتابلة والظاهرية أما المالكية 
فلا يبيجون التلفظ بالكفر إلا فى حالة التبديد بالقعل أما الا كراه بغير 
ذلك فلا يعتبرونه مريحاً لإجراء كللة الكفر . 
)١(‏ راجع لنا الاكراه بين الشريعة والناتؤن يمجلة القانون 





سوه ل 


ومن هذا التوع من الرخصة : أكل الميتة عند الاكراه:والاضطرار 
قال تعالى م نما حرم عليكم الميتذ والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله 
. فن اضطر غير باغولاعاد فلا إثم عليه » فبنه الآية صريحة فىأن المضطر 
إلى أكل الميتة يباح له الأكل والاكراه' نوع من الاضطرار فقد جاء فى 
القرطى عند تفسير هذه الآية فن اضطر إلى شىء من هذه الحرمات أى 
أحوج إليها ثم جاء بعد ذلك والاضطرار لايخاو إما أن يكون باكراه 
من ظالم أو بجوع من مخصة . 

وعاثل أكل الميتة عند الاضطر ار والا كراه شرب الخر عندكن منها 
إذ يباحشر بالفر فى كلتا الحالتين وكا يباح ذلك يباحتر كالأمى بالمعروى 
والنبى عن المدكر عند اخوف على الننس من الاسم ؟ 'الم. ' 
حكم هذا النوع : 

يجوز العمل بالرخصه وبرك العمل ها إلا إذا خاف المكلف هلاك 
نفسه أو ذهاب عضو فن أعضاته فالعمل بالرخصة والحمالة هذه واجب 
يحيث إذا لم يعمل بالرخصة ومات كن آتم لآنه تسبب فى قتل نفسه وقتل 
النفس حرام بالنصقال تعالى د ولاتقتاوا النفس الى حرم القه إلا بالحق» 
وقال تعالى « ولا تاقوأ بأديكم إلى التبلير غ99 , 

ويستثتى من ذلك من [ كه وقلبه مطمن بالايمان فقد تقل ابن الملبب 
عن جمأغة من الفقباء تفضيل الاقدلم على الكفر مستدلين بقوله تعالى 
د ولاتقتاوا أنفسكم إن الله كان بكم رحياء . ولاشنك أن الصاير على 
مايهند به من القتل بامتناعه عما أكره عليه يبد لنفسه طريق الحلاك فهو 
قال لنفسه وقتل النفسحر ام هذ | النص وغيره من النضوص ال ىتشببه : 

)١‏ راجع لنه الاكراه بين الشريعة والقاتون بمجلة ؛لقانون 
والاقتصاد العدد الثانى السنة الثلاثون ٠‏ 

(؟) سورة البقرة آية 1908 - 


ولك نأرى ألا حجة فيا ذهو | إليهلآن اتقهقعالى يق و لعقب الاي ةالسابقة 
دومن يفعلذلك عدوائا وظلياً فسوىتصليه ثاراً وكان ذلكعل اللهيسيرا». 
فالتبىعن قتل التفس مقيد بكو #عدوانا وظليا مقتضىهذهالايةالسكرعة 
ومن أهلك نفسه وطاعة اتهفليس بعاد ولاظالم و إلا لماجاز لاحد أن يقتحم 
امالك فى سبيل الله بالجباد وقد فرضذلك بالاجماع فالامتداع عن الكفر 
حتى القتل لايدخل تحت النبى عن قل النفس لآن النبى عن قل التفسمقيد 
بكوته عدوانا وظلما وهذا المتل فى طاعة الله فلا يكون عدوانا وظليا فلا 
يكون منبيا عنهوإذا لم يكن منريا عنهفلا يكون الاقدام على الكفر أفضل. 
وذهب بعض الفقباء إلى أن الامتناع عن الذكفر أفضل وذلك لماروى 
أن عيون مسيابة الكذاب المدعى للنبوة أمسكا .رجلين من أصحاب رسول 
اقه صلى الته عليه وسل فليا مثلا بين يديه قال لاحدصا ماتقول فى مد قال 
رسول الله وال فا تقول فى قالرسو لالله فأخل سبيله وقال للآخر ماتقول 
فى عمد قال رسول الله قال فا ” تقول فى قال أنا أصم فأعاد مسلله عليه ذلك 
ثلاث ماتفل يتغير جو ابدفقتله فلدا طير ار إلىالر سالك بم صاوات 
لله وسلامه عليدقال أما الأول ققد أخي .رخصة الله وأما الثانى فقد صدع 
بالحق فبنيئاً له . 
فها أنت ذا ترى أن الرسولالأعظم عظم حال من أمسك عن الكفر 
. وامتئع عن التلفظ به حتى قتل فلولم يكن الامتناع عن الكفر أفضلمن 
الاقدام عليهحالة الا كر أه لماعظم الرسول صل الله عليه وسلم حال الممتنع. 
النوعالثانى : [باحةترك الواجب الذىي رتب على قعله! خا قمشقة بالمكلف 
فالصوم واجبفرمضان لكن بباح نرك هذ! الراجب للمريض والمسافر 
ترخصا لآ نكلامن السفر والمرضمظنة لوق الشقة بالمكاف والاصلى 
ذلك قوله تعالى» فن كان منكم ريصا أ أوءن سفر فعدة من أيامأخر.*"©. 


٠ 184 سورة البقرة آية‎ )١( 


ومن هذا النوع من الرخصة أيضا [بحة قصر الصلاة للءسافر فللبسافر 
أن يزدى الصلاة الرياعية ركعتين بدلا من "ربع عملا بقوله تعالى « زإذا 
ضري فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من ااصلاة إن حَفِتم 
أن يفتتكم الذي نكفروا إن الكافرين كافوا لكم عدوا مبينا »'"" ٠.‏ , 

حكم هذا الوع العمل بالعزيمة أفضل من الرخصة فصوم المريض 
والمسافر أفضل قال قءالىه وأن تصوموا خير لكمء2"2 بعد أنأبا حالفطر 
بقوله تعالى « فعدةمن أيام أخر » هذا إذا لم يلحق المكلفضرر منجراء 
العمل بالعزبمة فإنلحقه وجبالعملبالرخصة أو مارأيت مارو ىأنرسول 
الله صلل قه عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فى رمضان قصام حى بلغ 
كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق علربم الصوم وإن 
اناس ينظرون فيا قعات فدعا يقدح من ماء وشربه والناس ينظرون إليه 
فأفطر يعضوم وظل البعض الآخر صائما قميز. للرسول صل الله عليه وسلم 
إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة , . 

التوع الثالث : تصحرح بعض العقود الاستثنائية التى لم تتوافر فيها 
الشروط العامة لاتعقاد |اعقد وحمتهوا لك نمععدمتو افر هذهالشروط جرت 
بها معاملات الناسومست الحاجة [ليها وذل ككعقد السلم الذى هو ببع أجل 
موصوف ف الذمة بثمن عاجل فالمعةود عليه معدوم ويبع المعدوم باطل 
بقولالرسول صلى الله عليه وس! لأحد أصحايه دلاتبع ماليس عندك»ولكن 
الشارع أجاز هذا العقد رغم أنهباطل فى الاصل نظارآ لحاجة النامر إلىهذا 
النوع منالتعامل قالصل الله عليه وس « من أسلف فليسلف ىكيل معاوم 
ووذن معلوم إلى أجل معاوم » ومثل السلل الإجارة فإن العقد فيها يرد على 





٠ ٠١١ سورة النساء آية‎ )١( 
٠ 1١86 (؟) سورة البقرة آية‎ 


المنفءة وهى معدومة وت لعقد لآن المنفمة تتجدد شيا فتمرثاً لكنالشارع 
أياح ها العقد مع كون المعقود علبء معدوماً استحساناً لحاجة التاس قال 
صل الله عليه وس د أعطوا الأجير أجره قبلأن يف عرقه » ومثلالسل 
والاجارة الاس:صتاع واوص ٠.‏ فب كابأ عرد إذا طبقت عليها الشثروط 
العام: لانمة'د لعقود وصاءتم! فى امأقد والمعقود عليه لا قصح ولمكن 
الشارع رخص فيا وأجازها سداً لجاج: لئاس ودفعاً للحرج عنيم . 
حكم هذا التوع : تخيير الاتسانعند الحاجة بين أن يراعى الأصلفى 

هذه 'لعقود فلا يقدمعليها وبذلك يكون آخذاً بالعزيمةو ىال حكم المشروع 
أولا وبين أن يقدم على هذه العقود وبذلك يكون آذآ بالرخصة وهى 
الحسكم المشروع ثانياً بناء على أعذار العياد ‏ وهذا التخيير بين الآاخذ 
بالعرمة.والآخد بالرخصة إذا لل مخف المكاف الملاك فإنخاقه إن لميأخيذ 
بالرخص ةكان العمل بها والحالة هذه واجبا وذلك كن احتاج إلى المال 
لأجل إحياء نفسه ولم بجد وسيلة إلى كسبالمال المطاوب إلا عن طريق 
السل فى هذه المالة يحب العمل بالرخصة يحرث اوم يعمل بها ول يعقد 
عقد السم ومات كان آماً لآنه ألققى بنفسه ف التبلكة واه تعالى يقول 
د ولاتلقوأ بأيديكم إلى التبلك» . 

بالنوع الرأبع:* نسخ بعض الآ حكام الشاقةالتى كتف لقه يبا الآمماتىق,لنا 
بالنسبة لنات#فيفاً وتيسيراً برشد الىيذلك قول انه السكر>« ربنا ولاتحمل 
علئنا إأصراً كا حملت على الذين من قبلنا رينا ولاتحملنا مالا طاقة 'نا به 
واعف.عنا واغفر لتاوارحمتا أنتمولانا قانصرنا على القومالكافر بن»ء7©. 
٠:‏ وذلك مثل: التكليف بقطع موضع النجاسة وقتل النفس فى التوية 
وأداء دبع المال فى الركاة وعدم جواز الصلاة فى غير المسجد . 


1) سورة اليقرة آية 41؟ ٠‏ 


وإطلاق اسم الرخصة على ه_ذأ النوع من ياب التوسع لأن هذه 
الأحكام لم قشرع لاثم أبيح لنا تركها لعذر إلا أنه لماترتب على اثتقاء 
هذه التكاليف من شر يعتنا الدسر والسهولة فى حمنا النسة للآمم الابقة 
ساغ إطلاق اسم الرخصة علا توسعاً وجازاً . | 


أما الحئفة فالرخصه عندم [ما حة حقيقنة وهى رخصةه الرفيه وها 
مجازية وهى رخصة الإسقاط والآولى وعان : 


أولوما : ما 00 مع قيام احروموالرمة فاجراء كلية الكفر على 
على وجوب لمان 3 وخر مة انظ بالكفر قائئة :. 


وما أب لتلفظ بكلة الكفر حالة الاكراء بالقدل أو القطع م أن 
ال حرم والحرمة قاتمان لآن حق العبد فيا لو امتنع عن الكفر ومات 
أو قطع عضوة فا تصورة ومعنى . . أما حق أله فيها لو تلفظ بالكفر وقلبه 
مطميّن بالايمان لايفوت إلا صورة إذ قابه عامر بالايمان وماييرتب عليه 
فوات للق صودة أولى بالعمل ممايئرتب عليه فوات الحق صورة ومعنى 
ومن هذا القبيل أأكل مال الغير والافطار فى رمضان إذا أكره ال مكلف 
علييما إذ بياحان ترفيياً .له . 

وثاتيهما : ما استبيح مع قيام امحرم دون 'الحرمة فالمسلقي بباح له 
أن يفطر فرمضان مع أن الحرم للافطار وهوشبود الشبود قائم أمأشنومة 
الافطار فبى غير قائمة يسبب السفر قال تعالى د قن شبد منكم الشهر 
فليصمه ومن كان مريضاً أورظل سق قيدة هن أراغ | عبر ,60 . 


٠ 146 سورة البقرة آية‎ )١( 


ساو. أ سه 


وأما لثاقة وهى الرصص.ه المجازية واأى يطلق عليبا اسم رخصة 
الإسقاط فبى تشتمل على نوعين أيضاً : 


أولئما : عيارة عن لحك الذى يسقط بالنسبة لبعض الأافراد لءذر 
من الاعذار مع أن الحم الأصلى الساقط يعتير باقباً فى الخلة بالنسية لمن 
لاس له عذر وذلك كن اضطر إلى أكل الميتة أوأكره عليها كر اها ملجتاً 
يباح له نظراً لعذره الآكل مع كونه محظورا بالتسية لمن ليس يهعذر 
فسقوط الحظر بالنسة للمءذور وبقائه بالنسة لغيره رخصة إسةاط عند 
الحنفية قال تعالى د حرمت عليك الميتة والدم ولحم الختزيرء إلى قوله 
فن اضطر فى مخمصة غير متجائف لاثم فإن الله غفور رحيرء”) 
فالغفرانيذن بأنهناكعظوراً سقطت حرمته بسيب الاضطرار أوماى 
معناه وبقيت بالنسية لمن عداه خرمة أكل الميته حكم ساقط بالنسبةالمضطر 
بأق لمن عداه تمن ليس له عذر يقتضى ذلك ٠.‏ 

ثاتيهما : ماسقط عنا من الأحكام الشاقة التى كانت على الآمم السابقة 
تخفيفاً وتيسير كقصر الطبارة على استعمال الماء دون التيمم وقطع 
مو ضع التجاسة . 

وهذا النوع أ تم فى امجازية لآن الحكم المرفوع بالنسية [لينا لم يكن 
مشروطا علينا و[نما كان مشروعاً على الآمم السايقة . 


أنواع الحكم الوضعى 


تلك الست قر خطاب الله تعالى المتعلق مجعل شىء سبياً لشىء 
أوشرطاً أومانما أو صحيحاً أو غير صيح . 


٠ سورة المائدة آية ا‎ )١( 


دوه[ 


ومن هذا التعريف يتضح لنا أن الحم الوضعى أتواعاً أربعة 

. السبب (م) الشرط (0) المائع (ع) الصحة أو غيرها‎ )١( 
السيب‎ 1١ 

السبي : يذكر السبب ويراد به الطريق قال اقه تعالى . وآ تيناه منكل 
شىء سليآ فأقبع سببآً .''" أى [آتينا ذا القرنين من أسباب كل شىء أراده 
من أغراضه ومقاصده فى ملكه سباً أى طريقآً موصلا إليه ويذكر 
ويراد به الباب قال تعالى « وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحاً لعلى أباخ 
الأسباب أسباب السهوات2» أى أيواءها ومن هذ! قول زهير * 

ومن هاب أسبابالمنايا ينلته ولو ثال أسباب السماء بس 

يعنى ومن خان ال موت واحترز عن الآسياب الموصلةإليه لاينفعهالاحتراز 
والخيلة ولو فال أسياب السماء أى أيوايها بس أى صعد علرها قرارا منه. 


ويذ كر السيب ويراد به الحبلقال أنه تعالى « فليمدد بسيب إلى السماء 
ثم ليقطع0©) أى حبل إلى السقف وهذه المعانى كبا قر جع إلى معبى و احد 
وهو أن السبب مايكون موصلا إلى الثىء فإ الباب موصل إلى البيت 
والخبل موصل إلى الماء والطريق موصل إلى ماريد وهدا هو المعتى 
اللفوى للسبب . 


أما ال معى الاصطلاحى ققد داء فى كشف الآمراد لليزدوى أنالسبب 
ه وكل وص ف ظاهر متضبط دل الدلي ل السمعىع ىكو :همعرفا كشرع 27» 


ملسم 


٠ 84 سورة الكهف آية‎ )١( 
. (؟) سسورة غافر آية كا , لل"‎ 
٠ ٠9 (؟) سورة الحج آية‎ 

)ش أنظر كشف الاشرار لايزدوى 5 ٠.‏ 


لد وأوأ- 


فالوصف المراد به الممنى وهو ما قابل الذات ومعنى كونه ظاهراً أى غير 
خنى ومعنى كو تهمضطا أى عدداً لا يختلفبا ختلا ف الاحوالو الأشخاص 
ومعنى كونه معرفاً الحكم شرعى أى علامة على الحسكم الشرعى من غير 
أن يكون له تأثير فيه ولهذا يقولون إن لسبب ما يوجد عنده الحسكم لابه 
وذلك خلافا للعتزلة الذين يقولون إن السبب مرثر فى الحكم بذاته 
وخلافاً الغزالى النى ذهبإل أن!لسبب مزثر فى الحسكم بإذنالته وخلاناً 
للآمدى الذى ذهب إلى أن 'لسبب باعث على الحكم أى لابد أن تنكون 
هناك مناسية بين السبب و الحكم ه 
وهذا التعريف السالف الذكر يشمل ما إذا كان الوصف بينه وبين 
الحكم متاسبة ظاهرة أو لم تكن هناك مناسبة ظاهرة . 
مثال السب المناسب للحكم متاسبة ظاهرة الإسكار فإن الإسكارسيب 
فى تحريم الخر وبين الأسكار والتحر.ممناسبة ظاهرةلآن الأسكار يتضمن 
ضراع العقولوضياعالعقول أمى خطير يناسبهأن يكون مايؤدى |[ ليهعرماً . 
ومن ذلك السفر فإنه سبب للافطار فى رمضان قال تعالى «ومن كان 
مريضا أوعل سف فعدقم نأيام أخرء ''والسفريبنهوبين لمتكم الذىهو باحة 
الإفطار مناسية ظاهرة لتضمنه المششقة الى يتاسيما الترخيص والتخفيف . 
ومن ذلك القدّل العمد العدوان فإنه سبب لوجوب القصاص وبدنهما 
مناسبة ظاهرة وذلك لأن القتل أ خطير يترتب عليه خراب الكون 
فيتاسبه أن يكون الجراء عليه رادعا هو القصاص لأآن الناس إذا عرفو 
ذلك ارتدعو اعنالقتل وكفواعنه ونجمعنذلكحياة النفوس وعدمفنائما 
قال تعالى « ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون »0©. 


٠ 1١4865 سورة البقرة آية‎ )١( 
٠ ١1/84 سورة البقرة آية‎ )5( 


مس اه عم 


ما مثال السبب الذى ليس بينه وبين الحكر مئاسبة ظاهرة زوال 
السمس ع نكبد السماء فوذا سببفى وجوبالظبر لقوله تعالى « أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل 2206 والمتاسبة الى بين الزوال ووجوب 
الظابر خفية لا يدركها العقل . 

ومن هذا شوود شبر رمضان فإنه سيبلوجوب انصوم قال تعالى «فن 
شبد منكم الشبر فلاصمه .29 والمناسية بين السبب الذى هو شبود الشور 

الك الذى هو وجوب الصوم خقية لايدركها العقل ٠.‏ 

ومن الاسباب الى ليس يينها وبين الحسكم مناسبة ظاهرة أشبر الحج 
بالنسبة لوجو به علىمن استطاع إليه سبيلا فالمناسبة النى بين السب و الحكم 
خفية لايدركها العقل . ش 

و[نما جعل الشارع هذه الأوصان أسباباً لانضبطها أما الأوصاى 
النى لاتنضيط وتختلف باختلاف الأفراد أو الأحو ال فلا تصلح أنتكون 
أسباباً فلك التصاب يصلحأن يكونسيباً لوجوب الركاة لآنه وصفبظاهر 
منضبط معرنى للحكم بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة أما العنى فلا يصلح 
أن يكون سبياً لآنه وإن كان وصفأ ظاهراً إلا أنه غير منضبط إذ الغنى 
مختلف باختلانى الأشخاص فحمد يصير غنياً بألف جتيهمثلا وعل لا يصير 
ذا القدر غنياً ويختلف باختلانى الأحوال فالآلف تغنى فالشدة ولاتغى 
فى الرخاء . ومن أجل هذا لم بجعل الشارع الغنى سبياً لوجوب الزكاة . 

ونحن إذ عر فنا أن العلة هى الوصف الظاهر المنضبط المتاسب للحكم 
كان التعريف السابق لأسب شاملا للعلةلآن السبب حسبهذ! التعريف يشمل 


0( سورة الاسراء آية /الم ٠‏ 
(؟) سورة اليقرة آئة ٠ ١6‏ 


لابيجهإأس 


ما إذا كان بين الوصف وبين الحكم مناسبة ظاهرة وبين ما إذا لم يكن 
بين الوصف وبين الحكم مناسب سسية ظاهرة » فالعلة هى النوع الأول للسبب 
فكل علة سبب ولاعكس فالنسبة بين السبب والعلة بناء على هذا العموم 
والخصوص المطلق يجتمعان ىمادة وينفرد الأعم الذىهو السبب فى مادة 
أخرى يجتمع السبب والعلةفى السفر بالنسبة لإفطار رمضان فالسفر سبب 
وعلةوينفرد الأعموهو السببفشهود شبر رمضانبالفسبة لوجوب الصوم 
فشبود هذا الشبر سيب لاعلة حيث لامناسبة ظاهرة بين شود الور 
وبين هجو بالصوموالعلة لابد فيها من المناسبة الظاهرة بدنها بينوالحكم, . 
أما السبب فهو شامل لما إذا وجدت هذه المناسية أو لم توجد . 

ومن الأصوايين من عرف السيب بأنه الآم الذى جع الشارع 
وجوده علامة على وجود الحكر واتتفاء علامة على انتفائه وليس بينه 
وبين شرعية الكم مناسية ظاهرة كزوال الثدمس بالفسبة لوجوب صلاة 
الظبر وغروبها بالنسبة لوجوب صلاة المغرب ٠‏ 

وبناء على هذا التعريف وتعريف العلة السابق نكون النسبة بيتبما 
التباين فالسيبمياينالعلةومغةا بر لما فالسةر بالتسيةلإباحةالفطر ففرمضان 
علة لاسبب وزوال الششمس بالنسبة لوجوب صلاة الظبر سبب لاعلة 

أتواع السيب : 

يقنوع السبب من حيث هو إلى نوعين : 

النوع الأول : سبب هو فعل للمكلف مقدور له سواء كان الحكم 
المرتب عليه قكليفيا كالسفر بالنسبة لإباحة الفطر فالسغر من فعل 
ا مكلف وهو داخل فى مقدوره وبيرتب عليه إياحةالفطر والإباحة حكم 
تكليق ومثل السفر السرقة . 

أو كان الحكمالمئرتب عليه وضعيا "كاابسع فبو من فعل المكلف وداخل 


ماحد 


فى مقدوره ويترتب عليه ملك العين المببعة للشترى وملك العُن للبائع 
واالك حم وضعى . 

ومثل البيع الإجارة بالنسية للك المتفعة المعقود عليها والوقف 
والعتق بالنسية لإزالة الملك . 

النوع الثأنى : سيب ليس بفعل المكلف أصلا سواءكان الممرتب عليه 
حكا تكليفياً كزوال الشمس بالنسبةلوجوبصلاة الظبر ونه_ومها بالفسبة 
لوجوب صلاة المغر ب أوكان المترتب عليه حكا وضعياً كللوت فإنه يب 
لانتقالالملكية من المورث إل الورثة وكالبلوغ فإنه سببسقوط الولاية. 

ولا يشرط فترتب المسبب على السبب المقدور لللكاف قصده فاو أى 
المكاف يالسبب غير قاصد للاسبب مسةوفيا لشسرائطه ترتب المسبب ولو 
قصد المكلف عدم البرتب لآن ترتب المسبب على |اسبب حكم ااشارع 
ووضعه ولادخل للسكلف فى ذالك . 

فنعقدعل امرأة عقدآ شرعياً حل لهالاستمتاع بها قصد الح ل أولميقصد 
ومن طلق امرأة طلاقا راجعتبا كان لهم راجعتها ولوقال لارجءةلى علبك . 


ودتنوع السيب من حيث المثروعية .وعدمها الى ذوعين : 

التوع الأول : السبب الممنوع وهو مان دى إلى المفسدة أصلا وإن 
أدى إلى المصاحة تبعاً وذلك كالنكاحالفاسد فإزء يؤدى إلى المفاسد ياعتيار 
الأصل وقد يترتب علي» مصاحة وهى لوق الولد بأبيه والميراث . 

النوع الثاتى : السبب المشروع وهو مايؤدى إلى المصلحة أصلا وإن 
أدى إلى المفسدة تبعاً وذلك كالجراد فإنه يزدى إلى المصلدة لماقنه من 
إعلاء كلة القه وإن استقيع ذلك هلاك التفس أو إتلانى المال . 

ومن ذلك الآمر بالمعروف والنهىنالمنكر فإ نكلا مني| سبب مشروع 


.أ 


يردى إلى المصلحة لمايترتب على كل منهما فى إقامة الدين وإ[ظهاد شعائر 
الاسلام وقد يزدى يطريق التبع إلى [هلاك النفس أو إتلاف المال . 
الآمر بالسبب لا يستلزم الأمر بالمسيب : 

لم يقصد الدارع الحكيم حين يأمى بسبب من الأسباب أن يكون 
هذا الأم متضمناً الآمر بالمسبب لآن المسبات غير مقدورة للسكلف 
فالشارع حين يأمر بالذكاح الدى هو سبب للتناسل لاإيأمر بالتتناسل لآن 
التناسل أمر ليس فمقدور المكلف فن زوج وواقع زوجته ولم ينجب 
أولاداً يكون متثلا للأم وإن تخاف المسيب وهو التناسل عن السب 
وهو الزواج فالأ بالسبب لا يكون أمراً بالمسبب . 


وما يلاحظ من تخلف المسببا تعن أسباءها فى بعض الآ حيانفذنكةطءاً 
تنيجة لتخلف شرط أو وجود مانع سواء أدرك العقل ذلك أو لم يدرك. 

أما مايدرك العقل فذلك كتخلف الانيات عن بذر الحب فقد ييذر 
الزادع الحب ولا مخرج النبات فعدم نرتب المسبب وهو خروح التبات 
على السبب وهو إلقاء الإذر فالأرض لوجود مانع يدرك عقلا وه وعدم 
صلاحية الآرض لاتناج هذا الحب الملق فى الأرض . 

أما مالا يدرك العقل قذلككعدم إحر اق الثار لابراهيم عليه ااسلام 
فعدم ترتب المسب الذى هو الاحراق على السبب الذى هو الثار لوجود 
مائع استأثر الله يعلمه . 


(2) الشروط 
الشرط ف اللغة العلامة اللازمة ومنهأشراط الساءة أىعلاماتها اللازمة 
جمعشرط بالتحر يكوجمعالشرط بالسكون الشرو ط كذ فى ااصحاح ومنه 
الشروط للصكوك لأنها علامات دالة على الصحة والتوئق لازمة والشنرطة 


1 اك 


اللكرن رالحركة خار الجند والجمع شرط و'لشرطى بالسكون والحركة 
منموب إلى الشرطه على اللغتين لاإلى الشرط لأنهجم عكذا فى المغرب سعى 
بذلك لأنه نصب نفسه عل زى وهيئه لايفارقه فى أغلي الأحيان فكأنه 
لازم له - أما الششرط فى الاصطلاح فهو مايتوقف وجود الحكم <لى 
وجوده وجوداً - عيآ بأن يوجد الحم عنده لا به ويكون ارجا عن 
الماهية ويلزم ومن عدمه عسم الحم . 

فالشر طأمر خارج عزالمشروط يلزم منعدمه عدم المشروط ولايلزم 
من وجودهوجود الشروط فالوضوء شرطفىت: ااصلاة فإذ! انتق الوضوء 
انتفت الصلاة وهو خا رجعن حقيقةالصلاة لأنها الأو الوالآفعالالمبتدأة 
باتسكبير الختتمة بالتسليم ولا يازم من وجود الوضوء وجود الصلاة ٠‏ 


والزوجية شرط لإبقاع الطلاق فإذا اتعدمت الزوجية انعدم الطلاق 
وقد توجد 'لزوجية ولا يوجد الطلاق ٠‏ 

وحضور الشاهدين فعقد الزواج شرط فى صمة الزواج فإذا لم يحضر 
عقد الزواج شاهدان لا يوجد زواج كتييح ترب عليه الاثار شرعاً 
والشاهدان خا _جان عن ماهية اأرواج وقد ووجدان ولايو جد الزواج . 

وهكذا كل شرط لثىء لا يتحقي ذلك الثىء ولا يعد به إلا إذا 
تحقق الشرط وإن لم يكن جزء| من حقيقة ذلك الثىء . 

-. الفرق بين الشرظ وألركن : 
0 يتفق الركن والشرط فى أن الحم يتوقف وجوده على وجودضا 
فعدم كل منهما يستازم عدم الحسكم فعدم الطبارة لتى هى شرط فى الصلاية” 
يستازم عدم صحة الصلاة وعدم القراءة اتى هى ركن فى الصلاة يستلزم 
عدم صحة ألصلاة . 


مره 1 


ويختقف الرئن عن الشرط فى أن الركن جزء من ماهية الثىء وأن 
الشرط أمر خارج عن الماهية . 
فالقراءة فى الصلاة ركن لأنها من مقومات الصلاة ومنبا ومما بماثلبا 
تدكون حقبقةالصلاة والوضو. شرط ف الصلاة لآنالصلاة تنكو نماهيتما 
من غيره فهو ارج عنها ومن أجل هذا الفرق الواضح كان حصول خلل 
فى دكن من الأركان يكون خللا فى الماهية والحقيقة وحصول خلل فشرط 
من الشروط يكون خالا فى أمر .خارج عن المقيقة وهو الوصف . 
أتواع الشروط من حيث ارتباطه بالسيب والمسيب : 
يقنوع الشرط من هذه التاحية إلى توعين : 
القوع الآول الشرط المكل للسبب وهو الدى يقوى السيب ويجعل 
مسببه يرتب عليه وذلك كاشتراط الاحران فى السرقة فالسرقة الى هى 
سيب فى قطع اليد لاتقوى ولاتصل إلى المد الذى ببرتب عليه القطع إلا 
إذاكان المال الىسروق وقت السرقة حفوظاً فى حرز يحفظ فى أمثاله ... 
وكاشيراط العمدية والعدوان فى القتل الموجب لأقصاص فالقتل سيب 
لكن هذا القتل لا يقوى ولا يصل إلى المد الذىيترتب عليه مسيبه وهو 
القساص إلا إذا كان عبد وعدواناً : 


وكاشتراط حولان الح_ول على ملك التصاب فى وجوب الزكاة ؛ رك 
النصاب الذى هوسببفه جوبالزكاة لا يكونقوياً حيث يترتب علي همسببه 
وهو وجوب الزكاة إلا إذا حال عليه الحول لآن هذا آية الغنى الكامل . 

النوع القانى الشرط أخكس [أمسيب وهو الذى يقول المسسيب ويجعل 
أثره مرت عليه وذلك كستو العورة فى الصلاة فهو يكل حقيقت ' ويحعل 
آثارها ترتبعايا م نبرآءة النمةو -صو ل الثواب فلو لميوجد ستر العورة 


جنات 


مع إمكان ذلك لا تصل الصلاة إلى الخد القوى الذى بجعل آثارها تترتب 
عليها فلا تيرأ ذمة من صلى عر ياناً مع إمكانه ستر عورة» ولا صل له 
ثواب من هذه الصلاة ‏ 

ومن ذلك اشترط موت المورث فى الارث فالارث مسبب. سببه القراية 
أو الزوجيةفاشتراط مو تالمورث فيه اشيراط مكمل للسيبومقولهفلاتزتب 
لأثار الآرث من اعطاءكل ذى حق حقه ف الميراث إلا إذا مات المورث. 


أقواع الشرط من حيث ارتباطه يالحكم : 
يتنوع الششرط بهذا الاعتباد إلى نوعين . 
التوع الأول شرط فى تحقيق حكم تكليقى وذلك كحولان الحول على 
من ملك تصاباً فاضلا عن حو ايجه الآصلية بالنسبة لوجوب الركاة خولان 
المول شرط فى حكم دكليق هو وجوب الزكاة 8 
وكتكاح الحلل شرط فى إباحة الزوجة من ازوج الأول وهذا 
شرط فى حسم تكليق وهو الإباحة بناء على [دماج الإباحة فى الحسكم 
السكليى 1 
التوع الذاثمى شرط فى تحقيق حكم وضعى وذلك كالاحصان فى الزتا 
فإنه شرط فى سيب وجوب الرجم وهو الزثا فالزافى غير الحصن لا يرجم 
بل مجلد والسيب من الاحكام الوضعية . ْ 
وكحياة الوارث قَإئها شرط فى سبب الميراث وهو الإرثفلا ميراث 
ان لم يكن موجودآً وقت موت مورثه والسبب من الأحكام الوضعية . 
وكالقدرة على الآسليم فالبيع فبىشرط ف البيع النى هو سببالملكية 
فلا انتقال للللكية إذا كان المبيع غير مقدور على تسلهمه والعيب من 
الأحكام الوضعية فالقدرة على النسلم شرط فى حكم وضعى . 
«أنواع الشرط باعتار مصدره 6 


-او١١هال‎ 


يتتوع الشرط ذا الاعتباد إلى نوعين : 
النوع الاول : الشرط الشرعى وهو مأ كان مصدر اشتراطه الشارع 
كحضور الشاهدينق النكا حوالطبارة فالصلاة وحولان الحول فوجوب 
الركاة وبلوع سن انرشد فىتسليم مال البقم إليه وغير ذلكمن الشروط الى 
اشترطبا الشارع فى جميع العقود والتصرفات والعبادات والخدود. 
النوع الثانى : الشرط الجعلى وهو ماكان ٠.صدر‏ اشتراطه امكف 
كالشروطالتى يشترطبا ألز وج ليقع الطلاق على زوجتءوذلك كقو لالزوج 
ازوجته إن دخلت الدار فأنت طالق قد خول الدار شرط صدر من 
المكاف علق به وقوع الطلاق على الزوجة قلا يتقع المطلاق على الزوجة 
إلا إذا دخلت الدار. 


ويشبرط فى هذ! الشرط الذى يصدر من المكاف ألا يكون منافا حم 
العقد أو التصرى فإن نافى حم العقد بطل لآن الشرط مكيل للسبب فإذا 
ثافى حكه أيطل سبييته مثال ذلك العقود الى تفيد المذك التامكعقد البيع 
وعقد الزواج كما الشرعى اى الآثر المدرتب على كل منها لا يتراخى 
عن الصيغة فإذا عقد المكاف بيعاً أو زواجاً وعلق واحدا منبما عل شرط 
فى المستقيل فإن مقتض هذا الاشتراط ألا يوجد أ". العقد إلا إذا وجد 
الشرط . وهذ! يناف مقتضىالعقد وهو أن حككه لاير اخىعته ولهذ! بطل 
البيع المعلق على شرط وكذا الزواج لآن الشرط: ينافى حك العقد فيبطله . 


5) المائع < 
المافع فى اللغة الحائل بين الثميئين وفى الاصطلاح الأمر الذى يترتب 
على وجوده عدم ترتب المسبب على السهب المستوى لشروطه أو يترتب 
على وجوده طلان اأسب فالمافع الذى حال بين ترتب المسيب على سبيه 


[أأاس 


مل قتل اللاخ أخخاه فالأخوة سبب فى الإدث ولكن القتل منع ٠ن‏ رقب 
المنبب وهو الإرث على السبب وهو الآخوة ومثل قتل الأب ابنه فإن 
الآبرة مائءة من ترتب 'أسبب وهو القصاص على السبب وهو القتل 
العمد العدوان . 

والمائع الذى ترتب علىو جوده بطلا نالسبب مثل ملك النصاب ف الركاة 
وجو د؟لدين فبذ! الدين مافعوجوده من تحقق السبب وهو ملك النصاب 
وإذا بطل السيب لا ييرتب المسب فلا تحب الركاة على [نس ان ملك تصابا 
وهو مدين لآن مال المدي ن كأته نيس ماوكا ملكا تاما له فظر إلى حقوق 
الدائن المتعلقة بذلكالمال ولآن تخليص ذمة مزعليه الدين من الدين أولى 
من إعطاء الفقراء ومثل بيع الإنسان أخاه الحر خرية المبمعمانعةمن حقق 
السب فلايترتب المسبب فلا تقتقل الملكية إل المشترى بالفسبة للمبيعوهو 
الإنان الحر ولاتتتقل القرة من المشترى إلى البائع بالفسية إلى القن . 

وعلى ضوء ماسبق يتضح لنا أن المافع توعان : 

التوع الأول مانع الحكم وهو الذى يترتب على وجوده عدم رتب 
المسبب على السب مع وجود السب وإستيفائه لشروطه وذلك كقتل 
الزوجزوجته فإن سبب الإرث وهو الزوجية موجود مستوق اشروطه 
لكن القتب ل منع من ترتب المسبب وهو الإدث على السبب المستوف 
لشروطه وهو الزوجم؛ ٠‏ 

وكوجود الحيض والنفاس فإ نكلا منهما مائع منةرتب [أسبب وهو 
٠‏ وجوب الصلاة على السبب وهو الوقت ٠.‏ 

النوعالثانىمانع للسببوهو الذى يقرتب على وجوده عدم تحق قالسبب 
وهو عند التحقيق يرجع إلى اتفاء شرط من شروط السبب وذلك كالدين 
الذى لايم مغو جوءده مل كالتصان بالنسبة لوجوب الركاة فالدين ماف من 


م 1 لك 


تحقق السبب وهو منْك النصاب لأن المدين المالك النصاب لايعد غنيا هلا 
يتحقق السب الموجب للركاة ويمكن أن يقال أن وجود الدينهتا يدخلفى 
عدم توافر الشرط في السبب للآن مالك التصاب مشروط بأن يكون ملكا 
تاما واالكهنا ليس بتامإذ وجود الدين يمنع عامه وإ تعدام الشرط يترتب 
عليه إنعدام المشروط وهو ملك النصاب الذى هو سبب فى وجوب الركاة 
وإذا انق السبب فلا يوجد المسبب إذ لا مسبب بدون سبب . 

ويقسم الحنفية المافع للحكم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - القسم الأول ما يمنع ابتداء الحكم فإذا باع شخص داره لآخر 
على أن يكون لهالخبار فى الببع مدة ثلاثة أيام كان هآ ذا الار وهو المسمى. 
مخيار الشرط مافعآ من ابتداء المكم وهو تقل الملكية منالبائع إلى المشترى 
جرد صدور الإيحاب والقبول فلكية المبيع يظل البائع يحتفظا بها إلى 
اتهاء مدة الخيار فإذا اتتمت الماة دون رجوع من البائع انتتقلت الملكية 
من البائع إلى المشترى فا خبار يمنع من ابتداء الحم ومقارتته العلة لآنه 
يتراخى عنها إلى وقت اتقضاء مدة الخيار . 

؟ .- القسم الثنى ما بمنع مهام الحكم فإذا اشترى فسان شيئا لم يره 
جاز هذا الببع وللشترىالخيار إن شاء أخذه وإنشاء رده والأصلفذلك 
قوله صلى الله عليه وس « من اث شترى مالم يره فله الخيار إذا رآه» . 

هذا الخيار وهو ال معير عنهعندالفقباء مخيار الرؤية لا يمع من الك الذدى 
هو الحكم وإتما عمنعمن كامهإذٍ المبضغير نام.معخيار الرؤيةولذا يجوز 
للشترى الرد بدونقضاء ولا رضاء إذ لوتمالقيض مع خدار الرؤية لماجاز 
الرد إلا بعد القضاء والرضا خفيار الرؤية يمنع عام الملك إذ لاتمام له إلا 
بالقبعض الكامل ولا يعتبر القب ض كاملا إلا فى قبض ما يرى . 


القسم الثالث : ما يمنع من لزوم الحكم فإذا اشتري ثوبا من آآخر ثم 
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أطلع على عيب به لم يكن رآه وقت البيع إن شاء أخمذه بجميع الأن وإن 
شاءترله. 1 
فذا الخيار وهو المعير عنه عند الفقباء خيار العيبلا بمنع من الحكم 
وهو الملكولامن تمامهو نما بمنع من لزومه فالملكية الى هى الحكم تترتب 
على البيع فى المبيع الذى وجد به عيب وهذه الملكية تعتبر ملمكية تامهلآن 
القيض فىهذه اخحالة كامل لإأنهقبض المرق ولهذ! لايرد المع المعيب إلا بقضاء 
أو رضا ودده بالقضاء والرضا آية أن الحكم وهو الملكية غير لازم إذ 
لوكان لازما لما اتفسح العقد جيرا بالقضاء لآن اللازم لا مكنه رفعه . 

تخيار العيب ينع من أن يجعل الحكم» هو الملك لازما لا يمكنه رقعه. 

وكا يقسم الحتفية المافع الحكر إلىهذه الأقسام الثلاثة يقسمون المافع 
السبب إلى قسمين : 

القسم الأول : ما يمنع من إنعقاد السبب فالييع سبب فى فقل ملكية 
المبيع إلى المشترى ونقل ملكية الثّنمن المشعرى إلى البائع فإذا كان المبيع 
حر كانت الكرية مائعة من اتعقاد السبب لآن البيع التى هو السبب فى 
تقل الملكية مرادلة مال مال على جبة التراضى والحر ليس يال فلا انعقاد 
السبب فلا اتتقال الماسكية . 

القسم الثاقى : ما يمشع من عام السبب وذلك كبيع الفضولى فإذا باع 
إنسان لآخر. ملك غيره بغير إذنهودون أن نكون له ولآية عليه كان هذا 
الببع سبي صالخا لإيحاب السكم وهو تقل الملكية لكن كان هذا البيع 
يحتاج إلى إذن المالك كانهذ! الإذن امحتاج إليه ماتعاً من هام البيع الى 
هو السبب ومن تأثيره فى الحكم فبيع الفضولكى سبب غير تام لتوقف 
العام على [جازة المالك . 

(ع8 - أصول الفقه ) ٠‏ 
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؛ ‏ الضبحة والبطلان والفساد 

الصحة فى اللغة ما يقابل المر ضاء | ْ 

“أما فى الإصلاخ ف باب المادات عند علماء النكلام موافة أمر 
اللشارع وجب القضاء أول : بحب نومثال وجوب القضاء » من صبى ظانا أنه 
طاهر ثم تبينالمكس فرذهالصلاة صي<عند المتسكلبين للوافقة أمر الشار ع 
بالصلاة على حسب حدال المصللى وإن كان يجب تعناؤها - 

ومثال عدم وجوب القعداء من صلى انا أنه طاهر * مم تبين أنه كذلك 
فذه الصلاة صحيحة عند المتكلمين ولايحب قضاوها . 

أما الضمدة عند الثقعا» فى سقوط القضناء :بالفعل فلا يقال للصلاة 
ضححة إلا إذا كان لايحب قضاؤها فن صلى ظاتنا 6م تبين العكس 
فصلاة» غير صحيحة لوجوب قضأئها . 

الدمحة فى المعاملات هى ترتب آثان المقد المطاويقمنهعليه يقال البيع 
ع لراك رولك حيحلن 1 آ ثارهرتب عليه فتنتقل الممبكيةمن 
البائع إلى المتترىف المبيع وتنتقل المكية من المشترى إلى البائع فى.القن. 
" :وعزق بعض العلءاء الصحةفة المعاملات بأنها إذنالششارع ف الانتفاغ 
بالمعقود عليهوهنذ | تعريف لايندرج نحتهالبيع خيار الشرط معكو اميا 
بالإجما عاذ الشارع م بأذن بالاتتفاع بالمعقود عليه فىهذهالحالةلا مال اأفسخ 
قبل[ تقضاء المدةوحيتث كانالبيعيخيار الشرط الذىهو فرد منافر اد الميرف 
لايشنمله التهريف يكون هذا التعريف غير بجامع فيكون و سداً لآن شرط 
اعرف أن يكون جامعاً وفوات الشرط بترتب عليه فوات,المشرول9؟ . 
- < وهناك تعر يف الصحةشام للعيادات والمعاملات حنم إليه يعض العلياة 


وهذا التعريف الشامل هو الأج در بالذكر هنا فالضحة فى العبادات 
والمناملات كون الشىء بحيث يستتيع أثره المترتب عليه فالضلأة. 
المستجمعة لآركانها وشروطها صحيحة لآن آثارها يمكن أن تترتب عليبة 
من سقوط القضاء وبراءة الذمة وحصول الثواب . : 
والبيع المستجمع الشروط والأدكان صحيح لان يمك ترتب آجازة 
عليه من تقل الملكية فى المبيع والقن . ْ 
الفمنى هو فى اللغة من فسد در وضاد! ضد صلم فالمفشذة 
ضد المصلحة ٠‏ 0 
أما فى الاصطلاح فهو عند الحنفية فى المعاملات عبارة ع نكو ن الى 
عابو على خلل راجع إلى الوص ف كأن 53 [العقد متوفر الأركانو الل" 
متحقق المعنى لكن أقصل به وصف مهى عنه شرع ككون تمن اليم 
محولا جبالة فاحشة ا خلل فى هذا بيع داجع إلى شرط من الشرؤط ٠‏ . 
> اليطلان الباطل فى اللغة ضد الحق . 
أما البطلان ف اصطلاح الحنفية فى. 0 المعامملات تدكون ن الثىء عو ٍْ 
على خلل. يدجع إلى أصل العقد كالجال فى الصيةيسيب + عدم تلاق الأيجابٍ 
مع القبول أو فى امحل يسبب كون المعقود عليه معذوما أوق العاقد يسبب 
7 يننا أو صبيا غير ميز فالخللهنا داجع إلى قوات دكن من الآركان 
أما القساد والتِطلان: عقك الحنفية فى باب العيادات فهما. عير رادفان و ويقصد مها 
كون التتىء لا سد تبع أثره المؤتبظية الل كته أوشرطه والضلاواتى 
: ققدت ركن القر 3 فاسدة أو باطلة والصلاة التى ققدت شرط الطبارة فاستة 
أ باطلة فالضلاة "اق . تفقد؟ ركما* من أركاتها أو شرطا من نر وطبا "فاسدة 
أو ناطلة. لأتب|: لاقنتمتم. -“آثانتها ارب 3 ليام ل الننة ونضول 1 
الثوآب:وسقزؤط القضاء . ' -. ادي 
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والجهور مع الحنفية فى أن الفاسد والباطل مثرأدفان فى باب العبادات 
وفوق ذلك فبو يقول بالترادى أيضا فى باب المعاملات قفعل المكئف 
سسراء كان عبادة أو معاملة إما صصح وإما باطل ٠‏ 

فإذا أنى المكلف الفعل الذى هو عيادة كالصلاة مثلا مستوفياً لأركانه 
وشروطء كان صحيساً ورتب على ذلك تفريغ النمة واستحقاق الثواب . 

وإذا أق المكلف الفمل الذى هو معاملة كالببع مثلا مستوؤاً لأركانه 
وشروطه كانسعيحا وت رتب على ذلك تقل ملبكية المبيع منالبائع إلى المشترى 
وتقل ملكية الثن من المشترى إلى البائع وإذا أنى المكاف الفعل الذىهو 
عبادة أو معاماة غير مستوى لأركانه أوشروطه كان باطلا أو فاسداً ول 
يترتب عليه أثر من الأثار فإذا إختات بعض أركان الصلاة أو بعض 
شروطا لا :برأ ذمة الممكاف ولا يسقط القضاء . 

وإذا اختات بءض أدكان الببع أو بعض شروطه لايترتب عليه 
اتتقال الملكية . 

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن فعل المكلف !لذىهو عبادة أما صحيح 
وأما باطل فالفعل المستوفى لآركانه وشروطه صحيح تترتب عليه الآثار 
الشرعية والفعل الذى لم يستوف أركاته أو شروطه باطل لاتترتب عليه 
الآثار قدأتهم شأن الور فيا هو عيادة . 

ش أما ماهو معام ل ففعل المكلف انا ختل كنك أركانه كان بطلا كالبيع 
الصادر من الصبى غير المميز وامجنون فهذا البيع فيه خلل راجع إلى ركن 
من أركانه فيسكون باطلا لاتترتب عليه آثاره الشرعية . 
وإن اختلل شرط من شروطه كان فاسدا كالبيع بثمن مجبول والزواج 
بغير شهود فهذا الببعوهذا الزواجالخلل راجع فيبما المشرط منالشروط 
فيكو نكل منهما فاسداً وتترتب عل ءبعض الآثار دون يعض قق الببعيثيت 
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الاك للمشترى فى المبيع إذا قبضه بإذن البائع صراحة أو دلالة ولايئبت له 
حق الانتقاع بالمييع لآن هذا الملك ملك خبيث . 

وفى الزواج يحب المبر إذا حصل دخول بعد المقد وتجب المدة عند 
الفرقة ويثبت النسب ولسكن لايحل للرجل أن يستممع بالمرأة ولايحل 
لبرأة أن تمكن الرجل من الاستمتاع بما . ' 

وعلى ضوء ماسيق بتضح لنا جليا أن الفقباء جميما لا مختافون فى معى 
الصحة بالنسية للميادات والمعاملاتفبى عندمم فيهما ترتبالأثار الشرعية 
على الفعل . 

يا أنهم لاختلفون فى معنى الفساد والبطلان ف العبادات فهما يمعمى 
واحد عندم أيضا وهو عدم ترتب أى أثر على فمل المكلف سواء نحم 
ذلكعن فوات ركن من الأركان كالصلاة بغير قراءة أو شرط م نالشروط 
كالصلاة بغير وضوء . 

ولا فارق بين الفساد والطلان عند الفقباء إلا فى باب المعاملات 
فالجهور يرى أنهما بممتى واحد والحتفية يفرقون بينبما فالباطل لم يشرع 
بأصله ولا بوصفه ولا يعرتب عليه أثر من الاثار كبيع الميتة وبيع امجنون 
والفاسد ماشرع بأصله دون وصفه وترتب عليه بعض الاثار دون 
بعض كالببع بثمن مجبول والزواج من غير شهود . 
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البعمّث_اللشاق 
المحكوم فيه 

اكوم فيهماتعاق به خطا ب الشازّع فملا كان أو ما ارقبط بهتغطاب 
الشدارع سوا: كان منقميل الحك التكارنى أو الوضمى يتعلق بفعل المكاف غير 
أن الخطاب إذا كان من قبيل | لحك لسكلي لا يكون امحكوم فيه إلا قعلا أما 
إذا كان هن قبيل الحكم الوضعى فقد يكون الحكوم فيه فعلا وقد يكون 
م ادتيط . : : 

فالحكم التكليق الذى لايكون الحكوم فيه إلا فملا إما أن يكاون هذا 
الفمل وهو الحكوم فيه طلبياً وإما أن يكون مخبيرياً فإذا كان الآول فإما 
أن يكون الطلب للفعل طلا جازم كقوله تغالى « يأها الذين آمتوا أوفوا 
«بالفقود »27 فانحكوم فيه وهو العقد الذى هو فعل المكلف مطلوب طلا 
جازماً لورود الخطاب بصيغة الآمر ال تفرد الوجوب . 

أوغير جازم كقوله تعالى . يأيبا الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه »0 فاحمكوم فيه وه وكتابة الدين الذى هو.فمل 
المكلف مطلوب لاعلى سبيل الجزم بقريئة قوله.تعالى قى الاية تفسبا . قإن 
أمن بعضكم بعضأ فليؤد الذى أوتمن أمانته » 

وإما أن يكون الطلب للترك طلبآ جازماً كقوله تسالىي , ولاتقتاوا 
النفس الى حرم الله [لا.بالمق»2" فا كوم فيهوهر القتل الذى هو فعل 
المكلف مطلوبترة على سبل الجزم لورود الطاب بصيغة النهى والنبى 
يدل على التحريم . 

٠ ١ سورة المائدة آية‎ )١( 


9) سورة البقرة آية 7417 ٠‏ 
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. أو غير جاز مكبقوله صل الله ء ليهوسل ه إن اقه حرم عقوق الآمبات 
ووأد البذات وكره ا-كرقيل وقال وكثرةلسز ال وإضاعة المال » فالحبكوم 
فيه وهو القيل والقال أوكثرة ة السؤال أو إضاعة المال الذى هو فمل 
المكلف مطاوب ترك لاعلى سيل أج_م , 78 

أما الفعا ل التخييرى فسكقولهتمالى:وإذا جلث فاصطادوا : م 
فيه وهو الاصطياد الذى هو فعل ا1-كلف خير الشارع فيه المكلف بين 
الفعل والتركلأنالأمر بمدالحظر يفيد الإباجةّوهة! الآمر.الوارد فىالنص 
الكرم سبقه حظر قال قمالى ه غير على الصرد وأنتم حرم : والحكم 
الوضعى إما أن يكون المحكوم فيه فعلا أو ه| ارتبط به فالآول قد يكون 
الفعل شرطا كالطوارة بالنرة الصلاةٍ قال تمالى « يأما الذين آمنوا إذا قم 
إلى الصلاة فاغساو! وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكر إلى الكعبين »9 . 

وقد يكو نالفعل سيبا كالقتل الممد العدوان بالنسبة لوجو ب القصا 
قالتعالى. يأمها الذين آمنو اكتبعليكم القصاض :فى 'لقتل الخر بالحر 0 
بالعند والآلى بالانى فنعز له من أخهه شى. فا تباعبالممزوق وأدا إليه 
باحسان ذلك نخفيف منر بكم ورحةفن اءجدى بعد ذلك فله عذ ان أليمه 9 

وقالتعالىه وكتبنا عليهمفيبا أن النفس بالتفس و العين انين ا 
بالأف والآذن بالآذن والسن بالسن والجروخ قصاض ع(4 

. وقد أ يسكون الفعل الفعل مأثعا كقتل الوازت مورثه بدااض الذى” فو 
ثر الكت ماع بن لراك ل عل لل عله م :لارث القائل». 





٠االال سورة ة الاسراء. آية‎ )١( 
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وقد يكون الفعل ركنا كالقراءة فى الصلاة فالقراءة التى هى قعل 
المكلف ركن ف الصلاة قال قءالى د فافرءوا ماتيسس من القرآن »22 . 

والثانى وهو الذى ارتيط بفعل المكلف فقد يكون سبباً كداوك 
الشنمس فدلوك الشمس ليست فملا من أفعال المكلف ولكتمها مرتيطة 
بفعل ال مكاف من فاحية أن الدلوك سبب لوجوب الصلاة الى هى من 
أفمال المكلف قالتءالى د أقمالصلاة ادلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن 
الفجر إن قرآن الفج ركان مشبوداً »20 . 

وعلى ضوء مابيناه سابقاً يظر لنافرقا واضاً بين المدكم التسكليق 
والوضعى فا حسكوم فيه فى الوضعىقد يكون فعلا وقد يكون ما ارتيط به 
أما فى اتتكليف فلا يكون المحكوم فيه إلا فعلا فلا تكليف إلا بفعل . 
شروط صحة التكليف بالقعل : 

لتتكليف بالفعل شروط ثلاثة : 

١‏ - أن يكون المكلف به معلوماً المكلف علا تاما ليس له القيام 
به يأ طلب منه فلا يصمح اننكليف بامجمل لا بعد باه كالصلاة بجحلةلا يصح 
اتتكليف بها إلا بعد بيان أركانها وشروطها وكيفية أدائها . 

ولاايصح التنكليف,الركاه بجملة ]لا بعد ييا نحققتها ومقدارها وكذلك 
كل فعل تعلق به خطاب من الشارع جما ل لايصح التكليف به ولامطالية 
المكلفين بامتثاله إلا بعد بياته ولهذا أعطى الرسول صاوأت الله وسلامه 
عليه سلطة التببينقالقعالى , وأنولةة إليك/اذكر لتبينالناس ماتول إليهم» 

وقد بين الرسول صل الله عليه وس ما أجمل فى القرآن بسنته. القولية . 





لق اجودة لحمل قي + 
9( سورة الاسراء آية 48ل ٠‏ 
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والفعلية فقد بين يمل قوله قعالى « إن الصلاة كاذت عل امزمتين كيتاي 
موقوتا »200 بقولهصل الله عليه وسلم دصلوا كا رأ يتمونى أصل » وقد بين 
بحمل قوله تعالى «وامسحوا برءوسكم .00 عار وى عنه صل الله عليهوسل 
أ « أى سياطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه » فسحه على 
الناصية بين أن المفروص مسح ريع الر أس فبعد أن كأنقوله تعالىوامسحوا 
برءوسكم يحتمل أن يكون الممسوح كل الرأس ويحتهل أن يكون البعض 
أظبر فمله أن المراد البعض الصادق بالريع . 

وليسالمراد مهذا العل العم الفعلى وما المراد المسكن منهوالوصول إلى 
معرفته ف ن كان فى دار الإسلام يتتمكن من العلل بالأحكام الشرعية بنفسه 
أو بسزال أهل الع عتبا فهو مكلف بها إذ لاعذر لللقبم ى دار الإسلام 
بسبب جبله بالاحكام الشرعية قال قعالى « فاسألوا أهل الذكر إن كنت 
لاتعليون » و[نما لم يشترط عل المكئف عا كاف به علا خوفا من [تساع 
لجال للأعدذار يجبل الآحكام فى بلغ الإنسان عائلا وكان مقيها فى دان 
الإسلام كان قادراً على أن يعرى الآحكام الشرعية بسرال أهل الذكر 
عنها وبذلك يعتير عالما بماكف به وتتفذ عليه الأحكام ولا يقيل منه 
الاعتذار بالجبل . ْ 

؟ - العم بأن صدور المكلف به من له سلطةالشكليف ومن يحبعلى 
الممكلف اتباع أحكامه إذ لولا هذا لإيعتثل المكلف . أما ترى الآن أن .. 
كل قافون وضعى يتوجهالديياجة الى تدل على أن هذا القانون صادر من 
رئيس الدولة الآمر الذى يدل على صدوره من يجب امتثالة فتسجه الأآمة ' 
إلى التنفيذ والامتثال . 


٠ 1١ سورة النساء آية‎ )١( 
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؟ - أن يكون المكلف به فعلا مكنا فى قدرة المكلف أن ينمله 
أو أن يترك وينبى على هذا الشرط ما يأى : 

(1) لايص التكليف بالمستحيل سواء كان مستحيلا لذاته أم لخيره . 

فالمستحل بالنلر إلى ذاتههو الذى لايدركو جوده كاجمبع بينالضدين 
وإبحاب شىء وترعه على شخص واحد فى وقت وأحد . 

والمستحمل أغيرء هو مايتصور العقل وجوده ولسكن ل تحر المادة 
ولاسنة الكون بوجوده كالكتابة من فاقد الدين ووجود الزدع من غير 
بذر وطيران إنسان فى الهواء بدون طيارة ومشى المقعد» . 

وإتما لم يعصلالدكليف بهذ ين المستحيلين لآنمالا يتصور العة ل وجوده 
عقلا أوعادة لا يمكن المكلف أنيفعله يدل على ذلك المنقول والمعقول. 

أما المنقول فقوله تعالى ١‏ لا يكلف اله تفسا إلا وسعها »200 غير 
هذه الآية من النصوص تى تدل مفردة أو متضافرة عل أن الله لابكاف 
عباده إلا ما فى ظاةتهم ؤفى امكانهم أن يعوموا به . 


وأما. المعقول فهو أن المقصود من الشكليف الامتثال فإذا كان 0 
به خارجا عن طائة المسكلف تعذر عليه الامتثال وحمنتئد يكون التتكلف 
عبثاً والششإرع ميزه عن العيش( ( ش 
له فيها ولا:اختيا ركالغضب والحرن والفر حوالحب والإخض فإنء الاشئا: 





٠ سورة اليقرة آية 85؟‎ )١( 
ويرى يعض الاصوليين صحة التكليف بالمستخيل لغيره عقلا.‎ 222 
1 . لقصد اختيار ر المكتفين فى عدى طاعتهم فى الاخذ بالاسنياب‎ 


11 


وأمثالها لايصع الشكليف بها عند وجود أسياماودواعيها لآنما ليست 
خاضعة لإرادة الإنسان واختياره بل هى خارجه عن قدرته أو ما معت 
' الرسول صل الله عل.ه وسلم وهو يقول حين كان يقسم بين نسائه , اللبم 
هذا قسمى فيا أملك فلاة_اخذنى فيا لا أملك » يمن المحبة فرن! يدل على 
أن المحدة لامر اخذة عليها فلا يكلف الانسان مها لما من الأمور الى 
لا مخضع لارادة الانسان . 
فإذا وردتنصوصتدل بظأهرهاعل أن الله كلفتا ما لبن مقدورنا 
انك سكروف عن اطاعرها مثل قوله صل الله عليه وسل « أحيا لله لما 
أسدى إليكى من التعم » فذلاهر هذا الحديث التكليفبالحب وفو لامخضع 
لازداة الانسان وليى فى مقدوره فهذا مصروى عن ظاهره فالتكايف 
ليس بالحب و[تما بالنظر فى النعم الى أسداها الله لخياده لنكون دائها 
شاكرين ذا كرين فضله وهسك ذا كلما ورد من النصو ص الى ندل بظاهرها 
عب الشكلرف بغير المقدور هى مصروفة عن هذ! الظاهر ولاتذهي بك 
الظنون أن الفعل المقدور للسكلف يششبرط فيه أن يكون خاليا من المشقة 
فلا منافاة بين كون الفعل مقدورا وكونه شاقا وكل ما يكلف به الانسان 
حمل بين طياته نو عمشقه لأن الدد.كليف [ لز اممافيه ككفة ومشقةفالتتكليف 
بالمقدور لاعذلو عن مشقة غير أن المشقة نوعان . 
(|) مشقة محتملة فى حدود الطاقة البشرية لايترتب عليها أذى إن ٠‏ 
داوم الناس عليها وهى أشبه. ما تكون بالمشقات اتى يتحملبا الموظفون 
فى أداء وظائفيم وواجراتهم.. 
.. - وهذه لابد منبا ف التكاليف الشمرعية.فالصلاةو الركاة. الصووم: وأ الججكل 
أوائك يحمل نوج مشقة حتملة وفى دود :الطاقة البشرية .وهذه:1آشةة 
المحثملة. ,يقصد الشماد ع رفع على أنهنءالمشقة ليسبهى.المصودةالشار ع 
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وإنما المقصود مايئرتب عليها من المصالح ليس المقصود من الإلزام بالصلاة 
إتعاب الجسم وحصر الفسكر و[نما المقصود تهذ يب النفس وخشوعا لله 
حت لاتأتى شيثآ من المتكرات وليس المقصود من التسكليف بالصيام إيلام 
نفس بالجوع وااعطش و[ها المقصود صفاء الروح وتنمية عاطفة الرجمة 
. والشفقة وهكذ! سائر الأعمال التى كاف اقه بها فم يلزمنا بم' لما فييا من 
المشقة ونا ألرمنا ما لمايترتب عل المشقة الموجودة فيها من المصالح لنا 
ومامثل الشارع فى هذا إلا مثل الطبيب الماهر يازم المريض ينناول الدواء 
المر وهو عالم بمرارته ولم يكن قصده من تعاطى المريض الدواء المر إيلام 
نفسه وإنما يقصد سلامته من مرضه ٠‏ 

(ب) مشقة رائدة لايتحملبا الإنسان ولا عمكن أن يداوم على الأفعال 
لتى تصاحها لورتب على ذلك من الأذى فى المال أو النفس أو فى شئون 
الحياة وذلك كالمشةهالتاجمة من صوم الوصالوالثابرة على قيام الليلوالحج 
ماشيا فبذه المشقة الى تصاحب الصوم وقيام الليل والحج لايكاف الشارع 
عباده بالأفمال الى تصاحما إن المقصود الأول من التشريع رفع الضرر 
عن الناس وف الشكلف بالأفعالالتى تصاحببا هذه المششقة إضرار بالئاس 
وتكليف با ليس فى وسعبم والله لايكلف نفساً إلا وسعبا . 


فالشارع المكيٍ ما أباح الرخص عند طروء الأعذار إلا وققآ لهذه 
المشقة فا أباح الفطر فى رمضان للسافر وما أباح إجر اء كللة الكفر على 
اللسان وما أباحالتيممعند المرض إلا لدفعهذه المشقات فلايصح التكليف 
بأحكام فيها مشقات قد قصد الشار عدفمما فالمشقة امن هذا النوعإن كان 
يأ بها نفس العمل المكلف بهققد دقها اله بقشر يع الرخص وإن كانيجملبا 
المكلف على نفسه بإرادتهفقد نهاه تمعن ذلك وحزمةعليهأ نظر إلى الرسول 
صل اتهعليه وس وهو ينهىعن صومالوصال يرد علىمن أراد الأزهب , 


حدع"”#؟!1 - 


والتخل العيادة بقوله « والته لآخها لله وأتقاكم له ولسكن أصوم وأفطر 
وأصل وأرقد وأنزوج النماء فن برغب عن سنى فلس مى وانظر إليه 
أيضاً وهو يقول أن نذر أن يصوم قائمآ فى اللدمس ٠‏ أتم صومك لاتقم 
فى العمس »'"2 . 


أقسام المحكوم فيه : 
ينقسم الفعل انحسكوم فيه باعتيار إدراك ماهيته إلى أريمه أقسام : 


القسم الأول : الفعل الذى له وجود حسى ولدس له وجود شرعى 
ولابعتير. سبباً لمكم شرعى وذلك كالآ كلو ااشرب إذكل منهه' له وجود 
حسى وليس له وجود شرعى إذ ليست له ماهه شرعية معتبرة ٠‏ 


القسم الثانى : الفعل الذى له وجود حسى وإيس له وجود فى الشرع 
وهو سبب لحكم شرعى كالزنا والسرة. فالحس يدركهما لكن الشمرع لميجعل 
مما ماهية شرعية معتبرة وكل منهما ينرتب عليه حي شرءى فالزنا يرتب 
عليه الجلد إن كان الز انىغير حصن والرجمإن كان حصنأ والسرقة يترقب 
عليه قطع اليد إن باغ المسروق تصاياً . 


القسم الثالث : الفعل الذى له وجود فى الحس وف الشرع ولايرتب 
عليه حك شرعى وذلك كالصلاة والزكاة فإنه يمكن إدر اك كل بالمس كايمكن 
إدداك كل بالشرع فإ الشارع جعل لكل ماهية لاتتحقق إلا بأركانها 
وشروطبا وكل منبما لايرتب عليه حكم شرعى آخر . 


القسم الرايع : الفعل الذى لدوجود فى الس وق الشرعويرتبعليه 


(1) أنظر أصول الفقه للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ٠‏ 
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حك شرعى وذلك كالنكاح والاجادة فإن كلا منهها يدركبالحى وله 
وجود فى الشرع حيث أن الشارع قد اعتير لكل ماهية لاتتحقق إلا 
بأركان محدودة وشروط معتة وأن كلا منيما يعرتب عليه حكم شرعى 
فالنكاح يترتب عليه حل الاستمتاع ووجوب امبر والاجارة ينرِتب 
عليها تملك المنفعة للستأجر وتملك الآجرة للمؤجر . 
أقسام المعسكوم فيه من نادية من يضرف اليه : 

قم الحتفية فمل ا مكلف الذى تعلق َ تلق به حك القه إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول :مأ كان حقاً خااصاً تتعالموهو ماتصد به تحقيق مصاحة 
أتجتمع وحفظ النظام العام من غير فظر إلى مصلحة فرد يعينه فهو شامل 
المصاحة العامة الدئيوية والمصلحة الآخروية ويقابله فى القوانين الوضعية 
م يعرف بالتظام العام الذى تمثله النياية .. 

وم أمثلة هذا الفسم حرمة الزنا فبو حقَ خالص له لأنه يتعلق بها 
عبوه رم .التفع من سلامة الآافساب وصيا :2 أثفر اش ومنعالضغائن والمنازعات 


بين الناس . 

وهذا الحق الخالص لله لا يوز لانسان ما أن يتنازل عنه أو يتباون 
ف امت وفننته إلى لله تعالى لظم خطرة وشتول تفعه . 
٠‏ ويتحصر ه-! القنسم استقراء فى ثمائية أفواع .. 

الفوع الأول : عبادة مجضة بعيدة كل البعد عن: البقوية أو المته؟ 
دوسا وراك دااكباد ل سيل 1ن : 





)ع المؤنة فى أصطلاح الققهاء عا دحب على الاقنان ب يسبب الغدر 
كصدقة القطر أو يسيب حاجة الغير كالنقفة ٠‏ 2 . 


0 


ومن هذا ا الحتفية لأنها لاتصير حقاً لافقير إلابعد 
الصرف 1 إليه أمأ قبل صرفبا فبى حق ألله تعالى لذلك فبىعندم عبادةمحضه . 
١‏ .| لركاة عند الشافمة فبى:عبادة فيها معى المؤنه20 لآن حق الفقير 


اثارت قل صرفها [لء» ولهذا جاز له أخذ حقه مى ظفر به وبذلك 
لانكون الزكاة حقآ خاصاً قه قه تعالى - 


الفوع. الثلقى : : عمادة: فيها معى المؤنة : : كصدقة القوار قائها عبادة:من 
ناحبة التقرب إلى اقه تصالى بالتصدق عل .امحتاجين ولا أدل على معنى 
العيادة قي من اششتراطه النية فى أدائها وتعلق وجوبها بالوفت . 

وهى تمل عل معنى الهو لأنها تجب عل المكاف يسبب غيزه من 
يعوله ومن له ولاية عليه ؟خادمة وإ بنه الصغير ولوكانت عبادة خالصة , 
لاوجت على الإنمان سيب الغير ولا أدل على معنى المزنة فيها من عدم 

ئراط كال الآهدية كا اشرط ذلك فى العبادات الخالصة وطذا يحب صدقة 
الفطر فى مال ألصبى وأمجنون عند جور الفقباء خلاقا نحمد وزفر من 
فقبا: الحنفية ؤلاتجب صدقة الفطر عندهما على الصى و الجتون لآن جاب 
العبادة ه, و الراجح فى هذه الصدقه أما اجبور فيرى أن المؤية هو الراجح 
وطذا يوجيا على عدم الآهلي هكالصى وانختون". 

الو الثالث 2 نة فيها معئىالعيادة)كبالعشير 2 فإنهمؤنة لأندوام 


6 الموّنة , بمعتى ' الضريية اى عيادة فدها معنى الضريية : 
(5؟) دوخذ عشرا' الخارج مخ. الارض مطلقا اذ! كان السقى بالمطر بأو 
أو النهرأما اذا كان السقى بالدلى أى الساقية ففى الخارج نصف العشر 
لزيادة المؤنة حينئذ قال صلى الله علية وسلم « ما سقنه السماء قفيه العثشر 
.يما سقى يغرب _ دلو ب أو دقلية ‏ سإاقية ‏ :قيه نصف العشر وقال 
الصاحبان لا غشر آلا فيما ييقّى اذا خمسة أوسق والوسق ستون صماعا 
قال صني الله عليه.وسلم. د لين فويا أدون خمسة أوسق صدقة.>», 3 3 


ع1 - 


الأرض ف أيدى أصام! إذ مزنةالشىء سبب بقائه وكذلكهو عبادة لا نممن 
قبيل الزكاة عن الخارجمن الأرض ولذا مصر العشر هو مصر الزكة. 

ولا أدل ع ىون العشر فيه معنى العبادة من عدم وضعه على الكافر 
ابتداء وبقاء لآن الكافر لي سأهلا العبادةفاو اشترىالكافر أرضاً عشرية 
صارت خراجية ولا يؤخذ منها العشر وما يؤخف الخراج ضرورة أن 
العشر عبادة والكافر ليس من أهل العبادة . 

التوع الرايع :( مؤنة فيها معتى العقوبة )كالخراج أما أنه مؤنة فلأنه 
فى مقابلة بقاء الأرض فى أيدى ملاكبا واستئارها و المحاقظة عليها من بد 
العدوان ومثنة الثىء سيب بقائه وأما أنه عقوية قلبأ فيه من الاتقطاع 
عن الجباد يسبب اسقثار الأرض وذلك سيب الذلة والصغار . 

ولا أدل على اشتمال الخراج على العقوية من أنه لابجب ابتداء على 
المسل أما بقاؤه على الأرض بعد اثتقال ملكيتها من الكاقر إلى المسل 
ذلك لأن اعتيار المونة فى الراج أقوى من أعتيار العقوية . 

القوع الخامس : (حقوبة خالمة ) لايشوبها معنى آخمر كحد الزن 
وحد الشيرب وحد السرقة فبذه كابا حقوق ألله الخالصة وتشريعها لمصلحة 
اجتمع كافة فلا بحوز لإنسان أن :تباون فى إقامة حد متب فقد جاء أسامة 
للرسول يشفع للسارق ففضب النى صل الله عليه وسلم وقال « يا أسامة 
تشفع فى حد من حدود اله نما أهلك من قبلكم نهم كانوا إذا سرق 
الشريك تركوه وإذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد والذى تقس محمد 
بده أو أن فاطمة بت #د سرقت لقطعت يدها » . 
عل أن إلذى يقي هذه الحدود الام لا الى عليه . 

التوع الشامس : (عقوية قاصرة )أى تأقضةفى معى العقوب ةكح رمان 
القائل ه من. الييات ك والوضة فالقاتل في هذه الخالة اكه لآن 
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ل رمه بشىء فى جسمه ولا بأل فى بدنه و[ أصابته بشىء فى جيبه رهو 
تتصان ماله . وإماكان هذا الحرمان من الحقوق الخااصة لله تعالى لآن 
متعاق هذا الحق التفع العام والمصلحة العامة إذ الإفسان إذا عرف أن 
القاتل رم من الميراث أو الوصية كف تفسه عن معالجة القتل فبعص 
الكون ولا «طفى لله ساد فى الأرض ٠.‏ 

النوع السايع : عقودة فيها معنى العيندة : ككفارة الحنث فى العين 
والإفطار فى رمضان عدا وكفارة الظباد وكفارة القتل الخطأ . 

فإذه 'لكفارات عقوبة لآنها تجبجزاء على الفعل الحظور وفيها معو 
العمادة لآن الكفارة :_دى باهو عبادة كالصو موالعتق و الاطعام قالتعالى 
دلايؤاخنك اله بلاغو فى أعانم ولكن يوادم بماعقدتم الايمان 
فكفارته إطعام عشرةمسا كينمن أوسط ما قطعمون أهليك أ وكسوتهم 
أوتحرير رقيةفنل يحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارةأ بما نك إذا حلفتم »27 
وقال تعالى « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير 
رقية من قبل أن يتهاسا ذلك توعظون به والله بما تعماون خبير . فن لم 
بحد فصيام شر ينمتت بعينمنقبل أن يماسا فنميستطعفا طعام ستينمسكيتا 
ذلك لتؤمنوا بالته ورسوله ولك حدود اته وللكافرين عذاب ألي»9" . 

النوع الثامن :حق قاتم بنفسهوهو 'ثثايت يذأتهمن غير أن يتعلق ذمة 
أحد يؤديه على أنه طاعة وذلك كخمس الغناتموما يستخرج من المعادن . 

القسم الثافى :ما كان حقَأً خالصاً للعيد وهو ماقصد به تحقيق مصلحة 
خاصة بالف رد دون امجموع كبدلالمتلفاتويدلالمغصوبوملك! ابيع للمشترى 
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(م 5 - أصول الققه) 
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وملك المن لبائع وحق الزوجف الطلاق وحق الشفعة وحق المستأجر فى 
الانتفاع بالعين المستأجرة وحق المؤجر فى تملك الآأجرة وغير ذلك من 
الحقوق الى لابقصد بها الصالح العام و[نما يقصد بها الصالح الخاص . 

وهذا الحق قريب من المائل:لتى ينتظمها القا نون الخاص ف القوانين 
الوضعية . 

القسم الثالث : ما أجتمع ذه حق الله وحق العبد وحق الله غالب 
كحد القذنى فياعتبار حصول نفعه بإخلاء العالم من الفساد يكون حقا لَه 
تعالى وباعتبار صيانة العرض ودقع العار عن المقذوى يكون حا لأعبد 
وارجحان حق الله لم يكن للعبد [سقاطه : 

هذا ويرى بعض العلياء أن حد القذى خخالص حق الله تعالى ويرى 
الشافمى أن حد القذى من قبيل الحقوق الى اجتمع فيها الحقان وحق 
العبد هو الغالب فيجرىفيه الإرثويسقط بالعفو من المقذوف ولا يحرى 
فيه التداخل على [حد الروايتين ٠‏ 

القسم الرابع : ما اجتمع فيه حق أله وحق العبد وحق العيد غالب 
كالقصاص من القاتل على جبة العمد والعدوان فالقصاص من القاتل حق 
ابقه لما يترقب عليه من المصلح: العامة وهى حياة النفوس قال تعالى « ولك 
فى القصاص حياة يأولى الألباب لعلك تتقون .'؟ فإن الإنسان إذا عم 
أن القاتل يقتل ارقدع عن القتل فقلت الجرائم وساد الآمن . 

ويا أن القصاص حق اقهكذلك هو حق العيد لآن فيه مصلحة خاصة 
لأولياء المقتول وهى شفاء صدورممن الفيظ الذى يملؤها . 
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وت 

وإتماكان الغالب. فى القصاص حق العبد لآن القتل بمس الجنى عليه 
أكثر ما يمس أمن الجت.مع ونظامه ومماهو جدير بالذكر هنا أن الشريعة 
الاسلامية وإن اتفقت مع القوانين الوضعية فى تقرير عقوية القصاص 
من القاتل اختلفت مع الشريعة فى التطبيق . 

فالشريعة جعلت حق الولى فى القصاص هو الغالب فكان له بناء على 
هذا الحقفى رفع الدعوى يطلب الك لهبالقصاصوكان لدأن يعفو بعوض 
وبغير عوض وكان له أن يستوفيه بنفسه [ذاكان يقدر على الاستيفاء . 

أما القوانين فإنها جعلت القصاص حقاً المجتمع وبناء على هذا كان 
رفع الدعوى من التياية العامة وليس لللى العفو ولاينفذ العقوية بنفسه 
بلكل ذلك موكول إل ولى الآمر الذى يمثل امجتمع . 


مم1 ع 


الى من الثالت 


المحكوم عليه 

احسكوم عليه هو ذلك المكاف الذى :عاق خطاب الشارع بفعله . 

شروط الشكليف : اشترط هن منع التكليف بالمحال فى المكلف 
ليصح تكليفه شرطين : 

الشروط الآول : أن يكون مكلف قادراً على فهمالكلام الذى يوجه 
إليه وعلى تصرر ممناه بالقدر الذىيتوقى عليه الامتثال لآن الغرض من 
التكليف الامتثال ومن لا قدرة له على الفبم لايمكذه الامتثال والقدرن 
على الفبم لاتتحقق إلا با'مقل لآن العقل هو أداة الفبم والادراك وبه 
تتوجء الإدادة إلى الامتثال إلا أن 'تعقل لماكان أمراً خف لايدرك 
باحس الظاهر ربط الشارع الكليف بأمى ظاهر يدرك بالحس وهو الباوغ 
فن بلغ الحل من غير أن تظبر عل.ء أعراض خالل لقواه العقلية بأنكانت 
أقواله وأفعاله جارية على المألوى بين الناس تعاق خطاب الشارع بفعله 
وأصبح مكلفاً لتوفر شرط ال.كلرف وهو البلوغ عاقلا ولايشترط 
فيمن بلغ عاقلا أ.ى يكرن مكلفاً التصديق بالدليل الذى حتوى على 
المكلف به بل يكى تصوره فالكفار مخاطيون بفروع الشريعة سواء 
كانت هذه الفروع من قبيل اللأمورات أومن قبيل المنبيات وذلك من 
تاى.: الاعتقاد بالاتفاقبين العلاء . أما يخاطبتهم مبذه الفروع من قاحرة 
الآداء فين كانت هذه الفروع عبات أو معاملات فلا خلا بين العنذاء 
على تتكليف الكافر ا لآن العقوبات تقام للرجر عن ارتكاب أسباما 
والمعاملات يطلب ما معنى دنيوى ؤذلك أليق بالكفار الذبن آثروا 
الحياة الدئيا على الآخرة . 


ل 


أما إن كانت هذه الفرو ع من قبل العادات فذهب العراة.ون من 
الحنفية إلى أن الكافر مكلف بأداء الععادات واستداوا على ماذهيوا إليه 
بقوله تعالى ه قالو !لم نك منالمصلين ولم تك نطعم ال ىكين27 ءوذلكحين 
سل التكفار عن سبب دخوطم النار الآمر اأذى يدل على أن دخوطم 
الا ركان بسبب عدم أداء الصلاة وإطعام المسكين ولاعذاب إلا إذا كان 
الكفار مكلفين بأداء الصلاة و[طعام المساكين . 

وذهب البخاريون من الهتفية إلى أن الكافر لا يكون مكلفاً بأداء 
ال,ادات لآ لا كته الامتثال فى المأمورات حال كفره لآن العبادات 
لاتضح من الكأفر حا لكفره ولا بعد الإبمان لآن الكافر غير مكلف 
بمامضى ف أيام الكفر والمنبيات مقيسة على المأمورات . 

وثمرة لحلاف تظبر فى الاحكامالآخروية فالكافر يعذب ف الآخرة 
على عدم أداء العادات عند الع راقيين ولايءذب عتد البخاريين . ولا مرة 
تظير لهذا الخلانى فى الاحكام الدنيوية للاتفاق على أن الكافر لو أدى 
اعبادات لاتصح منه . 

وعندى أن ماذه ب إليه البخاريونهو الراجحلأآن الآية ااتى استدل يها 
العراقيون المراد من ا اصلينفيها المزمنون فسكثيراً ماررد على لسانالشمارع 
افظ المصدين ويراد منهالمزمنون قالصل التهعليه وس :مسحعن قتل المصلين 
وعلى ذلك فيسكون معتى الآية أن سبب السلوك فى سقر هو عدمالإيان . 

على أنه يمكن أنيقال أنالمراد من قوله تعالى «لم نكمن المصلين أىم 
نكن من المعتقدين لفرضية الصلاة ولاششك أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة اعتقادا فالءذاب على ترك الاعتقاد ‏ هذا بالنسية للمكفار الذين 
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يحيدون اللذة العرببة ويفبمونما أما الذين لايعرفونها ولا يستطرعون فهم 
أدلة ااتكليف الشرعة كاليوثاتين والحنود والآمريكان والأانجليز 0 
تذهب طائفة متا [لدبم تبشى بدين ألله و قعل التاس امتثالا لقوله تعالى 
د ولشكن منكم أمة يدعون إلى السير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك م المفلحون .”© فبؤلاء غير مكلفين فإذا ترك هلا 
على الحم وظلوا على جبلبم بلغة القرآن وعدم فهم الآدلة فأولئك غير 
مكلفين إذ لا يكلف الله تفسا إلا وسعبا . 

وبناء عل الشرط السابق لا يكلف من يأنى يانه : 

. الصى سواءكان ميزاً أو غير مين‎ )١( 

(بِ) الجنون ‏ أما زوم الزكاة فى مالهومال الصى كا يرى ذلك جمرور 
الفقباء ووجوب تفقة القريب والزوجة وضيماأن المتلفات كا _رى الفقباء 
جميعاً فليس من باب التكليف للصى الجتون وإنما هو تنكليف للولى 
عليهما بأداء الحقوق من مالهما . 

( <) النائم حال نومه ولا أدل على عدم تسكليف هزلاء جميعاً من 
قول الرسول صلى الله عليه وس « دفعالقم عن ثلائة : النائم حتى يستوقظ 
والصى حى ببلغ وانجنون حى يفيق » . 

( د ) السكر أن حال سكره أما ما برأه بعض الفقباء من إيقاع طلاته 
فذاك جاء من ناحية العقوبة والزجر على السكر لامن فاحية أيه م كاف 
وكلامه معتير . 

وأما قولهتعالىد يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاةو أتتم سكارىحتى 
تعلمو | ماتقولون»”' فليس.كليها السكارى حال سك رم حتى يكون السك ران 
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مكلنا وإئما هو نكليف تأصاحين بأنه إذا دئا وقت الصلاة امتتعوا عن 
السكر حى لاتقع صلاتهم فى حال سكرم فكأن القه يقول إذا دئا وقت 
الصلاة فامتنع أبها ا مكاف عن شرب الخر حتى لاتؤدى الصلاة فى حال 
سكرك فلا قستطيع ضبطبا وامحافظة على أركانها وشروطبا . 

الشرط الثانى : أن يكون المكلف لماكاف به . 


الاهلية |واتواعها 

أهلية الإنسان الثى. صلاحيته لصدور ذلك الثىء وطلبه منه وهى 
فى لسان 'لشر ع عبارة عن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة 
له وعليه وهى الآمانة الى أخبر الله عر وجل حمل الانسا نلا يقولهتعالى 
دنا عرضنا الآمانة على السموات والآأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملبا الإنسان إن كان ظلوما جبولا .20 . 

والآهلية توعان : 

النوع الاول : أهلية الوجوب ٠‏ 

التوع 'الثانى : أهلة الآداء : 

أهلية الوجوب : صلاحية الإنسان لآن يكونله حقوقوعلءهواجبات 
وأساس ثبوتهذه الأهلية الحياة ولهذ اكانتموجودة منذ بده ظهور الحاة 
فى الانسان إلى اتتهاتها وهذهالأهلية لاتثبت [لابعد وجود ذمةصاطة لآن 
النعة هى حل الو جوب وطذا يضاى [ليبا ولايضا إلى غيرها يحال ولهذا 
اختص الافسان بالوجوب دون سائر الحيوانات الى ليست لها ذمة . 

ونحن إذا قارنا بين هذه الأهلية فى الاصطلاح الشرعى والاصطلاح 
القانونى نجد. ألا فرق فالقانونيون يطلقون عليها الصلاحية لا كتساب 
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الحقوق والتتحمل بالواجبات وهذا الاطلاق لا مختلف فى قذيل ولا كثير 
عن الاطلاق الشرعى السابق وكل مافى الأآمر أن علماء القانون يطلقون 
على الآهلية اسم الشخصة القانوئية والفقباء يطلقون علريا اسم الذمة . 
اهارة الآداء : صلاحة المكلف لأ نتعتير أقو اله وأفماله شرعا حيث 
إذا صدر منه عقد أو تصرى رتب ليه حك وإذا صلى أو صام أو حج 
اعتبر ذلك شرعا وسقط عنه الواجب وإذا جتى على غيره أخنذ يجحتايته 


وعوقب عليها بدنيا وماليا . 


وأساس ثيوت ه.ذه الآهليه القييز لا الحياة كافى أهلية الوجوب 
فلا نثبت للانسان هده الآهلة وهو جنين فى يطن أم> ولا تنبت له عند 
ولادته وإعا نثت له إذا بلغ من القييز وهى السايء: من عبره . 


آفواع اهاية ااودوبي: لآهلية الوجوب توعان : أهلية وجوب ثاقصه 
وأهلية وجوب كاملة . قأما أهلية الوجر ب الناقصة فبى التى ثثيت للانسان 
وهو جنين فى بطن أمء إذ اء فى هل الحالة اعتياران أحدما من سججرة أنه 
كجزء من أمه ينتقل بانتقال ما ويقر بقرارها وثاتيهما من جرة أنه نفس 
مستقلة يحيأه خاصذ وعما قريب ستنفصل ه.ذه النفس عن الم وتصير 
إنسانا قائما بذاته . 


فالشارع نظرأ لين الاءتيارين لم ينف عن الجنين أهلية الوجوب 
ثميا بات ولم بترا إثبا' كاملا بل ساك طريةا وسطا بين هذين وأثيت له 
أهلية وجوب ناقصة فالحقوق لي فيها تفع حض للجنين ولا تحتاج إلى القبول 
كالميرات والوصية والاستحةاق فى الوقف أثيتا له والحقوق التى فيها نفع 
خض وبحتاج | لىالقبول كالكاء والهية لم يبته! له لآن الجتين ليس لدعيارة 


ولاس له ولى ىم 207 ىَّ كك ر؟.اك ا( 595 عارة. شىء من لحقوق 


لزيره وعلى هذا لا تصح الية له ولا الصدقة ولا الشراء ولايحب فى ماله 
عىء من نفقة أقاربه انحتاجين ولا غير ذلك من الأمور التى #وتف على 
القبول أو يكون فيا إيحاب حق على انين لغيره . 


وأما أهلءة الوجو ب الكاملة فبى الى تنيت للانسان منذ ولادتهفالا نسان 
حين يولد يصاعلا كة.اب الحقرق وحمل الواجيات زما إصالة وإما قبابة 
يلغ يؤدى الولى عده بعض الواجبات كالنفقات والركأة وصدقة 
العطر . أما بعد البلوغ فيردى الواجيات عليه بنفسه دون أية عنه . 

انواع :هلية الآداء : لآهلية الآداء نوعان : أهل: أداء قاصرة » 
وأهلية أداء كاماة هِ 

اهلية الأداء القاصرة : هى الى قثيت للانسان من مناهزته السابعة 
منعمره حدى البلوغ إذ هذه المدة يكو نالإتسانفيها ناقص العقل فلايطالب 
بأداء ثىء من العيادات كالصلاة والصوم والحج إلا على جب التأديب 
والتبذيب أو التعود ولاء:زاخذ بأفوالهموا <ذة بدئية . أما تصرقاته االية 
فى تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند الحنفية . 

القسم الاول : تصرى فيه تفع محض وهو ذلك التصرف الذى 
رتب عليه أخذ شىء بغير مقابل كالطية والوصية والصدةة والحدية وهذا 
التصرى يصح منه ولايتوةف على إجازة الولى . 

القسم ااثانى ذ تصرى فيه ضرر محض وهو ذلك التصرف الذى 
درتب عله خروجثىء من ما-كه بغير مقايل كالطية والاقراض والوصية 
والوقف والطلاق فإذا التصرى غير صحيح وإن أجازه الولى . 


القسم 'الثالث : تمرىن دائر بين النفع والضرر كالبيع واأثسراء 
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والإجارة وااشركة فبذه العقود تتمل الرح وتحتمل الخسارة والتصرن 
فيا يتوقف عل إجازة الولى . 

فصحة هذه التصرفات مينية على أن الصبى المميز ثبت له أصل أهلية 
الآداه وجملبا موقوفة على إذن الولى مبتى عل نقص هذه الآهلية فإذا 
أذن الولى فقد انجير النقص . 

اهلية الاداء الكاملة : وهى الى تثبت لالانسان منذ ظبور علامة من 
علامات الباوغ المعروفة أو منذ تمام الخامسة عشرة عند أ كثر الفقباء» 
قد بلوغ الإنسان تثبت له أهلية أداء كاملة فيصح من البألغ العاقل جميع 
العقود والتصرفات الشرعبة وتترتب عليها آثارها . وكا يصح منه ذلك 
يؤاخذ بأعاله الصادرن منه مؤاخذة كأملة . 

وبالنظر إلى ماسبق والتأمل فيه يتضح لك أن أهلية الأداء لاتثبت 
للانسان إلا في الدورين الآخير ين الدور الذى ييتدىء من السا بعة وينتهى 
عند الباو م والدور الذى يرتدىء من اللو ويفتبي الموت 5 

أما أهلية الوجوب فتثبت للانسان فى أدواره الآأربعة وتتسا الفائدة 
نذكر هذه الآدوار ونذكر موقف الآهلية بتوعيها م نكل دور . 

الدور الأول : دور الانسان وهو جنين وهدذا لم بجعل الشمار ع فيه 
الانسان أهلية وجوب كاملة تكتسب الحقوق وتتحمل الواجيات بل 
جعل له أهلية وجوب ناقصة فتثيت له الحقوق التافمة الى لا تحتاج إلى 
قبول كالميراث ولا نيت له الحقوق النافعة الى تحتاج إلى قبول كاشية 
ولاتجي عليه واجرات . أما أهلة الآداء فلاتضور لما فى هذا الدور إذ 
لايتصور حصول أى تصرفى من الجنين فيه . 


ااخور ااثافي : دور الصبأ و يبتدىء من الولادة وينتهى بباوخ السابعة 
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وتثيت للانمان فىهذ! الدور أهلية الوجوب كاملة[ذ هو صالحلاكتسابي 
الحقوق والنزام الواجيات الى يجوز للولى أداؤها ثياية عنه كالنفقات 
والركاة وصدقة الفطر . 

ومع ثبوت أهلية الوجوب كاملة للانسان فى هذ! الدور لاتثيت له 
أهلية الآداء فه لضعهف بنيتهوقصور عقلهعن فم الخطان وذا لايطالي 
بأداء ثىء بتفسه وإتما يطالب بذلك وليه ولايء اخمذ بشىء من أقواله 
ولا يصح منه قصرى من التصرقات القولية . 

الدور 'الثبلث : دون العييز وهو الذى ييتدىء من السايدة ويلتبى 
بالبلوغ وهذ! الدور تنيت للانسان فيه أهلية وجوب كاملة لأا إذا أثيت 
الصبى غير المميز فلآن تنيت لامميز من باب أولى آنه أحسن حالا مه ونظرآ 
إلى عدم فضوج عقله كوه أهلية أداء ناقصة فلا يطالب بأداء شىء من 
أما قصرفاته المالية ققد سبق الكلام فيها . 


اادور الرايع : دور الللوغ يتتدىء ه.ذا الدور من باوغ الإنسان 
عاقلا وبنتهى با موت وهذ! الدور يدبت للانسان فيه أهلية وجوب كاملة 
وأهليةأداء كاملة إلا أن الأهلية الأخير ة قد يعرض لها مايزيلها أو يتقصبا 
وقد يعرض لطا مالا يؤثر فيبا واسكنه يقتضى أن يغير بعض الأحكام 
لاعتيارات ومصالح قضت بهذا التغيير . 


عوارض الأهلية : غو ارض الآهلية هى الأمور الى قطرأ على الإنسان 
بعدكال أهلية الآداء قتؤثر فيا بالإزالةكالجنون و النقصانكالعته أو تزئر 
فا بتغيير بعض الاح كام بالنسية لمن عرضت له من غير تأثير فى أهلية 
كالسفه والغفلة والدين وقد تكلم علداء الختفية الأصوليون على هذه 


مدوع | هه 


العوارض قةسموها إلى عوارض سماوية وهى الى لا كسب للادسان فيرا 
ولا اختار وإلى عوارض مكتسة وهى الى يكون للانسان فيها كسب 
واختيار وسئورد فعايل بعض هذه العو أرض ٠‏ 

بعض العوارض السماوية : 

(1) الجئون لا بمكن الوقوف على حقيقة الجنون إلا بعد الوقوف 
على حقرقة العقل وعله وأفعاله . 

قالعقل معنى بمكن الاستدلال به من الشاهد على الغائب والإطلاع 
على عواتب الآمور والفييز بين الخير والشر . وتحله الدماغ . والمعى 
الموجب لاتعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعث للانسان على أفعاله مضادة 
لتك الأفمال من غير ضعف ف عامة أطراف» وقتور فى سائر أعضائه 
يسمى جنوثاً . 

والآسباب المبيج: له إما نقصان جبل عليه دماغه وطبع عليه فوأصل 

الخلقة لم يصلح اقبول ما أعد لقبرله من العقل وهذا النوع ما لايرجى 

زوا- ولامتفعة فى الاشتغال بعلاجء وهذا يعر جنونا أصذاً وهنالك 
جئون عارض وهو توعان نوع يزيل الإعتدال الحاصل للدماغ حلقة 
بواسطة رطوية مقرطة أواسوسة اه تناهه وهذا التوع مما بدأ ج عا خلق 
لله آعالى أذلك من الآدوية ونوع حصل مناستيلاء الشبيطان على الإنسان 
فيخيل إليه الخيالات'لفاسدة وبفزعدفى جميع أوقاته فيطير قلبه ولا يجتمع 
ذهته مع سلاءة فى سل العقل خلة» وبقائه على الإعتدال ويسمى هذا 
الجنون سوساً لتخبط الشرطان إياه وموسوساً لإلقا الشيطان و الوسوسة 
فى قبه وفى النوع لا > م يزوال العقل . 

« الجنون والأهلية ينوعيها » . 

الجنون سواءكانعارضا أو أصليا زيل أهليةالأداء فلا تعتبر عبارة 


-41عا- 
الجنون ولاتقرتب عليها آثارها ولابصم أىتصرى مرتصرقانه شأنشآن 
الى غير المميز أما الجنون بتوعيه بالفسيةللعبادات فهو مانعلوجويها عند 
زفر والشافعى ولذلككالا إذا أفان الجنون فبعءضشبر رمضان ليج بعليه 
قضاء ماقضى كااصى إذا بلغو الكافر إذا أ سم فى خلال شر وك نك الحم 
إذا أفاف الجنون قبل أن يتم فىجنوة» يوما وليلة لى يحب عليهقضاء ما فات.من 
الصاوت عندماوذلك لآن الجدون يناف القدرة لأنها تحصلبقوة البدن و العقل 
والجنون يزيل العقل فلا يتصور فهم الخطاب ولع ؛ بدون العقل والقدرة 
على الأداء تتحقق بدون عل لآن العم أخص أوصان اقدرة قتفوت القدرة 
بفوته وبفوت القدرة يفوت الآداء وإذا فات الآداء عدم الوجوب إذ 
لافائدة فى الوجو ب يدون الآداء وحادل ذلك أن أهلية الآداء تفوتبزوال 
العمل و بدون الآهلية لايئبت الوجوب فلا يحب القضاء9© . 

أما أهلية الوجوبفلا منافاة بينها وبين الجتون لآن هذه الآهليةحلبا 
الذمة ولا منافاة بين اثذءء و اجنو نلآنها ثثبت لكل موود من اليشر ولعدم 
منافاة الجنون لآهلية الوجوب قال العلداء تثبت فى ذمة الجذون الالتزامات 
'لناش: عن اأنصرفات تى يراشرها عنه وليه ولاأسقط عنه ضمان المتلفات 
والدية ونفقة الأقارب كا تب له النفقة على من تلزمه و يتملك الموصى به 
أوالو هوب؟» إذا قبل ولي هالوصي دو الطبة كايتملك المبيع الذى اشتراهالولى 
له والآموألالمياحة إذا استولىعليها لآ نالاستيلاء سيب فعلى م به الملسكية 
دون حاجة [إلىقصد ونيةو املك ولاية لآ اسقيلاء على الحل شرعا والولاية 
لاتتت بدون الذمة وإذا ثبت الذمة للاجنون تثيت له أهلة الوجوب . 

(ب) العته وهن يصيب المقل فينشأ عن ذلك فساد التديير وضياع 
الإدداك و الغيين أو الخلل فيهما . 





٠ أنظر كشف الاسرار لليزدوى - عوارض الاهلية‎ )١( 


لجح 


تتواع 4541 : إلعته نوعان : 

«نوع ز.وى : ما يذهب بالإدر الكو القييز وصاحبه كالجنون فلا أهلية 
أداء له وله أهلية وجوي . 

النوع الثانى : مألا يذهب بالكريز بل يظل الفييز والإدراك فى العقل 
ولمكن الادراك الموجود لابكو ن كإدراك العاقلين العاديين وحم المعتوه 
اأذى من هذا النوع حم الصى المميز لا مختلف عنه فى شىء قتصرقاته الى 
تعود عليه بالنفع انحض معتيرة والى تعود عليه بالضرر ال حض غير معتيرة 
والتصرفات ا ترددة بين الضرر والتفسع متوقفة على الولى فإن أج از 
تفذت وإلا فلا . 

وعل هذه التفرقة سار القانون المدنى المصرى إلى أن صدر القانون 
المدنى اجديد الذى اعتير العته نوعا من أنواع الجنون وطبق على المعتوه 
أحكام الجنون من غير تفرقة بين حالة وحالة ققد جاء فى المادة 116 من 
القانون الجديد « يقع باطلا قصرى اجون والمعتوه إذا صدر التتصرى 
بعد قرأر الجر » فبذا هو القانون المدنى الجديد ينص على أن قصرف 
ا معتوه يعتير باطلا بدون تفرثة بين معتوه ومعتوه . 

والواقعيشهد هذه التفرقة الشرعية فن يحتف أحو ل المصايين بضعف 

العقل يحدمم مر |تيشى نهم من يصل به ضعف العقل إلى فقدان الادراك 
والميز وهذا كالمجنون بلاشك ومنهم من يصل به ضعف العقل إلى ثىء 
لايفقدم الإدراك والقييز وما مثله إلا مثل الصى و هذا لايصح أننشخرط 
سلك المجانين ويأخذ حكوم بل يحب أن يكون مع الصبيان المميزين فى 
الآحكام لآنه مثلبم و[دراك دكبيزه كإدر اكيم وكييزم . 

( <) السفه هو ما يعنرى الإنسان من, الخفة الى تحصدوه إلى العمل 
انخالف المقل والشرع مع أن العقل قائم حقيقة . 


- 


وقد عد الفقباء الذى ينفق المال فى غير وجرههالصحيحة ف يدر فيه 
نبي وسواء فى ذلك الت.ير فى وجوه الي ركيتاء المساجد والمستشفيات 
وفى وجوه ألشر كاثقمار وشرب الخر وتثيت الأاهلة بنوعيها السفه لأنه 
كامل العقل و إن كد يعمل عل غير مقتضاه ول.لهذا كآن السفهمكلفا بالعيادات 
مؤاخذاً على الجنايات مراخنة تامة ى غير خلاى بين الفقباء . 

وكان الواجيتبعاً لذلك أنتتفن تصرفات الشرعية وجميععقوده ولا 
يجوز الجر عليهلكن رأى جور الفقباء < رصا على ماله الحجر عليهوق 
حالة الحجر يكون حٍْ اليه <طالي المميز فى تصرفاة فالتافع الحض 
بنفذ والضان ال حض لا ينفت وامترددبينالتفع والضر ديتوةتعل لجاز ةالولى. 

د بعض العو ارض المكتسبة ». 

(1) السكر وهو حالة تعرض للانسان من امتلاء دماغه بالأخرة 
المتصاعدة [ليها النا+ه عن شرب الخر ومأ يلحق .مأ فتعطل بسب ذلك 
العقل المميز بين الحسن والقبيح حيث لا يدرى بعد افاقته ما كأن مد صدر 
منه حال سكره . 

والسكر باعتبار طريقه ,توعان : 

- سكر بطر يق ميا حكسكر المضطر شرب افر والسكرمن الدواء . 

؟ - سكر بطريق حظور كالسكر م نكل الآشرية الحرمة . 

حكم التوع لان : يفقد التكليف فلا تنفذ تصرفاتالسكر ان فى هذه 
الحالة وهذا رأى الخبور وبعض الحنفية فلايصح بيعه ولاشراؤه ولابقع 
طلاقه ولا يقام عليه <. لقيام عذره وانتفاء قصده . 

ديرى البعض الآخر من الحنفية نفاذ تصرفاتالسكر ان الذى كان سكره 
عن طريق الاضطرار لآنه حصل زوال عقله باذة: فيجعل فائما وكأنه 

سكر طائعاً . 
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دكم التوع ااثأنى : يرى الشافءية فى الراجم وا خننابلة فى دواية تفاذ 
:هرفات منسكر بطر يقحظور مطلقاً ويرى الظاهرية والحنابلة فرواية 
عدم نفاذ تصرفاته مطلقاً ويفصل الخنفية واكالكةفالحنفية يقولون بنفاذ 
520 الردة والإقراد بما يحتمل الرجو عوالمالكية يقولون بنفاذ 
تصرفاته ماعدا الإقرار والعقود . 
الآدلة : 
أستدل القائلون بالنفاذ مطلقا بالمتقول والمعقول . 
أما المنقول فهو «اروى أن رجلا جاء النى صلى اقه عليه وسلم وقال 
له إن امرأق جلست على صدرى وجعلت السكين على حلق وقالت طلقى 
أو لأذحنك فطلقبا ثلاثا فقال له الرسول صلى ته حليه وس « لا قأولة فى 
الطلاق » وهذ! الللفظ عأم يفيد وقوع الطلاق متى صدر سيبه إذ العبرة 
بعموم اللفظ لا خصوص السيب فيدخل السكران تحت العموم ولافرقبين 
طلاق وغيره من التصرفات - 
ونوقش هذا الحديث بأن فى سنده صفوان بن عبر وهو ضعيف 
وحديثه لايحتج به ٠‏ 
أما المعقول فالسكران قسببفى إذهاب عقله عا هو معصية فيعتير قم 
العقل تقديراً زجرا له وعقوية فتنفذ تصرفاته كالصاحى . 
ونوقش هذا المعقول بأن الشارع قدر له عقوية على المعصية وهى الحد 
فلا ثثيت له عقوية أخرى بمحض الرأى . 
كا أنه يمكن أن بناقش بأنه لافرق بين زوال العقل بطريق عحظور 
وزواله بطريق غير حظور ألا ترى أن اأرأة لو ضربت بطنها فأسقطت 
جنرنها تسقط عنها الصلاة كا لو نفست بغير فعلبا ٠‏ 
أما القائاونبعدم تفاذ تصرفات !لسكر ان مطلقا فقد استدلوا بالمنقول 
والمعقول . 


دوعأس 


أما المنقول فقوله تصالى ه بأمها الذين آمنو لاتقربوا الصلاة وأتم 
سكارى حتّى تعلموا ماتقولون "22 فالسكران لايعل مايقول ومن لايدرى 
مايقول فلا عل أن يلزم شيئاً من الاحكام طلاها أو غيره لآنه ليس من 
ذوى الآلباب حتى يوجه إليه الخطاب . 

وأما الممقول فقد قالوا : 

أت أقل مايصح معه التصر ف القصد أو مغلتته وليس للسكر انذاك: 

+ - لافرق بين زوالالعقل بمحظور وبغير #ظور فإذا كانالسكران 
بغير حظور لاتافذ تصرفا:» لسكر ان عحظور لاننفذ تصرفاته أيضا . 

ألا ترى أن من كسر ساقيه جاز له أن يصل قاعدا م ل و كسرت 
ساقاه يغير فعله وكا لوضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة 
5 أو نفست من غير فعلما ٠‏ 

؟ - الفيم مناط التتكليف وحيثلافهم فلا تكليف فإن قيل إن بقاء 
اللتكليف لمن سكر بمحظور زجراً تقول إن “'شارع قد حدد له الزجر فى 
الحد فلا يصح مجاوزة ذلك بغرض عقوية أخرى بمحض الرأى . 

أدلة المقصلين : 

املة الحنفية أدلتهم فيا عدا الردة والإقرار هى بعينها أدلة القائلين 
باانفاذ مطلقاً أما أدلتهم على عدم نفاذ ردة السكر أن فهى ما بأتى : 

١‏ - إن صريح النص ما اعتير عقل السكران باق إلا فها هو من 
فروع الدين فاو أثيتناه فى أصل الدين لكان الاثبات بالقياس ولايصح 
إلحاق الأصول بالفروع . ّْ : 


(م١٠‏ - أصول الفقه ) 
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؟ - ركن الردة الإعتقاد وهو منتف لآن السكر ان لاقصد له . 

ودليل الحنفية على عدم تفاذ إقرار السكر ان بمايحتمل الرجوع هو 
حديثماعز فقد ذهبماعز إلى رسول أله صل التدعليه وس[ وقالله طبر 
قال مم أطبرك قال من الزنا قال الرسول صل الله عليه وس أبه جنون 
فأخبر بأن ليس به جنون فقال أشرب خمراً فاستنكبه فم يد منه ريح هر 
فقال رسول الله صلل الله علية وسل أزنيت قال نعم فرجمه » . 

فيا هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ل ب اخذ ماعزاً على إقراره 
إلا بعد أن استوثق من أنه غسير سكر أن ما هذا إلا للآن السكر ان لايعتد 
بإقراره الذى يحتمل الرجوع . 

أما المالكية : القائلون بنفاذ غالبالتصرفات فأدلتهم على هذ الدعوى 
هى أدلة القائلين بالنفاذ مطلقاً أما التصرفات الى قالوا يعدم تفاذها فقد 

قالوا لاتصحعقود السكر ان لآن شرط جدة العقد ييز العاقد ولاتميين 
السكران أما فى الاقرارات فلانها م أن تكو ن مال ولاتصح فى هذه 
الحالة لآن السكران جور عليه يسكره وإما أن يكون بعسير مال فبذا 
حديث ماعز يدل على إلغاء إقرار السكرانف 


«ب) الاكراه : للا كراه حقيةتان حقيقة لغوية وحقيقة شرعية : 


حقيقة الا كراه اللغوية حمل الغ ير على أمر لا يرضاه قبرا يقال 
أكرهته على الأمر كرأها حملته عليه قبراً ويقال فعلتهكرها بالفتح أى 
[كرأها وعليه قوله تعالى ه طوعا أوكرها » قَايل بين الضدين . 


حقيقة الا تراد الشرعية : حمل امرء غيره على أ كان يمتنع عنه قبل 


بالا 1 
الاكراه بسبب تخويف المكره وغلية ظنالمكره أن يمععليه مأهدد به 

أركان الاكراه : 

(1) حمل الغيد وقهره علىفعل ثىء من الآشياء فلو فعل الانسان فملا 
لايرضاه بدون حل عليه لايسمى مكرهاً وإتما يسمىكارهاً فالمر يض 
الذى يتناول الدواء مع كونه مى ألأذاق على أمل الشفاء كاره لامكره لان 
يقدم على تناول الدواء بأاختياره من غير حمل وقبر عله : 


(ب) إنعدام الرضا فلا يتصود إ كراه مع رضا المكره وهذا ما ذهب 
إليه جبور العلماء وذهب تقر الاسلام من الحتفية إل أن الاكراه قد 
يتحقق مع الرضا وذلك يوذ من تقسيمه الا كراه إلى ثلالة أقسام عد 
مها الاك رأه الآدى .وهو الذى لايعدم الرضا ولايفسد الاخجار" . 


شروط الاكراه : 
يشترط للاكر اه عدة شروط أن كر منبا ما يأنى : 


الشرط الآول : 

أن يكونالمكره متمكناً من [يقا عماهدد به ا مكره فإن لميكنمتمكناً 
من ذلك فك راهه هذيان ولهذ! قال أبو حتيفة لا 1كراه إلا من السلطان 
لأن غير انسلطان لايقس على تحةق ماهدد به لآأن# المكره يستغيث 
بالسلطان فيغيئه وعند إغائته لايتمكن المكره من [يقاع ماهدد به فإذأ 
كان المكره هو السلطان فلايحد المكره من يغيثه فيكون المكره متمكنا 


)١(‏ راجع لنا الاك_اه بين الشريعة والقاتون بنجلة القآنون 
والاقتصاك ٠‏ ْ ش 


اغا 


الأكراه من السلطان. يتحقق من غيره لآن الإكراه ليس إلا إيعاد. 
بالحاق المكروه وهذ! يتحقق من غير السلطان كا يتحقق منه ٠‏ 

والواضح أن هذا اختلااىعصي وزمان ففى زمن أ حنيفة رضىاته 
عنه م يكن لغير السلطان قدرة على الإ كراه ثم تغير الال فى زمنهما 
فتغيرت الفتوى على حسب الال . 

ويوافق القاثون المدن قول أى يوسف وممد من أنه لابد من ممكن 
المكره من إيقاع ماهدد به دون تفرقة بين شخص وآخخر . ققد جاء فى 
الفقرة الثانية من المادة ب!م؛ وتتكون الرهية قائمة على أساس إذا كانت 
ظروى الال تصور الطرف الذى يدعيرا أن خطراً جسيا حدقا .بدده 
فى النفس أو الجسم أو الشرى أو المال. 

ولابعتبر الخطر حدقا وهدد التفس وأضراما إلا إذاكان المكره من 
عكنه [يقاع ماهدد به بقطع النظر عن شخصيته وجاهه ومنصبه إذ الفقرة 
مطلقة وقد اعتير قانونالعقوباتهذ! الشرط دون تفرقة بين شخص وآخر 
أما عدم التفرقة في خذ من إطلاق المادة +١‏ من قانون العقوبات وعدم 
تقيدها أما أنه لابد وأن يكون المكره متمكناً من إيقاع ماهد به فذلك 
يؤخذ من نص المادة , لاعقاب علىمن اركب جرعة أجأت- إلى ارتكام؛ 
وقاية تفسه أو غيره من خطر جسم على النفس عل وشلك الوقوع به أو 
بغيره وم يكن لارادته دخل فى حاوله ولا فى قدرتة منعه يطريقة أخرى». 
ولايكون الخطر جسيا على وشك الوقوع وليس فى قدرة المكرة منة 
إلا إذاكن المكره تكاس زجاع اضر 

الشرط الثانى : 

أن يقع فى نفس المكره أن الذى توعد به المكرة سيتفذه فيه وأَْه ” 
عاج كل العجز عن الخلاص عن ذلك بالهرب أو الاستغاثة أو المقاومة 
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وذلك لآن معيار الا كراه هو حدوث الخوق فى نفس المكره فاذا هدد 
المكره بشىء واستطاع أن يتلافاه ويقدر على التخلص منه لا حدثت له 
ذلك الوف الذى يعتير معبارا للأكرأه . 

موقف القانون من هذا الششرط : 

يتفق القانون مع الشريعة من أنه لابد من حدوث الوف فى نفس 
المكره وهذ! مانطقت بهالفقرة الثانية من المادة/ا؟! مد_فلا يكونالخطر 
بدداً إلا إذا خاو المكرممن[يقاعماهدد بهالمكره أما إذا ممكن المكره 
من التخلص بالاستغاثة أوالمقاومة أوال حربفلايعتير الخطر محدقّآً ومبددآ. 

وهذا مانصدعليه المادة +١‏ عقوبات إذ اشترطت فالخطر الذى.هدد 
به المكره ألا يكون فى قدرته منعهبط يقة أخرى لأنه يكون فى هذهالحالة 
غائفاً أما إذا قدر عل منعه بأى طريق فلا يكون خائفاً فلا يكون مكرهاً 
وهذا معناه أنه يشترط ف الخطر الذى يهدد به أن يحدث خوفاً . 

الشرط الثالث : 

أن يكون الأمى الذى هدد به ا مكره متضمئاً إتلاى نفس المكره 
أوعضوه أو إتلاف ماله" أو متضمنا أذى من ممه أمره من الثاس 
كالتبديد بحبس0") الزوجة والوالدين . 

موقف القائون من هذا الشمرط : 

لسير القانون المدنى .جنا إلىمجنب مععلاء الشريع ةالذين يشير طونهذ! 
الشرط فأنالفقرةالثائية من المادة /17 تصر حبأنالآم ألنىهدد بهالمكره 


)١(‏ التهديد باتلاف المال فيه خلاف بين الطب تدم من يرى أن 
ذلك 'اكراه. يرفع التيعات ومتهم من لا يرى ذلك: * 

زفة) هذا هو الاكراه الأديى .وهو درفع يعض التبعات استحسانا 
لا قياسا »” 


لدو هؤام 


لابد وأن بكون متضمناً إتلاى نفس المكره أو إتلاى عضو من أعضائه 
أو إتلاى ماله أو أذى من مه أمره من الناس غير أن القانون يعتير 
التبديد بأذىالغير سواء كان قرياً أو غير قريب [ كر اها والشريءة لاتعتير 
الإكراه إلا فى حالة التبديد بأذى القير الذى يهم المكره . 

أما قانون العقوبات فلا يعن المبدد باتلاف المال من المسولية وأن 
المادة 9 تنص على أن الخطر المبدد به لابد وأن يكون واقعآ على النفس 
وبذلك يخالف هذ! القانون الشريعة فى هذه الحالة . 


الشرط الرابع : 

أن يكون المكره ممتنعاً عن الفعل الذى أكره عليه قبل الاكراه إما 
لحقه أو لحق [نسان آخر أو لمق الشرع لآنه لو أازمناه بتصرفاته فى هذه 
الحالة لالمقنا به الضرر إذ أكره على التزام مالا يريده والشريدة مبنية على 
دفع الضرر قال صلى الله عليه وسلم د لاضرر ولاضرار » . 


أما لوكان الا كراه حقاً بأن كان المسكره تنما مما وجب عليه فأجره 
[نسان علبه<سبة فلاضرر عليه فى ذلكومثله اجبار القاضى المدين عل بيع 
بعض أملاك لإيفاء دينه ولا يخالف القانون الشريعة فى هذا الشرط لآن 
ألا كراه معناه فى القانون ضغط تتأثر به ارادة الشرخص ولاضغط إلا إذا 
كان المكره متنعآ عما أ كره عليه قبل الا كراه أما إذا كان غير متنع 
فلا حاجة إل الضغط فلا [ كرآه 1 


الشرط الخامس : 
أن يكون المدد به أشد خطراً على المكره ماحل علية فلو هدد [نسان 
آخر بصفعه على وجبه أنلم يتلف مالهوم يكن المكره من ذوى المروءات 


ام 


ولامن سادة الناس ووجبائهم لايعد هذا [كراها لآن الصفع على الوجه 
أقل خطراً من [تلاف المال . 

ومراعاة النسبة بينالممكره عليه و الميدد دقدر متفق عليهبينالفقباء لآأن 
ضابط تحقق الا' كر امدكل فعل يثرثر العاقل الاقدام ملميهخوفا من الميدد به». 


أما القانون فيتفق مع الشمريعه فىاعتبار هذا الشرط ققد عد الدكترر 
السهودى فى نظرية العقد< ١‏ من شروط الا كراه د أن ينكون الخطر 
من الجسامة حيث يؤثر فى إدادة المكره ويترع رضاه إلا إذا كاك 
أشد على ا مكره ما براد حمله عليه . 

الشرط 'السادس : 

ن يترتب على فعل ما أكره عليه المرء الخلاص من البدد به فلو قال 
إنسان لآخر اقتل نفسك وإلا قتاتك لايعد هذا [ كراها لآنه لايترتب 
على قتل النفس الخلاص عا هدد به . وفىهذه الخالة لايحك عاق لأنالمكره 
يقدم على ما أ كره عليه حيتئذ لاستواء المدد به والمكره عليه وإذا 
استويا ققد إنعدم شرط الاكراه الخاص وهو أن يكون المهدد يه أشد 
خطراً من المكره عليه . و تمدام الشرط يترقب عليه [تعدام المشروط . 

وقد ذهب بعضص الحتابلة إلى عدم اعتيار الشرط السادس وأعتير قول 
الانسان لآخر اقتل تفسكو إلا قتلتك [ كراهاً لكن الراجح من مذهب 
الحنابلة اعتبار هذا اللآمرط وموافقة الور . 

الشرط السايع : 


أن يمع فى تمس المكره أن الذى توعك به المكره سدتفذه فيه » وأنه 
عاج ركل العجز عن .الخلاص من ذلك بالمرب أو الاستغاثة أو المقاومة 


دلوا 


وذلك لآن معيار الاكراه هو حدوث الخوق فى نفس المكره فإذا هدد 
المكره بثىء واستطاع أن يتلافاه ويقدر على التخلص مته لا حدث له 
ذلك الخوى الذى يعتير معياراً للا كراه ٠.‏ 


والقانون يتفق مع الشمريعة فى أنه لابد من حدوث الخوى فى نفس 
المكره وهذ| ماقطعت به الفقرة الثانية من المادة ١7‏ مدنى فلا يكون 
الخطر محدقاً مبدداً إلا إذا خانى المكره من إيقاع ماهدد به الممكره . 
أما إذا تمكنالمكره من التيخلص بالاستغائة أو امقاومة أو الحرب فلا يعتير 
الخ عدقاً ومبدداً وهذا مائصت عليه المادة 5١‏ عقوبات إذ اشترطت 
فى الخطر الذى يبدد به المكره ألا يكون فى قدرته منعه بطريقة أخرى 
لآ يكون فى هذه الخالةعاتها . أما إذا قدر علىمنعه بأى طر يق فلايكون 
خائفاً فلايكون مكرها فلا [كراه إلا حيث يقع فى تمس المكره أن 
ماتوعد به امكره سيتفذه فيه وأته لا خلاص له من ذلك إذ بغير ذلك 
لاحدث الخوى الذى يتتحقق به الا كرأه . 


الشرط االثامن : 
ألايخالف المكره المكره بأن يأ بفعلغير الذى أ 5ه علي هأويزيد 
عل الفعل المطلوب أو بنقص منه لآنالمكره إذا أتى شيئاً من هذه الأشياء 
الثلاثة كان طائعاً فها أى به فلا يكون مكرهاً إذ لا [كراه إلا حيث بأى 
المكره ما قبر عليه امتثالا لأمر المكره وخوفاً ء' هدد بهفلو أكره [نسان 
آخر على طلاق امرأته فباع داره أوعلى طلاق امرأته طلقة واحدة 
فطلقبا ثلاثا أو أكرهه على طلاق أمرأته ثلاثاً فطلقها واحدة فبذه الصور 
الثلاث الج دل على ' مخالغة المكره ه. السكره بالتغاير ف الفعل أو باليادة 
عليه أو بالنتقصان عنة ليست من آلا كرأه فى شئء . 


ا 


وهذا ماذهب إليه الشافعةفقد ورد عنهم أن الرجل لوأ كره آخ على 
أن بطلق ام أتهطلقة واحدة فطلقبا ثلاثاً أوثلاثاً فطلقها واحدةوقعطلاقه . 
وهذا مبناه ألا [كراه فى هاتينالصورتينوكذلك ال حال فوالو أ كرهرجل 
آخرعل طلاق امر أهفباعدارهثفذ ببعه ومعنىهذ| عدمتحقيقماهية الا كراه 
فلا [كراه إذا انتق هذا الشرط وخالف المكره المكره لآن الخالفة تدل 
على أنه أقدم على ما أقدم عليه طوعأ والطواعية والا كراه لايجتمعان . 

أما المالكية فقد جاء فى كلامهم ماينطق بأنه لا اعتبار لخالفة المكره 
المكره فهم لابروناشتراط عدم انخالفة ولذلك تقل عنهم أن من أ كرمعل 
طلاق امرأته واحدةفطلقها ثلاثآ أ وأ كره علىعتق عبدمفطلق زوجته لا يقع 
طلاقه فى الظاهر لآنه كا مجنو ن فالا" كراه مع وجود الخ لفةقاءم وت رقبتعايه 
آثاره فلوكان عدم الخالفة شرطاً فى تحقق الا كراه لقالوا بوقوع الطلاق 
لانتفاء هذا الشرط إذ انتفاء الشرط يترتب عليه اثتفاء المشروط . 

أما الحنفية والحتابلة فقد اعتيروا هذا الشرط بالنسبة لتغاير الفعل 
ااذى أكره عله أو الزيادة عليه لؤعلوا الاتبان بغير ما أكره عليه المرء 
عخالفة للحامل و الزيادة على الفعل المكره عليه مخالفة أيضاً أما النتقصان 
فلا بدل على الخالفة فلو أكره رجل آخر على طلاق زوجته فأعتق عبده 
نفذ العتق لخالفة المكره الممكره والشرط عدم انخاللفة ولو أ كره رجل 
آخر على أن يطلق زوجته فطلق جميع زوجاته طلقن جيعاآ إذ لا أثر 
للاكراه فى هذه الخالة المخالفة الى هى شرط . 

أما لو أ كره دجل آخر على أن يطلق جميع زوجاته فطاق واحدة 
منبن لايكون مالفآ لآن المكره [نما يقدم على ذلك رجاء التتخلص من 
المكزه بأقل ضرر فبو مسلوب الاختيار والا كراه قائم . 

أنا القاثون فأ كير الظنعندى أنه يتفق مع الحتفية والحتايلةفإذ! عالف 


عو ؤس 


المكره المكره بأن أتى فعلا غير الذى أكره عليه أو زاد على الفعل الذى 
أكره عليه لا يكو نمكرها . لآن الاكراه مبنىعلى أن المكره يكون فحالة 
رهية تضغط على إرادته وتحمله على فعل امكره عليه فإذا فعل غير المكره 
عليه أوزاد تيقن ألا ضغط علىإرادتعو ذا اثننى الضغط انتفت الرهيةوإذا 
اتتفت الرهبة اتتى الاكراه لآنها المعيار المرن الذى يتحقق به الا كراه . 

أما إذا أن المكره بأنقص ما أكره عليه فهو غير تار لأنه برجو 
التخلص من المكره بأقلضرر وإذا كان غير مختاركان الضغط على إرادته 
موجوداً فتدكون الرهية موجودة فيتدقق الاكر اه لتحقق معياره . 

الشرط التاسع : 

آن يكون ال مكرمءليهمعيناً بأن يكونشيئاً واحدآ وذلكمثلأن يكره 
على طلاق زوجتهفاطمة أما إذا كانالمكره عليه أحد ُيئين أ وأشياء ما لو 
أكره على طلاق إحدى ام رأنيه أوأكره على قتلغالد أو عمر أو بكر فبذا 
لايعد اكراهاً وذلك هو ماذهبإليه الشافمية لهم يشترطو نف الا كر اءأن 
يكون المكره عليه معيناً . فلا اكراه مع التخيير فيا يكره أارء عليه لآن 
عدول المكره عن الابهام إل النسين 13 للمكره ومن شرط. الا كراه 
ألا يخالف المكره والمكره وانتقاء الشرط يترتب عليه اثتفاء المشر وط. . 

ويرى الحنفية والمالكية أن التخبير فى المكره عا.ه لاينافى الاكراه 
فلايشيرط أن يكون المكره عليه معيناً ٠‏ 

أما الحنابلةفيتفقون ذمع الحنفيةوالمالكيةىعدم اشير اط «لتعيينإذا كان 
المسكره عليهطلاتاً فلوا .أكرهرج لعل أنيطاق إحدى امر أتيه فطلق واحدة 
منبما كأ مكرهأو يتفقو نمع الثبافعية فى اشر اط. التعيين إن كان المكرهعفيه 
قنلا فلو أكره دجل على قثل زيد أو عبر فقال أحدهما لايعد مكرها ‏ 

والواقع الى لامراء فيه أنه لاوجه ادمرقة الى ذكرها الحنابلة لإآن 


سدوم!_ 


الكلام فى أن التخمير هل ينافىالا كراه أم لا . ولافرق ففهذا بي نالطلاق 
اذى يحل الاقدام عليه وبين القتل الذى لاحل الاقدام عليه أما القانون 
النسة لهذا الشرط فنحن إذا عر فنا أن المكره على الخير فيه لا مخلص_من 
لتبديد إلا بالاقدام على أحد الأشياء الخير با أيقنا أنه إذ يقدم على 
أحدها يقدم وهو مضغوط الارادة بسب ب الرهبة الى بعثها التبديد فى نفسه 
وهذاهو الاكراه. 

ولايشترط قانونالعقوباتتعيين المكره عليه لأنالمكره إذ يرتكب 
الجرمة فى أحد أفر اد المكره عليه يرقكيها ليدفع عن تفسه مأهدد به من 
منشر حال إذا لميرتكيها فيكونفىهذه الحالة مكرها [ كر اها معنوياً لأنه 
بنطبي الاكراة المعتوى عليه تمام الانطياق إذ الاكراه المعتوى هو أن 
يلجأ الجانى إلى ادقكاب جريمته بتبديده بشر حال إذا لم يرتكيها . 

انواع الاكراه : 

قسم نخر الاسلام من الحتفية الاكراه إلى ثلاثة أفواع : 

التوع الأول : الا كر أه التام ويسمى الملجىء وهو الذى يعدم الرضا 
وبفسد الاخديار وذلك بتعريض النفس أو عضو من أعضائها ولو أغلة 
إلى التاف سواء نحم ذلك عن التبديد بالقتل أو القطع أو الضرب الشديد 
اذى قد يؤدى غالياً إلى قلف النفس أو عضو منبا ويعتير هذ| .الا كراه 
أعلى الأنواع وأشدها لآنه يحمل ال مكره فى يد المكره كالالة فى يد الفاعل 
والسيف ف يد الضارب : 

النوع الثانى : الا" كراه التاق صويسمى غير المملجىء وهو الذى يعدم 
ألرضا ولايفسد الاختيار وذلك كالتبديد بإتلاف22 بعض المال 


- أما التهديد باتلاف كل المال فهو اكراه تام‎ )١( 


سااع! هه 


أو بالضرب الذى لابؤدى غالاً إلى تلف عضو من الأعضاء أو بالحبس 
المديد أو القيد الطويل الأجل فإن كان الحبس أو القيد مدة وجيزة وكان 
المدد من غير ذوى المروءات فلا يكون [كراهاً وإزرن. كان من ذوى 
المروءات ومن وجباء الناس كان ذلك [كراهاً . ش 

ولابفوتى أن أعرج بالذكر على مذهب المالكية فى التهديد بإتلانى 
المال فقد قبل إن الإمام مالكا يرى أن التبديد بإقلانى المال [كرأه ويرى 
د أصبع » أن التبديد بالمال مطلقاً لايمتير [كراها وبرى أبن الماجشون 
أن المال المدد بإتلافه إن كان كثيراً كان هذ! التبديد كر اهأ وإن كان 
قليلا لم يكن كر اها"© . ! 

التوع الثااث : الإإكراه الأدى وهو الذى يعدم عام ألرضا ولا يعدم 
الاختيار كالتهديد بحيس أحد الآصول أو الفروع أو الآخ أو الاخت 
أو مابحرى بجرى ذلك فا يصيب الاءن حبس أييه من الأذى لس أذى 
حسياً يقرع جسمه ولما هو أذى أدبى . 


وهذا التقيم تابراه عفر الاسلام لا يروق فى نظر الكثير من العلماء 
وأذاك فإنهم يقسمون الا كر اه[ ل القسمين ,لأولين فقط . فيقولون الإ كراء 
توعان ملجىء وغير ملجىء أما النوع الثالث فيج ءاوه من الإإكراه لآنركن 
ألا كراه فيه غير متوفر وهو انعدام الرضا وقد أعيرض بعءض العلماءعلى 
عد النوعالثالث من الاكراه مع ققد ركنه ثمقال ولعل اعتتبار الرضا فيهفى 
اجخلة غير مستبعد ويكو نالمعتير ف الاأكر اه دهم تمام اأرضا لا [عدامدوهذا 
الجواب يجعل التفسم الذى قسم به عفر الاسلام الاكراه لاغيار عليه ققد 
ذ كر شمس الآئمة السرخسى فى مبسوطه هذا النوع الثالك وهو الا كرا 


ممه 





دان اس 


الأدىوجعله [ كراها شرعيا يرفع بعض التبعات أما 'رأه وهويقو لو قيل 
لتحبسن أباك فى السجن أو لتبيعن هذا الرجل عبدك بألف درم قفعلفقى 
لقباس الببع جائد إذا لا بعد هذا [كراهاً فإنه م هد المكره بشىء فى 
في نفسه وديس أبيه فى السجن لا يلدق ضرراً وه والتبديد لا منع صصة 
بيعه ,قرا ره وهبته وكذلك فى حق كل ذى رحم نحرم . 


وفى الاستحسا نذلك [ كراه كله ولا ينهذ * ثىء من هده التصرفات لآن 
حبس أبيه يلحق به من الحزن ما يلحق به حبس نفسه أو أكثر فالواد إن 
كان بادا يسعى فى تيص أبيه منالسجن ور عا يدخل السجن مختاراً ويحبس 
مكان أيه ليخرج أبوه فكا أن التبديد بالخيس ذ فى حقه يعدم يمام الرضا 
فكذلك الترديد فى حيس أيه فالا كراه الأدى [ كراه شرعى يرفع بعض 
التبعات استحسانا لاقياساً وهذا مادرج عليه السكال بن الحهام من الحتفية 
فقد قال وأما التبديد يحبى الابن فقياس واستحسان فى أنه [كره يعنى فى 
القياس لا يكون كر اها وفى الاستحسان يكون [كراهاً . 

فيدأ .لاكراه الآدنىمقرر عند الحنفيةوكذلك يمكنتا أخذ هذا المداً 
م نكلام الماك ققد جاء ف الشرحالسكبير مايؤيد الإكراه الأدىو رق 
باعتياره قال ١‏ وال كراه بك ون موف موّْلم من قتل أوضرب أوسجن وم 
يطل أو قيد ولو م يطل أو صفيع لذى مروءة أو قتل ولده وإن سفل أو 
بعقوبته إنكانباراً لا موقتل أجنى وأما قتل الأب فقيل [كر أهكالولدا 
وهو ظاهر وقبللا كالاخ »فرذأ الننص يدل على أن التبديد بعقوبة:الابنومنها 
٠‏ اليس [كرامعندالمالكيةوهذا الاإ.كر امطر يق 'لتبد بد فيه ليس بالأذى الحسى 
أذى يصب جسم الانسانو يقرعه و[نما هو أذىأدى والتبديد بهذا الطريق 
لذى يعدم مام الرضا هو الا َّ اه الأدنى كا ألفنا غاية مافي الآس أن 
الاكر اه الأدنىعتد المالكية يحد فبدائرة أضيق من الدائرة ة الموجودة عند 


هم!- 


الحنفية فالتبديد بحبى الاخ لايعد [كراهاً عند المالكية ويعد [كراماً 
عند الحنفية ٠‏ 

أنواع الاكراه فى 'القانون المدنى : 

الاكراه توعان : 

النوع الأول : الا كراه الذى يعدم الرضا وهو الذى يتتزع الرضا 
عنوةلارهية؟ إذا أمسكالمكره بيد المكره وأجرى القل فى يده بالتوقيع 
على النزام من الالتزامات قو هذه الخحالة يكون العقد باطلا يطلانا مطلقاً 
لانعدام الرضأكا فى الغلط الواقع على ركن من أركان العقد . 

وهذا ألاكر اه المطلقغير الا كرأه الملجىء فى لغة الشمريعة الإسلامية 
لآأن اللمجىء فى الشريعة يعدم تمام الرضا وفى القازون يعدمه كلية . 

النوع الثانى : الاكر اهالذى يفسد الرضا وهو الذى ينبى على الرهيةالى 
تقعفى نفس المتعاقد فبذه الرهبةهى ال ىتفسد الرضا لا الوسائل المادية كأأن 
الذى يفسد الرضا فى التدليس ليست هى الطرق الاحت اليةبل ماتحدثه هذه 
الطرق فى تتفس المتعاقد من التضليل والومم . وهذا الا كراه لا يعدم الرضا 
لآن إدادة المكره موجودة ولو اننزعت منه هذه الارادة رهية لإانه فى 
الواقع خيد بين أن يريد أو أن يقع به المكره الذى يخشاه فاخحتار أهون 
الضررين وأراده إلا أن الادادة التتى صدرت منه إرادة فاسدة لآنها لم 
تسكن حرة مختارة . 

وتحن إذا نظرنا إلى أفوا عالاكر اه الثلاثققالشريعة الإسلامزة تجد أن 
الرهية و اقدةفى نفس المتعاقد ىكل نوع منه.ه الأانواع فيكون المتعاقد فاسد 
الرضا لأنالذى يفسد ألرضا [ نما هى الرهرة الى تقعفى تفس المتعاقد فيد 

'تندرج أنو اع الاكراه الثلاثة فى الشريد” الناسلامية تحت النوع الثاى من 

الا كراه فى القانون وهو النتوع اأذى يفسد فيه رضا ا مكره. * 


-ل 164 حك 

أنواع الاكراه فى قاتون العقويات : 

الإكره فى قانون العققوبات نوعان : 

القوع الآول : الا كرآه المادى وهو ل يكره الفاعل على ارتكاب 
الفمل أو على الامتناع المكون للجرعة بقوة مادية لايستطيع مقاومتها فهو 
يعطل الارادة وهى أساس المسّواية ومن أجل ذلك كان سببآ عاما لتفيها 
قْ يم الجرأكم من جنا بات ومخالفات العمدية ممها وغير العمدية 8 

فإذا حبس [نسان آخر فنعه بالحبس عن أداء شبادة مطلوية منه أمام 
مك فهذا امحيوس يعتبر مكرها [ كراها ماديا . 

وكذلك يعتير مكرها [كراها ماديا م نأصيب بشلل مفاجىء فوقععلى 
طفل فقتله ويشترط لامتناع المسولية على أساس الاكر اه المادى شرطان. 

0 : : أن يستحبل على 0 ه بصفة مطلقة يحنب ار بم . 
وقود سيارة تنا الوه 1 السير 00 ا حادث بودى عياة 
بعض الركاب ٠‏ 

وهدا النوعمن الأكراه لا يقابل بأى فوع من أتواع الاكراه الثلا نه 
الى جاءت 5 الشربعة الاسلاميةغير أئنا نقولإذا اعترنا الأكراه الملحىء 
معفياً من العقوبة فى الشريعة الاسلامية قلآن نمجعل ماهو أقوئ منه وهو 
الاكراه' المادى فى لثة القاتون معفيا العمّوبة من ياب أوك فالشريعة 
والقاونة متفقان فق [عفاء المكره كراماً من العقوية . 

التوع الثاني : الاكراه المعتوى وهو أن يلجأ الجإلى إل ردت 


ام 


الجرعة بتبديده بشر حال إذا لم يرتكيم' كالمرأة المتزوجة قسشكره على 
الزئا حت التبديد بقتلما . 

والإكراه ذا الممىلايستازم أن يكون التبديد بإلحاق الأذى بالجانى 
مباشرة بل قد يكون موجباً إلى شخص آخمر بهمه أمره كتبديد الأم 
بقتل ابنها . 

والمهم فى ذلك أن يكون له من الآثر فى نفس الشخص مايعمل فى 
إرادتء فيضعفها إلى الحد الذى يدفعه إلى ارتكاب الجرعة . 

وبناء على هذا مكنا أن تقول إن أنواع الا كراه الثلاثة فى الشربعة 
الإسلامية يطلق عليبا الا كراه المعنوى إذا استثنينا الا كراه الناجم عن 
التبديد بالمال فبذا لايع من العقوبة سواء كان التبديد واقعاً على مال 
المدد أو مال غيره . 

فكل نوع من أنواع الاكراه فى الشريعة الاسلامية يمكن أنيطيق 
عليه مبدأ الا كراه المعنوىفيءى ال مكره من العقوبةبشرط وجود تكافز 
بين المبدد به والمكره على فعله وذلك طيقا للمادة +١‏ من قاتون العقويات 
الى تنص على ما يأنى : 

د لاعقاب على من أرتسكب جر بمة ألجأته إلى ارتكاها ضرورة وقاية 
نفسه أو غيره من خطر جسم عل النفس عللى وشك الوقوع به أو بغيره 
ولم يكن لارادته دخل فى حاوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى » : 

والخطر الجسم يحب أن يرك فيه الآمر إلى القاضى فيقدره على أساس 
شخصى قوامه النظر إلى حالة الشخص البدد بالخطر فالتبديد حبس الآب 
لوجيه من الوجباء خجطر جسيم وهذ| هو الأكرإه الآدى فى الشريعة وإذ 
ثبت دخول الا كرآه الأدى فى الا كراه المعشوى فيعق المكره فيه من 
العقوبة فلآن يدخل الا كر أه الثام والتاقص اللذان فو قه من باب أولى . 
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على أنهما داخلان فى نص المادة بعيارتها فإن الخطر الجسي المبدد به 
بشمل القتل والقطع والضرب الذى يؤدى إلربما غالباً وهذا هو الا كراه 
التام والخطار اجسيم المبدد به الغير يشعل قتل الولد والضرب والحبس 
لشديدين وهذا هو الا كراه الناقس . 
اثر الاكراه فى الحكم : 
سق أن ذ كرما أن الحم ما دكليق وإما وضعى وهذا التقسيمكا 


ينا بناء على عد التخيير فن المك التسكليق ولبيان أثر الا كراه فى كل 
من المكين تقول : 


اثر االاكراه قى الحكم الت-كايقى 3 ذهب جمبور الآصوليين إلى أنه 
لا أثر للاكراه فى الحم التسكليق فالمكره مكلف لأأنه فامم للخيطاب وقادر 
على الاتيان بالمكره عليه والامتناع منه . 
ويرى المعتزلة أنللاكر أه أثر فى الحمكالتكليق الدىهو عبادةقالمكره 
على العبادات لايجوز أن يكونمكنفاً يها وبنوا ذلك على أصلهم وهو جوب 
إثاية ال مكلاف وال محمول على الثىء لايئاب عليه ومادام لاثواب للانسان 
على ما أكره عليه لا يكون مكلفاً به إذ لو كان مكلفاً به لوجبت إثابته . 
وعندى أن الرأجحهو الرأى الأول فالمكره على العياداث لا يثابعليها 
اوأق ما امتثالا لآمر المكره أما لوأن بها امتثالا لأمر الشرع وإن كان 
السيف مصلتاً على رأس» فلاشك فى إثابته فبا.هو ذا الثواب قد تحق مع 
الاكراه وحيثو جد الْدُو اب على الفعل وجد الشكليف كاهو أصل الممتزلة 
فالعبادة الى يكر «عليها.الانسان مكلف بها .ؤجينتذ فالا كراه لايؤثرفى الحم 
التكليق سو | كان عبادة. أوغيرها ألاترى أنالفقباء “قد أجممت كتوم على رقع 
الم عن المكره إذا كان مبددآ با هو أشد.عليه بماطلبمتهفى نظر العتقلاء.'" 
مفتضى قولهصل اقتعليهو وسل وفع عن أما ليلا والنسيان ومااستكرهوا:.. 
(ع 3 أصول الفقه ) 
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عليه » ورقع الثم يستدعى وجوده ولا يكون الإأم موجوداً إلا إذاكان 
الفعل حرماً والتحرم من الاحكام التتكليفية فالمكره مكلف أما لوكان 
المكره مبدداً اهو أيسر عايه ما أكره عليهأو يساو يقلا يياح له الإقدام 
على ما أ كره عليه و لاي رتفععنه الم وذلك كاف الإ كر اه على قتل النفسى 
المحصومة ووجود الام آية تخريم النعل والتحريم حكم تكليق ويذلك 
يتضح لك أنه لامنءافاة بين الأكراه والتكليف «المسكره مخاطيه الشرع 
بالأحكام التكليفم: فلا أثر للأكراه فى الحمكم الشكلرفى . 

أتر الاكراه فى الدكم الوضعى : 

تنقم التصرفات من حيث ثأرها بالا كراه واستقباعبا لاثارها إلى 
ثلاية أقسام : 

١‏ - تصرفات أتفق الفقباء على استقياعها لآثارها دون أن يرثر فيها 
الاكراموذلك كن أكره على إلقاء نحاسة فى الماء الظاهر فهذ! الماء يتتتجس 
دون أن يئر الا كراه فى ترتب المسبب عل السبب . 

ومنهذةالتصر فاتالإرضاع فنأ كرمعل الإرضاع تعلق به التحر يدون 
أىأثر للاكراهفيحرم الرضيعالمكرهعلى [رضاعه عل أو اتهمن الرضاعة . 

٠‏ - قصرفات اتفقالفقباء على أنها لا قستقبع آثارها إذا أكرة المر. 
عليها كالبيع والبة والاجارة . 

+ - تصرفات اختلف فيا الفقهاء فنهم من يشترط لاستقباع آثارها 
أن تنكون صادرة عن رضا ومتهم من لايشترط ذلك . ش 

ومنهذه التصرفات 'لتضرفات الناقلة لللكية الى لانحدمل ال سخكالطلاق | 
والخلع وغيرعما قالحافية لايجملون للاكر اه أثرآفى رتيب الحم على هذه 
التصرفات حيث لايشترطون: الرضا فُنن أكره على طلاق: انرأ وقع” 
طلاقه ومن أكره كلى خالعة :اف رأته صح خامه ويائت امرأئه : ٠0‏ ..:< ” 
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أما ج.بور الفقباء فيشترطون الرضا فى هذه التصرفات دون تةرقة 
ين ما يقبل الفسخ منها وما لا يقبل فالمكره على الطلاق طلاقه غير واقع 
والمكره على الخلع خلعه غير ناقد . 

ومن هذه التصرفات اموانع المفسدة 'اعبادات كالأكل فى الصوم 
فالمنفية والمالكية لايجحعلون الاكراه أثراً فييا حيث يسوون فيا بين 
إرضا وعدمه فن أكل وهو صائم مكرهاً أفطر عندم . 

أما الشافعية والحنابلة والظاهرية فيجعاون للأكراه أثراً فى هذه 
التصرفات فن أكل مكرهاً وهو صاتم لايفطر ولم يترك الفقباء الحبل على 
الغاري فى هذا القسم اثالث فقد وض ع كل فريق م نالفقباء ضابطاً لايشترط 
فبه الرضا من هذه التصرفات ومالا يشترط ٠ذالك‏ على الوجه الانى : 

ا مالكية : اشترط المالكية !لرضا فى أ-باب العقوبات وفى الاسياب 
النائقة للللكية فن أكره على شرب الثر أو الزنا لا حد عليه فللا كراه 
تأثير فىهنه التصرفاتمن-يث استتباعبا لآثارها وما للم يحب الحد علىمن 
شرب افر أو زى مكرها لآن رحمة صاحبالشرع تأنى ءقوية من لميقصد 
الفساد و لايسعى فيه بإرادتهوقدرته فثلهذ| لايعاقبه الشرعرحةبهولطفاً. 

ومن أ كره عل البيع أو الهبة أو الوصية أو الصدق أو الوتف أوالاجارة 
أوالقراض أو المسافاة أوغير ذلك ممايكأ عنه تقل الملكية لا يترتب عليه 
مسبيه لآن أارضا شرط فى هذا الترتب لقوله صل الله عليه وس ٠‏ لايحل 
مال امرىء مسل إلا بطيب من نفسه » ولايحصل الرضا مع الا كرآه لآن 
الرضا نباي الاختيار حيث تظبر آثاره على الوجه من البشاشة ونحوها 
ومعلوم أن هذه الخال لا:تصور مع الا كراه فالرضا و الا كراه متنافيان 
فلا ينتقل مال مسل إلى آخر بالا كراء لآنه لابد فى تقل الملكية من الرضا 
كانطق بذلك الحديث الشريف السايق :20 
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أما الشافعية والحتابلة وانظاهربد ففع اتفاقهم مع المالكية فى اشتراط 
الرضا ف أسباب الع وباتو الأسبا ب الناقاة للالكيه ترام فوقةلكيشترطون 
الرضا فى موانع العيادات فن أ كره على الأكل وهو صائم ل كرون 
مفطرآ لانعدام الرضا ويستدلو نعل ذلك بقوله صل الله عليه وس « رفع 
عن أمى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وذلكبناء على أن المرفوع 
ما بعم الحكم الأخروى والدنيوى أما الأخروى فهو رفع الإثم فى حالة 
أكل الصائم مكرهاً وأما الحكم الدزوى فبو رفع الافطار الذى يقتض 
الأكل ولاخروج لشىء من عموم الحديث إلا بدليل خاص . 

وهذ! يدل دلالة قاطعة على أن التصرفات لا تصح عندمم بدون الرضا 
إلا ماقام الدليل على خلافه ألا ترى إلى قول التووى حيث يختج علعدم 
فساد الاعتتكاق بالوطء مكرهاً ودليلنا على ذلك الحديث الحسن 
د رفع عن أمى الخطا والنسيان وما استتكرهوا عليه » وهو عام على الختار 
فيحتج بعمومه إلا ما خرج بدليل كثرامة المتلفات وغيرها . 

وأما الحنفية فيتفقون معالمالكية فى أن أسياب العقوبات لابد فييامن 
الرضا أما الأسيابالتاقلة للملكية فيتفقون معالمالكية قبا يقبل الفسخمتها 
كالبيع والاجارة فنأ كر ه على البيع لا يازمه لانعدامالرضا الذىهو شرطه . 

أما مالايقيل الفسخ كالطلاق و الخلع فلا يشترطون فتر تب لمكم الر ضَأ 
فن أ كره عل الطلاق فطلاقه واقع ومن أ 5ه على الخلع خلمهصيح ناف . 

هذه هى أقوال الفقباء فى تأثير الا كراه وعدم تأثيره بالنسية 
التصرفات الى هى من قبيل الآحكام الوضعية أما مدى تأثير الا كراه فى 
التصرفات الى من قبيل الأحكام التتكليفية ققد رجحنا أته لاأثر 
للا-كراه فى هذه الأحكام جميبا(؟© . 





)١(‏ راجع كنا الأكراه بين الث,:هة والقإنون بمجلة القاتنون 
والاقصاد - 


الحاكم 
اتفقت كلة العلماء على أن الحا ؟ هو اله تعالى أما المعرى ال-5 فقد 
إختلفت فيه أنظار العلماء وتشعبو! فيه إلى ثلاثة مذاهب . 


المذهب الأول للأشاعرة : 

ذهب الأشاعرة إلى أن المعرف للحك هو الشرع إذ لا يمكن المقل أن 
متدى إلى حم ته فى أفعال المكلفين من غير واسطة رسل الله وكتتيه 
وذلك لاختلا العقول فى حكها على الفعل الواحد فبعض العقول برىأن 
هذا الفعل حسن وبعضهم برىهذا الفعل قبرحاً وغالباً مايرجح ا موىعل 
المقل فيصدر الموى حكه عل الفعل بالحسن أو القبح فيكون التتحسين 
والتقييح بناء على الحوى وبتاء على هذا الأصل لايصح أن يقال إن مارآه 
العقل حسناً فو عند اق حسن ومطلوب فعله ويثاب عليه قاعله ومارآه 
لعقل قبيحاً فبو عند الله قبيح ومطاوب ترك ويعاقب فاعله فلاحسن من 
أفمال المكلفين إلا ما د الشارع على حسنه بإباحته أو طلب فعله ولاقبيح 
إلامادل الشارع على قبحه يطلب ترك فالمعرى للحم الشرع لا العقل . 

وبناء على هذا المذهب فلا تكليف للانسان إلا بعد باوغ الدعوة 
وإدسل الرسول هأهل الفترة وهم الذين لارسول لى ناجون من العذاب 
لأنهم غير مكلفين ويشبد إذلك قوله تعالى « وما كنا معذبين حبى نبعث 
رولاء'"» فلاعذاب إلا حيث يبعث الرسول قال تعالى . للا يكون 
للناس على اقه حجة يعد الرسل »29 وكان الله عريزاً حكها ٠»‏ . 


- ١5 سبىرة الاسرلاء آية‎ )١( 
٠ ١58 سورة النساء آية‎ )0( 
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المذهب الثانى للمعتزلة : 

ذهب المعترلة إلى أنالمعرى الح هو العقل إذ يستطيع وحده إدراك 
سن العقل وقيحه باعتبار الأثاى المترتية عليه فإن كانت نافعة كان الفعل 
حسناً وإن كانت ضارة كآأن العة العقل قبيحاً وحك الله على الآفمال وفق 
ماتدرك العقولباعتيار مايترةبعليها م نالنفع أو الضرر فهو سبحانهوتعالى 
يطالب المكلفين بالأفعال النافءة وينهاهم عن الضارة فا رآه العقل حسناً 
فهو عند الله حسن ومطلوب فله ويثاب فاعله ‏ وما رآه قبيحاً فهو عند 
الله قبيح ومطلوب ترك ود يستحق فاعله العقاب . 


وبتاء على هذا المذهب فأهل الفترة وهم الذين لارسول م مكلفون 
من الله بالذى نحك به العقل فإن حم على الفعل بالحسن باعتبار النفع 
المترتب عليه كان هذا الفعلمطاوياً إتيانه من المكلف وإن حك علىالفعل 
بالقبح باعتبان الضرر ميرتب عليه كان هذا الفعل مطلوب الترك من 
المكلف فأهل الفترة غير فاجين من العذاب . 

المذهب الثالث الماتيريدية : 

يوافق الماتيريدية فى أن حسن الأفعال وقبحا مما تدر العقول بتاء 
على ماتدري من ضررها أو تفعما ويخالفوتهم فى أن حّ الله لابد وأن 
يكون على وفق حك العقل وى أن ما أدرك العقل حسته فبو مطلوب فعله 
وما أدرك العقل قبحء فرو مطنوب تر 7 

ويوافق الماتيريدية الأشاعرة في أنه لا يعرف حك الله إلا بواسطة 
دسله وكجيه وعذالفوتهم فى أن اأفعللا يكون حسناً إلا إذا طلباته فعله 
ولايكون قبحاً إلا زذا طلب الله تر فإن أمبات الفضائل يدرك العقل 
حسنها لما يترتب عليها من التفع وأمبات الرذائل يدرك العقل قب 
لمايترتب عليبا من الضرر ولو لم يرد بهذا شرع . 


القشمالثاق 


الآدلة الند 
لأدلة الشرعية 
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قال الله تعالى « يأما الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولى 
الآمر منكم فإن تنازءتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول إن كدم تزمنون 
باقهواليوم الآخر ذلكخير وأحسنةأويلا .2 هذه الأية الكر عة تأمر نا 
بطاعة القه وبطاعة رسوله والآمر بطاعتبما أمر باتباع القرآن والسنة .. 
وكا تأمرنا باقباع الكتاب والسنة تأمرة باتياع ما اتفق عليه أولى 
الآمر الديفيين من الأحكام وهم الجتبدون فى أىعصر منالعصور وتأمرنا 
برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله ورسوله والآمر برد هذه الوقائع إليبء! 
أمر باتباع القياس حيث لانص ولا إجماع فالواق» الى حدثت ولا يوجد 
حكها فى الكتاب ولا فى الستة ولافى الإجاع تلحق با يشمبهها من الوقائع 
الى ورد النص تحكبا إذا اشتركت الواقعتان فى علة واحدة وهذناهو 
القياس لأنه إلحاق مالا نص فيه بمافي + نص إذا استوى المقيس عليه 
والمميس فى ع الحم . 
فالاية صريحة واضحة فى إتباع الكتاب والستة والإجماع والقياس 
وهذه الآصو لٍالأربعة اتفق المسلمونعلٍ الاستدلال.ها واستنياط الأحكام 
بواسطتها وماعداها من الآدلة فهو راجع إليها لآ قد ثبت استقراء أن 
الآدلة الشرعية الى قستفاد منها الأحكام العمليه رجع إلى هذه الآربعة . 
أما ترتفبها فى الاستدلالواسةنباط الأحكام فعل النحو الف كور ف الآية 
فإذاعرضت واقعة أوجدتحادثة نظر فالقرآن فإن وجد حكها فيه فبها 
ونعمت وإلا فظر فىالسنة فإن وجد بها حكها كان بها وإلا نظر ف الاجماع 


٠ ه١ سورة النساء آية‎ )١( 
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فإن وجد أن الجتبدين قد أجمعت كلتهم فى عصر من العصود على حم 
هذء ألواقه: أثيت هذا الحم للواقعة المعروضة وإلا بحث عن الوقائع 
المشامبة التتى نص على حكبا فإذا وجدت واقعة تشبرك معرا فى علة واحدة 
عدينا حك الواقعة المنصوص على حكما إى الواقعة المعروضة ٠‏ 

وما يعضد هذا الترتيب المذكور فى الآية مارواه البغوى عن ميمون 
أبن عبر ان قا لكان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر فى كعاب الله فإِن 
وجد فيه مأيقضى ينهم قضى ه وإن لم يحد فى الكتاب والسنة وعم عن 
رسول اقه فى ذلك الأمر ستة قضى ما فإن أعياه أن يحد فى السنة مايقضى 
نه جمع رءوس الس وخيادثم واستششارم فإن أجمع دأهم على أس قضى 
نه وكذلك كان يفعل عبر وأقرهما علىهذا كيار الصحابة ورءوس المسامين 
ول يعرف يدهم مخالف فى هذا الترتيب . 

وهذا الحديث السابق وإنكان لم يتعرض لذكر القياس إلا أن هناك 
أحادي قد تعرضتإذكره وجعط حمر تبته بالنسبة ثلكتاب والسنةالمرقية 
الاخيرة فى الاستدلال فقد روى اليغوى عن معأ بن جيل أن رسول أقه 
صل اقه عليه وسلٍ لمابعثه إلى الين قال له كيف تقضى إن عرض لك قضاء 
قال أقضى يكتاب اه قال فإن لم تحد قال فبستة رسول اقه قال فإن لم يجد 
فى ستذ رسول الله قال أجتيد ورأد لا آلو أى لا أقصر فى اجتيادى - 
فضرب رمول اقه على صدره وقال المبد له الذنى وفق رسول الله 
لما يرضى رسول الله . ش 1 

هذه هى الآدلة الى اتفق العليا على استتباط الأحكام منها ولاايضير ةا 
فرثىء أن حديث معاذ لم يتعرض للاجماع وذلك لآن الإجماع لم يبرد 
إك الوجود إلا بعد وفاته صلى الله عليه وس . 0 

وهتاك أدلة اختلف العلماء فى الاستدلال ما واستفادة الاحكام منبا 


وهى ست : 


ساف اه 


)0( الاستحان () المصالح المرسلة (م) العرى (4) الاستصحاب 
(م) شرع من قيلتا (<) قول الصحابى . 

ويناء على ذلك فالمصادر النشر بعية الى ساق منبا الأحكام الشرعة 
عشرة من هذه العشرة أربعة متتفق عليها وهى الكتاب والسئة والاجماع 
والقياس ومتة نلف فيبا وهى الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف 
واستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصحانى . 

وسوف نخوض غبار التكل عن كل دليل من هذه الآدلة تفصيلاً 
بحسب الترتيب اذ كور والته أسأله التوفيق والداية إلى سواء السبيل . 

الدليل الاول 
الكتابي ‏ القرآن 

للحق عز وجل ويطلق فى العرى العام على امجموع المعين من كلام الله 
تعالى المكتوب ف المصاحف المقروء على ألسئة العباد . 

وقد غلب اللكتاب فى عرف المتقدمين من فقباء الحنفية على كتاب 
المبسوط محمد بن الحسن وغلب فى عرف المتأخرين على الختصر لأنى 
الحسن المدورى . 

وقد غلب الكتاب فى عرف التحويين على كتاب سييويه فى التحو . 

أما فى.عرنى أهل الكشرع فقد غلب إطلاق الكتاب على كلام التمتمالى 
المكتوب فى المصاحف فالكتاب والقرآن باعتيار هذا المعنى الشرعى 
. مترادفان لآنكلا منهما عبارة عن كلام الله تعالى المكتوب فى المصاحف 
المقروء على ألسئة العباد . 

أما باعتيان المدى اللفوى فرى متغا برانفالكتاب ف اللغة اء للسكتوب 


والقرآن فى اللغذ مصدر بعنى القراءة قال تعالى ١‏ فإذا قرأناء فاتبع قرآنه, 
أى قراءته . 

مسمى القرآن : 

آل صدر الشريعة : القرآن امم لانظظم الدال على المعنى فالقرآن 
بجمدوع اللفظ وما يدل عليه من دعنى . ومعى النظام اللذظ وإتا اخجار 
العلماء التعبير باانظم بدلا من اللفظ لآمرين : 

و لأن التعبير باللفظ فيه ثىء من سوء الآدب لآن اللفظ فى الأغة 
الطرح والرى وإسقاط الثىء من الغم ‏ 

م إن التعبير بالنظم فيه إشارةإلى تشبه القرآن بالدرر المنظومة . 

وكونالق رآنإسا للنظمو معتاه مذهيججرور الءلاء أما القلةمتهم فيرون 
ان القرآن امم للمعى ققط ويستدلون على ذلك بأجارة أنى حتيفة قراءة 
القرآن فى الصلاة بالفارسية مع القدرة على القر اءة باللغة العرببة إذ لوكان 
القرآن [سما للنظم والمعنى لما أجان أبو حنرفة ذلك فالقارىء فى هذه الخالة 
لابعد قارئاً القرآن لآن الحاصل من القراءة بالفارسية معتى القرآن فقط 
وقراءة القرآن أمى لابد منه فى الصلاة قالى تمعالى « فاقر أوا ما قير من 
القرآن علم أن سيكون من مر ضى وآخر ون يضربون فى الأرض يبتغون 
من فضل الله وآخرون يقائاون فى سبل أته فاق رأوا ما تدسر منه وأتوا 
الزكأة راقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدمو ا لآتفسك من خير تجدوه عند 
لله هو خيْر وأعظم أجرآً واستغفروا اقه إن الته غفور رحيٍ 22 . 

وعندى أن الراجحماذه ب إليه اللخوور مناءلاء إذ لا اعتبار لاستدلال 
القلقمنهم بأجازة أ حتيفةة_اءة الق رآنبالفارسيةفى!لصلاةفقد رؤىأخيراً 
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فياخ - 

أن أبا حتيفة رجع إلى قول الصاحبين فلم بحر قراءة الآ رآن بالفارسية ى 
الصلاة إلا فى حالة العجر وبذلك يظبر لك أن الآرآن اسم للنظم والمعنى 
إذ لوكان [سمآ للمعنى لا رجع أبو حنيفة عن رأيه فى إجزة لقراءة للقرآن 
الفارسية فى الصلاة مع القدرة على النطاق بالعر بية لآن الصلاة كر نفى 
وله الحالة مستوقية لركن قراءه القرآن فر جوعه عن رأيه وعدم أجزته 
القراءة للق رآئفى الصلاة بالفارسية يدل على أن القرآن اسم للنظم والمعنى . 

ددّيقة القرآن أو الكتاب : 

سيق أن أوضخنا أن الكتاب والقرآن يالمعنى الشرعى مترادفان فقيقة 
كل عبادة عن كلام الله قعالى المنزل على رسوله صل الله عليه وسلم بالافظ 
العرى المتقول إلينا بين دقى المصحف نقلا متواترآ لاشيبة فيه . 

ومن هذا التعريف يمكن استظبار أركان الحقيقة القرآئية فقد أشار 
التعريف إلى أن الآركان التى حون حقيقة القرآن أريعة : 

)١(‏ كوته لفظأ (م) كوثه عرباً (م) كونه منزلا على مد صلى الله 
عليه و..م (4) كوته منقولا [لينا بين دقتى المصحف تقلا متواتراً ., 


الركن الأول : كون القرآن لفظأً فالمعانى التى يوحى..ا الله إلى نبيه 
ويصوغما الأخير فى قالب.ألفاظه لا تكون قرآثاً ولا تأخذ حك القرآن 
فلايحوز الصلاة.-ا و[نما هى أحاديث نبوية . 


وكا أن الأحاديث البوية لا تسمى قرآناً لا يسمى تفسير الق رأن 
وتوضيحمعناه قرآ نا ولهذا رجحتا فياسيق رأنى جمبو ز العلماء القائلينبان 
لقرآن امم للنظم والمعتى ولم تمل كى رأى نعض العلماء الدابين إلى آن 
القرآن اسم للمعى لأ مغل فى القرآن عل هذا مايمى منه حفيقة.. 


-4/ا- 


الركن ااثاتى : كرون القرآن عرياً ٠‏ 

نزل القرآن بلغة العرب طبقاً للسذة الالحية فقد جرت سنة الله أنه إذا 
أرسل رسولا إلى قوم أيده ععجزة ة مما أمتان به قومه وقد أمتاز قوم مد 
صل الله عليه و سل بااسهو ف البلاغة والفصاحة فتاسدب ذلك أن بدال الله 
على صدق محمد بتأييده بقرآن عرى غير ذى عوج ليتحدى به قومه فإذا 
عجروا عن أن بأتوا عله مم أنه بلغتهم وم أساطين البلاغة ولخول 
النصاحة أخموا وعدقوا الرسول فيا جاء به قأل تعالى ه قل لبن اجتمعت 
الانى والجن على أن يأتو! مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ول وكارنف 
بءضبم لبعض ظبير , 

ولا اعتيار لما يقالكيف يطلقعلى القرآن أنه بلسسان عربى م ع أن فيه 
كلذات ليست بعر بية كالمشكاة «للكوة» والقسورة للأسد فباتان الجلمتانمن 
لغه الحبشة والقسطاس - للميزان ف لغة الروم وكاسرائيل وجبريل 
وعمر ان ونوح وإبراهيم وذلك لآن هذه السكلمات نادرةوقذلة إذا قست 
بامجموع من الألفاظ القرآئية والنادر لاحكم له أو أن هذه الكلهات غير 
عر بية باعتبار أصلبا ثم عربتها العرب بألسنتبا وحولتها إلى لغتبا فصارت 
عربية بالاستهال ثم جاء مها القرآن السكريم مي عألفاظ القرآن عربية إما 
أصالقواستمالا وإما استعالا فالا طلاق-لالقرآن بأنه عرفى [طلاق صميح. 

الركن الشذث : كون القرآن ٠نزلا‏ على جمد صل الله عليه وس : 

نزل القرآن على عمد بعد بعثته بثلاثعشرة سنة وكان أول نز وله عليه 
قو ف غار حرأء * ا أنتبى نزوله قب لو فاقه صلى أللهع ليه وسل وقد استغرقوقت 
النزول ما ة تيد على أثنتين وعشر بن سئة ة وكان أول مائزل من اق رآنقوله 
تعالى . قرا ,| بامم ربك الى خلق :خلق الانسان من عاق »60 وأبخر 
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مانل قوله امن الك لكي دين م وأعمت عليكم نعم 
ورضيت لكم الإسلام دينا . 


لقد جاءم رسول من أتفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عايكم بالمزمئين 
رؤوف رحيمٍ فإن تولوا فقل حدى الله لا إله إلا هو عليه قوكات وهو 
رب العرش العظي »0"© . 


وقدكان القرآن يتزل على عمد صاوات وسلامه عليه مئجما حمس 
الموادت ومقتضيات الحو ال ولا منافاة بين نزوله منجا وبين قولهتعالى 
دإنا أتزلتاه فليلة القدر .20 وقولهتعالممشبر رمضان الذىأنزل فيه القرآن 
هدى الناس ويبنات من الحدى والفرقان »27 وغير ذلك من الآيات الى 
تدل على نزول القرآن دفءة واحدة لآن المراد بالتدول فى هاتين الآبتين 
بتداء التزول أو أنالمراد بنزولهترولهدفعه و احدةمن اللو حالحفوظ إلىسماء 
الدئيا وإلىالمراد الآخير برشد ما روىعن !بزعرامر أنه قال , أنزلالقرآن 
جلة واحدة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر ثم نزل يعد ذلك فى عشرين سنة 
ثم قرأ وقرآما فرقناه لتق رأه على الناس على مكك ونزلناه تتزيلاء0*©. .. 

الركن الرابع : كون القرآن المنقول [لينا بين دقى المصحف منةولا 
ثقلا متواتراً . 


معنى تقل الق رآن[لينا على جم:التوائر أنيرويهجمععظيم يؤمن تواطؤه, 
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على الكدب عن النى صل الله عليهوسل ثم يرويه عن هذا المع جمع آخ 
مثله وهكذا حتى تصل الرواية إلينا .فطق بها البى صلى الله عليه وسل 
من غير تحريف ولا تبديل ولا زبادة ولا نقص ٠‏ 

فلا بعد قرآنا ماتقل ينا على غير جبة التواتر كقراءة أبن مسعود 
قصيام ثلاثة أيام متتتابعات وكقر اءة أفى بنكعب « فعدة من أيام أخر , . 


فلا نسمىقراءة ابنمسعود أو أنى قرآنا ولاتصح بها الصلاة ولانزاع 
بين العلماء فى ذلك نما التزاع فى حمة الاحتجاج بغير المتواتر والاعتاد 
عله فى استنياط الأحكام فالحتقية يذهبون إلى صمة الاحتجاج به لأن 
المنقول:بغير التواتر لابد وأن يكون مسموعا من الننى صلى اله عليه وس 
وإلا لما سساغ الصحاي العدل كتابته وإثياتء فى مصحفه فهآله إلى أن يكون 
ستة عن الرسول صل الله عليه وسلٍ واردة على سيل البيان والتفسير 
لكتاب اقه والسنة نما يصح الاحتجاج بها والاعتراد عليها فى استفباط 
الأحكام. 

وذهبابقم: الأكمذ إلى أ:. لايصحالاحتج! جبفيد المتواتر لآنالمتقول 
بغير التواتر ليس قرآنآً لعسمتواتره وليس سنة لآن الراوى لم يتقلهعل أنه 
سنة وإذا كان هذا شأنه فلا يصح أن يخعل حجة فى استنباط الأحكام . 

هذه هى أركان القرآن الى تتسكون حقيقته منبا يحيث لو خلا ركن 
منبا فاتت الحقيقة ولا يكونقرآما . 

خواص القرآن : 

١‏ - ألفاظ الق رآنومعانيه من عتد اتهوما السو لص ل الله عليهوسلم 
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إلاتال ومباغ قال تعالى ٠‏ يأها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن 
م تفعل فها بلغت رسالته ."© . 

وينيى غلى هذه الخاصية ما يآنى , 

)١(‏ المعانى التى نزلت علىجمد صلى الله عليه وس بدون ألفاظها وعير 
عنها بألفاظ من عنده ليست قرآنا و[نما هى أحاديث نبوية وهى لا تعد 
قرآنا فلا تصح الصلاة با ولا يتعيد بتلاوتما . 

(ب) تفسير شىءمنالق رآن بلفظ عرى مر ادف للفظ القرآن دال على 
مادل عليه لايعد قرآ نا مبما طابق التفسير المفسر فى الدلالة . 

(<) ترجمة آية أوسورة بلغ ةأجنبيه غير عر ب ةلاتعد قرآنا مبها لوحظ 
دقة الترجمة ومطابقتها للمترجم لآن الق رآن هو الللفظ العربى المنزل على جمد 
قترجمة ألفاظ القرآن أومعانيهمن يوثق بدينه ويعترى بعايهتمتير بيات ادل 
عليه القرآن ومرجعا لما جاء به ولا تعد قرآنا فلا تصح الصلاة بالمترجم . 

أما ماروى عن أى حنيفة من أنه أجار الصلاة بالقارسية ‏ الآمر 
الذى يدل على أن النرجم: تعد قرآما - وإلا خا جازت الصلاة لآن قراءة 
القرآن ركن من أركانالصلاة والثشىءلايبق بعد زوال ركنه -- فقد روى 
رجوعه إلى رأى الصاحبين وأنه لاوز الصلاة بالفارسيةإ لا عند العجر 
لآن قراءة القرآن تسقط عن العاجز فى هذه الخحالة فلا يكلف اته نفسا إلا 
وسمعباأ والحادث بعد ذلكمنقبيل الذكر ولامانع من الذ كر بأىلسان كان. 

؟ - القرآن تقل إلينا بطريق التواتر فانقل إليئا عن غير هذا 
الطر ب قكقراءة |بنمسعود «فصيام ثلاثة أيام متتايعات » وقراءة أى فمدة 
من أيام أخر متتابعات - لا يمد قرآنا فلا تصح الصلاة به ولايتعيد 
بتلاوته أما استنياط الحك مزه ققد بينا خلاى العلاء فى ذلك آنا . 


) آأصرول الققه‎ ١١ رع‎ ٠ سويرة المائدة آية /1ا‎ )١( 


م11 


دجية القرآن : 

مما لاشك فيه أن القرآن حجة وأن الأحكام الى قستنيط منه بحب 
عل المكاف أن يذعن لها وأن يعمل بها ولابجحوز له مخالفتها وإتما كان 
حجة واجب الاتباع لآنه من عند القه ولا أدل على كونه من عند الله من 
إيتجاز فالقرآن معجر لتوفر أركان الإعجاز فيه فلا إعجاز إلا حيث 
تتوافر الآركان الثلاثة الآقية : 

١‏ - التحدى من طالب الباراة والمنازلة وهذا الركن موجود بالنسبة 
للقرآن فقد تحدىالرسول صل اتهعليه وس به العرب قال إنى رسول الله 
إليكم ودليل على ذلك كلام الله النى أقلوه يينكم فإن كنتم فى ديب من 
ذلك فأتوا بمثله أو بأقصر سورة منه إن كنتم صادقين . 

٠‏ أن يوجد المقتضى الذنى يدفع المتحدى إلى المباراة والمنازلة 
وهذا الركن متوفر أيضاً فالممتضى الذى يدفع إلى المعارضة موجود لآن 
مدا جاء بيطلان دين العرب وتقسفيه أحلامهم والسخرية من أوثاهم 
فاكان أحوججم والحالة هذه إلى أدحاض حجة ممد لييطل ديته 8 
ينجو أجميع من الخروب وويلاتما . 

؟ - أن ينتق المانع من المعارضة وهذا الركن وجوده مس مليوس 

لآن القرآننرلبلةة العربوجرى فى أسلوبهعلى أساوبهموم ملو البلاغة 
وأمراء الفصاحءوقادة الييانفليس عة بعد هذ! كله ما عمعمن المعارضةومأ 
حو لدونها. هذمهى أركانالإيجاز وهىمتوافرة جميعبا ف الق رآن فهو معجز. 
قال تعالى : : دقل لثن اجتمعت الإنسوالجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لابأتون مثله ولوكان بعضهم لبعض ظبير0"© » ٠‏ وقال تعالى « وإن كتتم 
فى ديب عا تزلتا على غبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا خجا دجون 
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الله إن كنم صادفين إن 0 تفعاو! ولن تفعلوا قاتقوا النار الى وقوده.ا 
اناس والحجارة أعننت تنكافرين .20 . 

أو ماسمعت أن العرب حي نأرادوا أن يعارضوا الق رآنفى أقصر سورة 
مندوهىسورةاالكوثر أخفقو| أعاإخفاق أنظر [لربموم يقولونفمعارضة 
هذهلسورة دنا أعطيناك العقء: »فصل لربكوازءق » إن شاتتكهوالعجل 
الأبلق»تجد أنهذهالمعارضة لا تقوىعل أن تقف عل قده ربا أمام حلاوةالقرآن 
وسحره وبلاغته الأمر الذىيدل عل أنه معجز للبشر وأنه منعند التموإذا 
كان كذ لك كان حجةواجب الاتباع فيا يؤخذ منهويقنبط من الأحكام. 

وجوه اعجاز القرآن : ' 

ها لاخلاى فيه أن إياز القرآن لم يكن من ناحية واحدة وإ نما كان 
إعجازه من فواح متعددة لفظية ومعنوية وروحية . 

كذلك ما لاخلاف فيه أنالعقول لم تصل بعد إلى إدرا ككل نواحى 

الإعجاز قكلما ازداد الانان تدرا فى آيات ألله القرآنية . وكليا كيف 
العم الحديت عن أسرار الاكون تجلت نواح متعددة من نواحى [عجاز 
القرآن فنواحى عازه [ كثر من أن تعد و أسعىمن أن تحصى..طذ | سنقتصر 
عل ذكر بعضها لآن الآمل فى استقصائها طمع فيا لامطمع فيه . 

: التناسي بين جميع ما تضمذه القرآن‎ .- ١ 

يتكون القرأن من حوالى ستة آلاى آية طرقت شي الموضوعات 
الاعتقادية وعاججت السكثير من المسائل الخلقية والتشريعية وقرر ت كثيرآ 
من النظر بات السكونية والإاجتماعية والوجدانية » ومعذلك فلاتحد تناقضاً 
ولاتلمح تعارضاً الآمر الذى يدلعل أنه تفزيل من حكيم حميد ء قال تعالى: 
دولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرآ29» لأن الله قد 
,أحاط بكل شىء علا . ش 


“(205 سنورة اليقرة قآية “او 3*5 (8) سلورة النساء “217 


تجو روات 


وكالاتحد تنافضاً ولاتليتعارضاً لا تكاد نعثر عل لفظ أباخ منلفظ 
ولاعلى آية أفصحمن آبة ولا علىسورة أرق فىمستواها البلاغىمنسورة 
أخرىفلن تجد إلا المطابقة اقنتضى |+الووضع اللفظ فى الوضعالذىيحي 
أن يوضع فيهوهذ! لا يكون يحالمن الأحوالمن صنع البثير فبما وصل 
العقل البشرى إلىحد الكال لا بمكنه أن يكونهذه المجموعة الكبيرة مها 
طال زمن نكوينها دون اختلاىف المستوى البلاغى بين الايات ودون 
تعار ض بين المعانىوماتعطيه م نأحكام فأى إ نسان يستطيعالشسكلم فثلاث 
وعشرين سنة ( وهى مدة نزول القرآن )على تهج واد » أما ترىالشاعر 
الفحل أو الأديب الفذ ينقح القصيدة أو ونب الخطبة ثم لايليث حين 
ينظر إليها مرة أخرى من أن يمر على بعضبا بالتغيير والتبديل . 

أما مانلحظه من اختلاف الأسلوب بين بعضالايات القرآئية وبعض 
فليس منشزه اختلاق أسلوب الايات فى المستوى البلاغى وإتما تشم 
اختلانى موضوع الآبات فإذا كانت الآبة بيائاً لحكم يريد الله منالناس 
أن يقبعوه كتتصيب الوارت وعدة المتطلقة نهنا لايجال للاسلوي, ا.تطاى 
فيه بل امجال فيه إلى الأداوب المشتمل على الألفاظ الجددة ‏ | 

وإذا كان الموضوع الذى تعالجه الآية ذماً فى عبادة الأوثان أو بياناً 
لذية من أيات الله ف الآموالسابقة » واستدلالات عل ىقدره النه أو تذ كيرا 
بنعمه على عباده أو تخويفاً من اليوم الآخر قدا له الأساوب الخطانى . 
لآن الحاجة والحالة هذدماسة إلى الأساوب الموقظ الشمور انحر للو جدان. 
ووض ع كل أسلوب فى موضعه هو البلاغة فلكل مقام مقال . 

" - اخبار القرآن بالمغيبات : 

إذا تصفحتالقرآن اللكريم وجدته يحمل بينث:ايأه أخيار الماضين»فهو 
غاص بقصص أءم زالتدولتها وذهيت معالم! وعايت آثارها ممايدل على أن 
القرآن من عنداته الذي لاتخن عليه خاقينق ::*رض ولا فالسياء قال تعالى: 


ع اق 


, تلك من أثباء الغيب نورحيها إليك ما كنت تعليها أنت ولاقومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاتبة للمتقين2؟ , . 
وما تجد الق رآنغاصاً بأخبار الماضينمنعاد وود وقوم نو حوإبر اهيم 

وق رياه ميم اده شن ارد متعم و الل وقدرفه قن 
فقد أخسر الله فىكتابه أن الروم ستكون لا الغلبة وقد حدث ما أخبر الله 
به وتحقق » قال تعالى : َم 2 غلبت الروم فى أدنى الأرض وم من بعد 
غللهم سيغلبون فى بضع سنين . لله الآمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح 
المزمنون بنصر الله ينصر من يثماء وهو العربز الر 9 , 

وكا أخبر أن الروم ستغلب فى يضع سنين وقد تحقق ذلك أخير 
أن حمداً صلى الله عليه وس سيدخل المسجد الحرام وقد تحقق هذا بفتح 
مك » قال تعالى : علقد صدق انقمرسوله الرؤيا الم الحرام 
إن شاء الله آمنين علقين رءوسكم ومقصرين لامخافون92؟ , 

وأخير أن المسابين ا 00 
بدر قال تعالى : د وإذ يعد الله إحدى الطائفتين أنها لكر وتودون أن 
غير ذات الشو كه تكون ل295 ع . 

فوقوع ما أخ_بر به القرآن فى المستقبل دليل قاطع عل أنه من عند 
لله الذى أحاط بكل ثىء علا . 

اخيار القرآن,بالحقائق العلمية : 


اشتمل القرآن على حقائق علمية تيعد كل البعد أن يعرفبا ويصل ليها 


٠ )595( سورة هود آئة‎ )١( 
٠ )١( سورة الروم آية‎ )5 
٠ 1 (؟) سورة الفتح آية‎ 
٠+ سورة الأتقال آية لا‎ )( 


الاك 


من تلقاء تنس نى أى لابعرى القراءة ولا الكتابة » ققد جاء القرآن 
يحقائق علب ة خاصة يخلق الأرضوالمماء وأنهما كانتاشيئاً واحداً ثم اففصلت . 
الأرض عن السماء ب قال تعالى : د أو لم بر الذين كفروا أن السموات 
والأرض كاتا رتفا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى 
أفلا يزمنون9؟ » . 

وكا أوضحالقر آن هذهالحقيةةالعلمية أوضم حقيقة علمية أخرى لاتقل 
عنها فى الآهميةفقد أخير عزمر احل نكو ين الإنسان » قال تعالى : « ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه فطفة فى قر ار مكين » ثم 
خلقنا النطفة علقة ملقنا مضغة خلا المضغة عظاماً فكسونا العظام لما 
م أتعأناه خلقاً آخر قتبارك الله أحسن الخالقين » ثم [نكم بعد ذلك 
ميتون » ثم [نسكم يوم القيامة تبعثون9؟ ء . 

؛ - قصداحة القرآن وبلاغته وقوة اتأثيره : 

مها بحثت فى القرآن وأطلت النظر فيه فلن د لفظاً يفو عنه السمع 
ولا يقبله الذوق ولا يفسق مع سابقه ولاحقه ولن جد فى القرآن إلا 
المطابقة لمقتضى الاحوالولا أدل على ذلك مبن شبادة أعدى أعداء المسلمين 
وهو ألوليد بن المغيرة حيث يقول فى القرآن : ١‏ إن له لحلاوة وإن عله 
طلاوة ون أعلاه لمثمر وإن أسفله لمنذق وماهو بقول بشر.. 
لوالحق ماشبدت به الأعداء . ْ 

أء' قوة تأثير القرآن فى النفوس وسلطانه الروحى علىالقزوب , فذلك 
ما يقف القلم ساجداً أمام عظمته فلا منصف إلا ويمعر بشدة تأثيره 
ولاصاحبوجدان إلا ويحسهيمنته وسلطاته على المشاعر والأماسيس. 


- ٠١ سمورة الأنبياء » آية‎ )١( 
١30 (؟) سورة المؤمنون آية 17 ب0‎ 





ماج ب 


جاء القرآن بثلاثة أنواع من الأحكام : 
؟ ‏ الأحكام الاعتقادية : وهى الى تتعلق بمايحي على المكلف 
اعتقاده فى الله وملائكتء ودسله واليوم الآخر. 


م - الأدكام الحلقرة : وهى الى تنتصلبالفضائل التى يحيعل المكلف 
أن ستظل, برايتبا وينطوى تت أعلامها » وبالرذائل التى لابد للمكنف 
أن يبد منها ويقلع عنبا ويفر منها فرار الصحيح من الأجرب . 

ا اللأاحكام العملية : وفى الى تتصل عا يصدر عن المكلف من 
ول أو فعل أو أى تصرفى من التصرفات » وهذا التوع من الأحكام 
زا أحكام تعلق بالعبادات وهى التى تنظم علاقه الإفسان بربه كالأحكام 
المتعلقه بالصلاة والصوم والزكاة والحج والندر و#و ذلك . 

وإما أحكام تعلق بالمصأملات وهى الى تنظم علاتة المكلف مع 
الكاف مثله وعلاة: ا مكلفه مع المجتمع وعلاةة الآمم بالأمم ؛ فهذه 
إلا حكام علق سراد المكاف وتصرفاته وعشاراقه وعقو يانه وموقفه 
بالنسية [لبجشمع اأني بحس فيه ومعاملة الآمم بعضيا مع يعض ٠.‏ 

فأحكام مأعدأ العيادات تقسمى ف الاصطلاح الشرعى بأحكام 
المعاملات أما فى الاصطلامم ال ديث فقد تنوعت بحسب ماتنعلق به 
وما يقصد با إلى الأنواع الاتية : 

١‏ أحكام الأحوال الشخدمية : وهى الى تنصل بتنظيرحياة الآسرة 

من علاقة ألزوح بزوجته وعلاقته كل قريب بقريبه ٠‏ 


الأحكام المدنية : وهى ألى تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاهم 


-144- 


من ببعوإجارة ورهن وكفالة ووكالة و حو الة وشر كو قر ضوصرف وغير 
ذلك م نكل مافيهتنظ للعلاقات المالية بين الأفراد و[عطاه كل ذى حقحقه. 
 "“‏ الأحكام الجذئية : وهى الى تتصل بالجراثم الى تصدر عن 
المكلف والعقوبات التى يستحقبا على ارتكاب هذه الجراتم محافظة على 
حياة اناس وأمو الهم وأعر اضهم . 
5 - أحكام المرافعات : وهى أنى تتعلق بكل مافيد تحقرق العدالة 
واأساواة بين الناس كالأحكام المتعلقة بالقضاء والشبادة و المين . 


ب الأحكام الدستورية : وهى الأحكام الى تتعلق بسكل ثىء يحدد 
علاقة الحام بامحسكوم ويقرر حقوق الفرد وحقوق الجماعة ويرسى .نظام 
الحم وأصوله 

7 - الأحكام الدواية : وهى الأحكام الى تتعلق بتنظيم العلاقاتيين 
الدول وإرساء الآسس الى تنبى علييا معاملات الدو ل الإسلاميه مع 
بعضبأ ومعاملات الدول الإسلامية مع غيرها من الدول الى تخالفبا فى 
دينها فى أثناء الحرب والسل . 

- الآحكام الاقتصايدة : وهى الى تتصل بفنظم العلاقات بين 
الأغنياء والفقراء و بين الدول والأفراد “كلت نظيم حقوق الفقراء فى أموال 
الأغنياء وتنظيم الموادد والمصارف . 

والذى نلاحظه أن الآيات التى تعرضت العبادات والأاحوالالشخصية 
تعر ضتبالتفصيل لانو أعيا لأن غالب الأحكامالمتعلقة ها تعبدية لا بعتر.با 
نغيير بتغير الييئات ولا تطور بتتطور الأحرال والهيئات » وأما غير هذين 
النوعينمن بقية الآنو اع ققد تعرضت الآيات المكريمة لماعل نحو إجمالىققد 
وضعت القواعد وقررت الميادىء و ١‏ ”.رض للتفصيل الجرق إلا نادراً 


-هخمؤ- 


وذلكليضع الناسقوافنهم ف كلعصر حسيمصالحبم ف حدود تلكالة و اعد 
الى وضعتها هذهالايات والمبادىءالتىرسعتما ولم تسلك هذه الآبا تالشريفة 
مسلك التفصيل فى هذه الآنواع كالتفصيل الذى سلكته فى العيادات 
والأحوال اللدخصية نظراً لآن الأحكام المدئية والدستودية والجتائية 
والاقتصادية وما إلىذاك تطور نتطور البيثات وتتغير بتغير المصالخ2"0 . 


منزلة القرآن فى الاستدلال : 


يشغل القرآن المرتبة الأولى من مراتب الاستدلا لقلا يجوز العدسولعته 
إلى غيره من الآدلة إلا إذا بحثنا فيه عن حك الحسادثة الى يرد الوقوف 
على حكبا فلا تجده » وإنما شغل المرتبة الأولى فى الاستدلال لاعتقاد 
المسللين ‏ وهو اعتقاد حق - أنه كلام لله الذى لا يأتره الباطل من بين 
بديه ولامن خطفه تتزيل من حكيم حميد . 

بدان القرآن للأدكام : 

تقل القرآن إلينا بطري قالتواتر الذى يفيد!لقطع بصحةالمنقو ل فهو قطعى 
الثبوت وهو مصدر الشريعة الآأولفى بيان الأحكام ففيه بيا نكل ثىءءقال 
تعالى: دون زلنا عليك الكتاب تواناً لكل شىء2'؟ »وقال تعالى: « ماف طنا 
فى الكتابي من شى.2©20» وفرههدى وشفاء لما فىالصدور ولن يش الصدور 
إلا إذا اثشتملعلى بيا نكل شىء فالكتا بمبين للأحكام ء[لا أننا لوتقبعنا 
سوره واستقصينا آياته لوجدناه غاضاً بالأحكامالإجمالية غالياً » فالصلاة 


٠ أنظر أصول الفقه للمرحوم الأستان الشيخ عيد الوهاب خلاف‎ )١( 
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الوسطى وقوموا تنه قانتين0؟ .. 

فها نحن أولاء لاتمد فى هذه الآية ركن الصلاة ولا شرطرا » ولن تمد 
إلا الإجمال الموكول تفصيله إلى السنة ومثل الصلاة فى ورودها بجملة 
الركاة فقد وردت ف القرآن دون أن بو ضح مقدارها ود لض له 00 
يجب فيبا » وهذا الإجمال واضح فى قوله تعالى : د خف من أمو غم صد 
تطرر ثم وتزكيرم 5 وصل علييم إن صلاتك سكن طم وإخر ١‏ يبع 5 

وكذلك ورد البييع والقصاص والحدود فى القرآن ودودا إبجعالاً ( 
فلم يفصل القرآن لنا أركان ابييع ولاشروطه » أنظر إل قوله تمالى : 
وأحل الله البييع وحرم الريا قن امه موعظة من دنا فانتهى ذله مأسلف 
وَأف ره إلى اله ومن عاد فأولئك أصعاب التاد ثم “يبأ ندا دون 1 


ول يفص لكذلكالقصا سوير شد إلى الإجمال الذى ورد فى القصاص 
قوله تعالى " د يا أما الذين أمنوا كب عليكم القصاص فى القتبل الحر 
بالحر باللخر والعبد بالعيد والأثى بالآتى فن عنى له من أنميه ثتىء فاتباع 
بالمعرون وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من رسك, ورحة فن اعتدى 
بعد ذلك ذله عذات لب » ولكم فالقصاص حراة يا أولى الآلباب لعلكم 
تتقون 60 . 


وكالم يفصل القرآن البيع والقصاص لم يفصل الحدود فقد ذكرت 


(1) سورة البقرة 'ية 584 ٠‏ 
(؟) سورة التوية آية ٠ ٠١15‏ 
(5) سورة البقرة آية 8/8 ٠‏ 
(4) سورة اليقرة آية ٠ ١ا/4 ١1/4‏ 


-لام! - 


فيه بجملة قال تعالى « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما مائ: جلدة 
ولاتأخذك مما رأفه فى دين الله إن كنتم :رمنون بالله واليوم الآخر 
ولشبد عذامهما طائفة من الم منين »20 . 

وهذا الإجمال الموجود ف القرآن لم يترك؟] هو بل قصلت السنة هذا 
الاجمال وبيخت والمراد . 

ويرجع ورود غالب الأحكام +ملة إلى أمرين : 

١‏ أتساع قو اعد الشريعة لحاجا تالناس مبما طالالزمن وتطورت 
الأحوال وتعمددت الحاجات فورود الآحكام مله يجعل مروتة فى 
نصوصبا تقسع له كان وما سيكون 

؟ ‏ عدم سمال الله عقول هذه الآمة الحمدية وذلك شرف أى 
شرف لم يلقنا الته أحكام اجر ئيات تفصيلا كاكان الشأن فى الآمم السابقه 
بل أمرنا باستعمال العقول قال تعالى « فاعتبرو! يا أولى الأبصار»'" . 

ونظراً مجىء الأحكام جملة فى الغالب فى نصوص القرآن لا يحوز لتنا 
أن تقتصر عليه فى استفياط الأحكام بل لابد من السنة تبين هذا الإجمال 
وتشرح هذا الغموض فإذا لم يحد فى الستة واناً ولا إيضاحاً رجعنا إلى 
تفسير السلف الصالح فإن لم تحد فيه بعرمنا اكتفينا بالفهم العرنى الصادر 
من أهله . 

قال الشاطى فى هذا المقام « ولا ينبغى فى الاستنياط من القر آن 
الاقتصار عليه دون النظر فى شرحه وبياته وهو النتة لآنه إذا كان كيآ 
وففه أمور كلية كاهو الشأن فى الصلاة والركاة والحج والصوم ونحوها 
الا مخيص غن النظر فى بيان » . 





(9) سورة»النور آية ٠”‏ » 


دلالة القران : دلالة ال رآن على الأحكام تارة تكو نقطعية وأخرى 
تكون ظنية فإن كان اللفظ القرآنى لايحتمل إلا مدلولا واحداً كانت 
دلالة القرآن فى هذه الحالة قطعية مثل قوله تعالى ه ولكم نصف ماترك 
أزواجك إن لم يكن لمن ولد فإن كان لحن ولد فلكم الربع ما تركن من 
بعد وصية يوصى م أودين »27 . 

ومثل قوله تعالى « والذين برمون المحصنات ثم لم يأتو! بأربعة شبداء 
فاجلدوم ممانين جلدة ولاتفبلوا لم شبادة أبدآ وأوائك ثم لفاسمون ,”29 

فامظ النصف والربع فى الآية الآولى ولفظ العانين فى الاية الثائية 
وغير ذلك من الألفاظ الممائلة قطعية فى دلالتبا لآنكلا منبا لا حتمل 
إلا مدلولا واحداً . 

وإن كان اللفظ الق رآ نى يحتمل عدة معانى كان دلالة القرآن على أخن 
هذه المعانى دلالة ظنية وذلك مثلقوله تعالى: والمطلقات يتر بصن يأنفسين 
ثلانة قروء فالقرء فى الآية مشترك بين الحيض والطبر فيصح أن يراد 
به أحد هذين المعنيين فتسكون دلالته على أحد منبما بعيته دلالة ظنية . 

وعلى ضوء ما تقدم يظبر لنا أن القرآنالمنقول إلينا ءن طويقالتواتر 
حجة فى دلالته على الاحكام أما مالم يتواتر واختلف فى تحديده فقيل 
ماوراء السبع من القراءأت وقبسل مأوراء العثر وهو القراءات الشاذة 
فاخحلف فى الاحتجاج ما . 

الاحتجاج بالقراءة الشاذة : 


القراءه الغفاذة سواء كانتماوراء السبع أو ما رواء العشر تناز عالعلماء 


٠ 11 سورة النساء آية‎ )١( 
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فى الاحتجاج بها فذهب غالبفقباء الحتفية إلى أتها حجة ظنية لآ نالصحانى 
سمعبأ من الرسول صل اله عليه وس وهو عدل ومقطوع بعدالته فيمتقع 
أن :.كون ه.ذهء اله_اءة عن | +تراعه بل لابد وأن يكون قد سمعرا من 
ارسول والمسمو عمن اارسولصلٍ أنه عليه وسل دائر بين أن يكونقررآنا 
نسخت تلاوته وبق حككه وبين أن يكون خيراً وقع تفسيرا وعلى كلا 
الاحتالين فالعمل به واجب لآن منسوخ التلاوة واجب العمل به حكا 
والخبر واجب العمل به لآن المة:المصدر الثانىق الأشريع وإذا كان العمل 
بالقراءة الشساذة واجب على كلا الاحتهالين فتسكون حجة إلا أنها ظنية للآن 
النقل لم يكن عن طريق التواتر . 

وذهب غالب فقباء الشافعية إلى أن القراءة الثماذة ليست عجة لآتها 
م تصل إلينا عن طريق النواتر فبى ليمت قرأنا ولدستخيرآ بصح العمل 
به لآن نقلبا كان على سبيل أنها قرآن لاعلى سبيل أنها خير وكل شر لم 
ينقل على أنه خير لايصح الاححتتجاج به . 

وعندى أن الردح ماذهب إليه الشافعية لآن دعوى الحنفية احْيال 
أن القراءة الشاذة قرآن نسخت تقلاوة» تحتاج إلى دليل ول تعثر على هذا 
الدليل فيق بد ذلك احتيال أن تسكون القراءة الشاذة مذهبا للراوى 
واحهال أن :كون خمرآ وما تردد بين كونه خبراً وغير خير لايحوز 
العمل به وإ[ نما يوز العمل ما يصرح به الراوى أنه سمعه من الرسول 
صلى الله عليه وسلم 5 

أساليب القرآن فى بيان الآحكام : 

اقتضت بلاذة القرآن أن تنتوع أساليبه فى بيان الأحكامالشرعة فل 
يعبر فى كل ماكان واجباً مادة الوجوبولا ىكل ماهو حرم بمادةالحرمة 
بل تراه يعبر طوراً عن الواجب بصيةة الآمر بالفعل كا فى قوله ته الى 


14 


وخل من أمو الحم صدقة تطيرثم وتزكيهم مما » وقوله تعالى ٠‏ واقتلوم 
حيث ثقفتموم وأخرجوم من حيث أخرجوك »220 . 

وطوداً يعبر عنه بالإخباد بأن الفعل مكتوبكافى قوله تعالى ه يأمبا 
الذين آمنوا كنتب عليم الصيام 5 كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون »29 وقوله تمالى كتب عليكم إذا حضى أحدم الموت إن ترك 
خيراً الوصة لاوالدين والأآقرءين بالمعروف حقاً على المتقين 22 

وتارة يدل على الوجوب ما يرتب على الفعل فى الدنيا أو الآخرة من 
خير أما ترتب الخير على الفعل قى الدنيا فثل قوله تع الى ه ومن يتق الله 
بحعل له عخرجا وي_زقه من حيث لا يحتسبء2©» وقوله تعالى « ولا تستوى 
الحسنة ولا السيئة ادفع الى ه ىأحسن فإذا الذى بينك وببنه عداو ةكأنه 
ولى حم »6*0 فدقع السيئة بالحسئة واجب وهذا الواجب لم يعبر عنه الله 
عادة وجب وإعادل عليه بمارتيه على الفعل فى الدئيا من الخير وهو 
صيرورة العدو صديقاً حميا . 

وأما ترتب الخير على الفعل فى الاأخمرة فثل قوله تصالى « ومن عمل 
صالحاً من ذكرأ وأتثى وهو «ؤمن فأولئتك يدخلون اجنة يرزقون فها 
بغير حساب »22 ومثل قوله تعالى « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت طم جنات الفردوس نزلا 0" . 

وكا نرى الق رآ نيعير عن ال واجببغير مادةالوجوبترأهيعير عن ال حرم 
بغيرمادة الحرمة فطوراً يعبر عن الحرم بصيخةالنهىكافى قولهتعالى. و لاتقتلوا 
النفس الى حرم اله إلا بالحق ومن قتل مظاوماً فقد جعانا لول.ه سلطاناً 
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فلايسرى ف القتّل نه كان منصوراً »''' وقوله تعالى , ولا تقريوا ال.نا 
إنه كان فاحشة وساء سبلا فى 

وتارة يعبر عن ا حرم بأنءشر وليسمن ار كا فى قوله تعالى دولا بحسن 
لذبنبخلون ا آمام لقممن فضلههو خيرآ لم بل هو شر لهم سيطوقون 
مامخاوا به يوم القرامة »29 وقوله تعالى د ليس البر أن تولوا وجوه 
قبل ا مشرق والمغرب ولكن البر من آمن باقه واليرم الآخر © . 

وتادة يدل على أنحرم با يرتب» على الفعل فى الآجل أو العاجل منشر 
مثال الأول قوله تعالى « ومن يقتل مرّمناً متعمدا لجراؤه جرتم خالداً 
فيها وغضب الله عليه و لعته وأعد له عذاياً عظما »2*9 وقوله تعالى والذن 
يكنزون الذهب والفضة ولايتفقونها فى سي ل الله فيش رم بعذاب أليم يوم 
يحمى عليها فى تار جنم فتكوى بها ججاههم وجنوبهم وظبورم هذا 
ما كازتم لأنفسكم فذوقوا ما كدم تكنزون© ), ٠‏ 

ومثال الثانى قوله تعالى د يأمها الذين آمنو ١‏ كتب عليكم القصاص فى 
لقتلى لخر ,الحر والعيد بالعبد والانى بالأتثى فن عن له من أخيه ثىء 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تحقيف من ربكم ورحمة فن 
اعتدى بعد ذلك فله عذأب ألم ١#‏ 1 


وقوله تمالى « وكتبنا عليهم فيما أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والآأق بالاقف والأذن بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص ,«(8) . 





8 سورهة الاسراع آبة 7 - زه سوه لالاسراء آدة 1 5 
(©) سورة النساء آية 57 )1١( ٠‏ سورة التوية آية. ؟ و 8 
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وعلى هذا فلابد للستنيط الأحكام الشرعية من هذه الأساليب هن 
الاستعانة ما جرى عليه عر العرب فى الاستعال وبا قشسّمل عليه من 
وعد أو وعد فكل فمل مدحهاته أو مدح فاعله م أو أحبه أو أحبةعله؛ 
أو أقسم به أو أقسم بفاعله فهو مشترك بين الوجوب والندب ٠‏ 

وكل فعل طلبالشارع ترك أو ذمه أو ذم فاعله أو لعنه أو سب فاعله 
أو جعله سباً لعذاب عاجل أو آجل » أووصفه بأن رجس أو فسق فهو 
مشترك بين التحريم والكراه: ودلالته على التحرجم أظبر من دلالته على 
الكراهة . 

وكل ما كان مفظ الاحلال فىقوله تعالى « اليوم أحل لكر الطييات 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل كم وطءامكم حل له »”" أو فق 
الجناحكا فى قوله تعالى د لاجناح عليكم فيا عرضم به من خطية النساء 
أو أكنتم فى أتقسكم عل لته أتكم ستذ كروهن ولكن لا تواعدوهن 
سراً إلا أن تقولوا قولا معروفا 0" . 

أونق الحرج ماف قوله تعالى « ليس على الأعمى حرج ولاعلى 
الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج ولاعلى أنفسكم أن تأكاو | من 
ييوتكم أو بيوت أمباتكم أو بوت أخواتكم» الح الايه2"'فبو مباح. 


- سورة المائدة آية ١و ه‎ )١( 
٠ 50 سورة البقرة آية‎ )9 
زفة سدورة الاسراء آية أكه‎ 
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الدايل الشاتى 
السئنة 

السنة فى النةة : الطر يقذ »حستة كافت أو سيئّة. فسنه كل أحد ماعيدت 
الحافظة عليه وال كثار مته سواء كان ذلك من الأمور الميدة أوغيرها . 
قال صل الله عليه وس : د من سنسنة حسنة كان له أجرها وأجر منععمل 
ما إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر منعمل ما إلى 
يوم القيامة . 

وقيل الستة خاصة بالطريقة الحسته فإن أطلقت انستة انصرقت إليها 
ولاتستعمل فى غيرها إلا مقيدة فيقال سنة سيئه . 

أما السئة فى الاصطلاح فبى عند الفقباء مايثاب عليها ولايعاقب 
تاركها وهذا التعريف كاترى تعريف باللازم ‏ وقيل هى الفعل الذى 
دل الخطاب على طلبه طلباً غير جازم . 

وهى عند الأصوليين ماصدر عن النى صل اه عليه وسلم من قول 
أو فعل أو تقرير فالسنة عند الآصوليين ثلاثة أقواع : 

١‏ ب الستة القوادة : هى الأحاديث الى تلفظ بها الرسول صل الته 
عليه وس تبعاً لمقتتضيات الحو ال ء وذلك مثل قوله صل الله عليه وسل 
فى البحر : « هو الطبور ماؤه الحلميتتهءوقوله صل الله عليه وس :«لايحل 
مال امرىء مسل إلا بطيب منتفسه» وقولهصلى الله عليه وسل : « لايمن 
أحدك.حتى حب لآخية مابحي لنفسه » وقولدصل الله عليه وسل « ميكادتب 
على متعمدآ فليقبوأ مقعده من النار » وقوله صلى الله عليه وس  :‏ لاضرر 
ولاضرار » وقوله صلى اقه عليه وس : « ويل للأعقاب من النار» . 

؟" ‏ السنة الفعادة : هى ماصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلمن 

(م ١+‏ - أصول الفقه) 
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أفمال لبت جاءء كآدا. الصلاة ممبثاتها وأركانها والوضوء والقضاء 
بشاهد ومين وقطع يد إلسا_ق الهنى من الرسغ ونحو ذلك . 

* ل الستة اأتترد.ة : هى ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم 
مماصدر من أصعارء بسكو :“وعدم إنكاره أو عوافقته وإظبار استحسات . 

ومن ذلك ماروى أن صعابيين خرجا فى سقر فانعدم الماء منبما فتيما 
وصليا ثم وجدا الماء قبل خروج الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة؛ 
ولم يتوضأ الآخر ول يعد انصلاة : فليا رجعا قصا ماحدث لارسول صلل 
الله عليه ول , فال للذى توضأ وأعاد : لك الجر مرتين » وقال للذى 
لم يتوضأ ولم يعد : أصدت السنة وأجرأتك صلاتك ء فكان هذا تقريراً 
من الرسول صلل الله عليه وسل لفعل كل واحد منهما . 

ومن ذلك أن المنافقين كانوا يطعنون فى نسب أسامة بن زيد يسبي 
التخالف بينبما في اللون قد كان أ حدهما شديد السواد والآخر شديد البياض 
فليا رآعما القائف وقد غطيا بثوبمنالقطيغة لم يظبر منه إلا أقدامبما قال 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض فس الرسول صل أله عليه وس بقول 
القائف , فكأ نذلكإقراراً منه بأن القيافة طريق من طرق ثيوت الذسب. 

ومن ذلك إقرار الت صلى أقهعليهوسل لمعاذ بن جبل حينبعثه إلى الهن 
فقالله: عاذا تقضى؟قال أقضى بكتاب الله قال فإن لم تجد ؟ قالفيستةرسول 
لله قال فإن لم يحد ؟ قال أجتبد و- أنى لا آلو ( أى لا أقصر فى اجتبادى ) 
فضرب الرسول على صدره وقال الخد فه اأنى وفق رسول رسول إلقه لما 
يرضى دسول الله فهذ! إقرار من الرسول صل الله عليه وس لقول معاذ . 

الاحتجاج دالستة : 

السنة هئ المصدر النشربعى الثانى ألذى تسثتبط منه الأحكام , غير 
أن استتباط الأحسكام من السذ: بتوقف عى أمر ين :: 


سد 4س 


١‏ عت د لون الحديث صادراً من الرسول صلى الله عليه وس . وهذا 
موضع بحاء كلتب الحديث ولا كلام لنا فيه . 

كون السئة حجة ومصدراً من مصادر التشريع وهذا هو 
ما ببحث فيه الأصولى وما سنتكلم عليه فيا يأى : 

اختلاف العلماء فى الاحتجاج يزلسنة . 

اتقسم العللا..فى الاحتجاج بالسنة إلى فريقين : قريق يقول بحجرتم| 
وفريق لايرى حجيتبا ولكل أدلة : 

أدلة القائئين يحدية السنة ب 

و - قال تعالى : « يأسها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الآمر منكم فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى اله والرسول إن كنتم 
ترمتون بالته واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا"' » . 

وقال تعالى : « .ن يطع الرسول فقد أطاع أقه ومن تولى فا أرسلتا 
علهم حفيظاً9'" » . 

وقال تصالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم قتنة 
أو يصيييم عذاب ألم2؟؟  »‏ 

فالآية الأولى تازم الناس باتباع رسول اقه والثائية تظير أن طاعة 
لرسول من طاعة اقه والثالثة تحذرم من عخالفته ‏ فالرسول كاتتص 
الآيات واجب الإتباع فى كل مايصدر عته من قول أو فعل أو تقرير 
فكل أولئك يعتبر حجة يرجع إليها فى تشريع الأحسكام . 

+ سورة النساء آية 4ه‎ )١( 
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٠‏ - قال صل لقهعليه وس فحجة الوداع: تركت فيك أمري نأن تضارا 
بعدما أبدآ كتاي الله وسنه نيه » فهذا الحديث دليل قاطع على أن السنة 
كالكتاب بحب الرجوع [ليها كل شىء ومنه استنباط الأحكام : 

ع أجمع الصحابة فىعبد الرسول صلى الله عليهوسل وبعد وفاتهعل 
وجوب اتباع سنته فكانوا فى حياةء يضون أحك م- ومتثلون أوامرء 
ويجتنبون نواهيه » وأما بعد مات فكانوا إذا أعيام أن يجدوا | قَ 
الكتاب لجأوا إلى السنة يستنيطون منها حسكم الواقعة الى يريدورن 
حكم الله فيها . 

آدلة القائلين بعدم حجية السنة : 

١‏ - قال الله تعالى : د وما من دابة فى الارض ولا طائر يجحناحيه 
إلا أمم أمثالكم مافرطنا فى الكتابمن شىء ثم إلى دهم بحشرون .0", 
فالكتاب قد حوى كل شى. قفيه يبان :ام لكل مانحتاج إليه » فلسنا فى 
حاجة إلى مايكئله من سته أو غيرها وإلا كان الكتاب مفرطً وغير مبين 
وذلك يستازم الحلف فى حبره تعالى لآنه أخبر بأن الكتاب ل يفرط فى 
ثىء واللف فى حيره تعالى ل وإذا كان الأآم رك ذلك فلا حاجة لا 
إلى السئة فلا :.كون ححجة . 

وعندى عبل فرض تسلي أن الراد م نالكتاي القر أن فاحجل عب العموم 
باعتبار الظاهرغير مراد فإن كثير أمن اللأمور الدنيويةغير مر ادفإن كثر ] 
من الأمور الانيوية غيد مذكورة فيد م وكذلك لم يذكر فيه كثير من 
الدكاليف كأعداد الركءات فى الصلاة والقدر. الواجب فى الركاة . فالاآبة 
مؤولة على أنالمر اد باتىء فيها أحكام الدين اى تربع إلى أصول المقائك 
من وجوب الصلاة والركاة وإحلالالعاياب و تيم الفو أحشى ماظبر منبا 


سسا 
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ومابطن . وحيتةذ فلم ببين فيه كل ثىء والسنة كفيلة عالم يبينه القرآن فى 
غير الأحكام الى ترجم إلى أصول المقائد . 

قالتعالى:إ نا نحن نزلنا الذكر وإ ئالهلحافظون*©مو المرادبالد كر 
القرآن وقد تكفل انه حفظه ول يتكفل يحفظ سواه بدليل الحصر الموجود 
فى الآية المستفاد من تقد.م الجار والمججرور وهو له فلوكانت السنة مرجماً 
فى استنباط الأحكام لتدكفل الله حفظها وام يقصر حفظه على القرآن 

وعندى أن حمل الذكر على القرآن خاصة حمل دون دليل لذلك وجب 
صرى الذكر على العموم . فيكون المراد مته الشبريعة الشاملة للقرآن 
والاسئة فاته متتكفيل تحفظبما . 

وعلى تسليم أنالمراد بالذكر الق رآ نخاصةفالحصر غير حقيق حى تنبت 
دعوى عدم الحجية ! و[نما هو إضافى لآن الله قد حفظ أشياء أخرى غير 
القرآن . قالتعالى : ه والته يمصمكمنالناس22 . أى حفظكوقال تعالى: 
د إن الته بمسك السموات والأرض أن قزولا9؟ » وذك محافظة علييما . 

وعلى ضوء ماسيق يتضح نك رجحان رأى القائلين بحجية السنة لآن 
القائلين بعدم الحجرة هدم تأدلتهم فبقيت دعواهم عارية عن الدليلودءوى 
القائلين بالحجية مدعمة بالدليل وما دعم بالدليل خير ماعرى عنه ٠‏ 


أقسام السنة ياعتبار طريق وصولها الينا : 
تنقسم السنة باعتتيار هذا الوصول إلى الأقسام الآتية : 
)١(‏ سورة الحجر آية 1 * 


(؟) سورة المائدة آية /ا5 + 
(9؟) سورة قاطر آية 54 - 


١‏ ) السنة المتواترة : وهى مانقلبا عن الرسول صلى الله عليه ول 
جمع من الصحاية يمتنع عادة قواطزه على الكذب ثم رواها عن هذا المع 
جمع من التابدين يمتنع عادة تو اماه عن الكذب ثم تقلبا عن هز لاء بمعمن 
تابعى التابعين تدع اتفاقه على السك بعادة . قا معتبر فالتواتر امع الذى 
يمتنع عادة التواطؤ فيه على الكذب هذه العصور الثلاثة ولا عبرة بها 
عداها لآن أكثر أخبار الأحاد تقلت بعد هذه العصور يطريق التواتر 
والشبرة لتوافر الدواعى على تقل السنة وتدوينها ولا يشيرط فى هذا أمع 
الذى يمتقع اتماقه على السكذب عدد معين على الراجح بل العبرة فى ذلك 
حكم العقل فإذا قضى العقل بأن روأة هذا الحديث جمع عتنع اتفاقه على 
الكنب عادة فى العصور الثلاثة كان هذا الحديث متوأتراً من غير تقيد 
بعدد معي نكخمسة أو عشرة مثلا ٠‏ 

اقواع التواتر : للتواتر توعان : 

١‏ - قواتر لفظى : وهو ما اتفق فيهجميعرواة الخد يثق لفظهومعتاه 
مثل قو لدصل التهعليهوسل: دمن كذ ب على متعمدآ قلق أ مقعده منالتار». 

فقد روى هذا الحديث بلفظه ومعناه عن الرسول صل الله عليه وس 
جمع من الصحابة يمتنع اتفاقه على الكذب عادة وروأه عن هذا امع 
جمع من التابعين يمتنع أتفاقه على اللكذب عادة ورواه عن هذا المجمع 
جمع من تابعى التابعين بمنع اتفاقه على الكذب دادة . 

؟ ‏ تواقر معنوى : وهو أن يكون مايرويه بعض أفراد ابسع 
الراوى مختلفاً مع ما يرويه الآخر فى اللفظ وللكته متفق فى المعمى مثل 
حديث رفع اليدين فى الدعاء . 

ما ذكثر فمه السنة المتواترة : 


تكثر السنة المتواترة فى أفعال الس ل صل الله عليه وسم كوضوئه 
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يلاه و حجه تقد يهن نعل صلل الله عليه وس ف هذء الع.ادات 95 
5-5 فاته عل الكااب عادة ف العصون الثلاثة الأأولى . ولا كير السئة 
التواة ثرة ى أف اله +لى الله علية وس « وقد زعم القلة عمن الحلماء أنه 
لا وجوه للسنة المتواترة القولية والراجم و جودها إلا أنها ليست كثيرة 
فن تيع السنة يعد فى القوا. لية مها الآ حاديثك المتوأترة مثل حديث « من 
كذب عل متع.دآ فليا وأ هقعده من التأر » وحديث « ويل للأعقاب من 
إلثار » فالأول رواه مائة كما أى والثانى رواه إثنا عشر هايا 

حكم السنة التواترة : فيد العم واليقين فيجب العمل مها ويكفر 
جاحدها فبى كالم رآن قطعية الثبوت ودلالتها كدلالته . 

؟ - الستة المشهورة : هى الأحاديث الى ينقلبا عن الرسول صلى 
القه عليه وسلم عدد من الصحاية لا يبلغ حد التواتر ثم تروما عن الصحاية 
الذين لم يلغوا حد التواتر جمع منالتابعين يبلغ حد التوار ثم يرويها عن 
التابمين جمع من تابعى التابعين يبلغ حد التواتر وذلك كحديث ١‏ إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى » فقد رواه عن الرسول 
صلى الله عليه وسلسمر بن الخطاب ممرواه عن عبر جمع كثير من التابعين 
متنع اتفاقه على الكذب ثم روأء عن هد! المع جمع من تابعى إلتابمين 
يمتشع أتفأقه على الكذب . 

الفرق بدن السنة المتواترة والمشهورة : 

١‏ - السنة المتواترة لابد فييا منتوفر الجمع الذى يتمع اتفاق أفر اده 
على الكذب فى العصور الثلاثة الأولى عصر الصحابة وعصر التابعين 
وعصر تادعى التابعين ‏ 

أما السذة المشبورة لجمع الاواتر فيها لايكون إلا فى التابعين وتابعى 
التأبعين أماإلصحابة الذينروو ا ١‏ لحديث قبشترط فيهوألايلغوا جمع جمع التواثر 


لاع ةلاسم 


؟ - السنة المتواترة تعد العل واليقين والسنة المشبورة تفرد الطمأ'بنة 
والظن القريب من اليقين ولهذا جان تقيبد مطلق الكتاب بها مثل تقريد 
الإطلاق الموجود فى قوله تعالى :د من يعلد وصيه ة يوصى بها أو دين9© ». 
بما روى أن النى صل اقه عليهوسل منع الوصية بأكثر من الثأث وقال: 
والثلث كثير . 

وكذاك جاز تخصيصس العامعن الكتاب بها مثل مخصيص العمومفىقوله 
تعالى:ديو صيكاقد أولاد © بقوله صل الله عليه وسل «لايرثالقائل» 

رج ) سفة الآحاك مارواها عنالرسول صلى الله عليه وسإعدد لاييلغ 
ح التواتر ثم رواها عن هذ! العدد عند ليلغ حد التواار من التابعين 
ثم تقلبا عن هزلاء عد لا بلغ حد التواتر من تابعى التأبعين . 

حكم سنة الآحاد تفيد الظن ولا تفيد اليقين ولا يعمل مهاف استفياط 
الأحكام العملية إلا إذا تحققتالشروط الى ستستوعبيا بالذكر فيمأ بمد. 

نظرة واحدة فيما أسلفنا من الكلام على الستة يتضح لما جل أن 
السئة لا تسير على وتيرة واحدة فنها ماهو قطعى البو تومتبا ماهو قريب 
من ذلك ومنبا ماهو ظَّى الكد.وت والآول الستة المتواترة والثأى الستة 
المشبورة والثالت سنة الاحاد . 


هذ!| من حرث ورود السنة أما من حيث دلالتها على الأحكام فطوراً 
تتكون دلالتها على الحم المأخوذ منها قطعية وذلك فى الأألفاظ التى تحتمل 
تأويلا مثل قول الرسول صلى أله عليه وس ه فى تمس من الإبل شاة» 
فلفظ خمس قطمى الدلالة لآنه لا حتمل إلا معنى واحداً . 
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وثارة تكون السنة ظنية الدلالة إذا كانت محتملة التأويل وذلك مثل 
قوله صلى الله عليه وسل « لانكاح إلا يول » . 

فإن هذا الحديث يحتمل أن السكاح لا يكون صميحاً إلا بولى ويهدا 
التأويل أخذ الشافعية فلا يصح النكاح عندم إلا مباشرة الولى . 

وحتمل أنالنكاح لا يكون كاملا إلابولى . وببهذا التأويل أخذ علباء 
الحيفية فللمرأة الالغ: العاقلة الرشيدة أن تباشر عقد زواجها بتفسبا عند 
المنفية ويكون انعقد صحيحاً دون احتياج إلى مباشرة الولى . . وبالمقارئة 
بين تصوص الق رآن والسنة بحد أن القرآن جميعه قطعى الورود أما السئة 
فنا ماهو قطعى الورود كالسته المتواترة ومتبا ماهو قريبمنذلك كالسنة 
المشبورة ومنها ماهو ظى الورود كخير الاحاد . 


هذا من حيث الورود أما من يت الدلالة فشكل من القرآن والسنة 
تارة يكون قطعى الدلالة إذا كان النفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً وتارة 
يكون ظنياً إذا كان اللفظ يحتمل عدة معانى . 

طرق الصحاية فى العمل يغير الآحاكد : 

كانالصحاية رضوان انه عليهم لايقيلوا خير الواحد إلا إذا اطمأنوا 
أن هذا الخبر ماد. د من الرسول صلى الله عليه وس بيد أن لهم فى هذا 
الاطمئنان طرقاً مختلفة وشروط متياينة فذكرها فيما يأنى . 


طريقة أيبى دكر وعمركان أبو يكز وعمر رضىالله عتهما لايقبلان خير 
الواحد ولايثقان فيه ولا يطمئنان إليه ولايستتبطان الحك منه إلا إذا 
شبد أثنان أنهما سمعاممن الرسو لص التدعليه م سل.فقد روى أن الجدذذهيت 
إلى أنى بكرء رضى أقه عنه تبغى طها.ميراثاً ققال لا أجد لك فى تاب الله 
شيا ولا.أذكر ف ستة سوا الله شيا ثم سأل الناسر ققام المغيرة بنشعية 


- “لاس 


ل 


وقالء “نمت سول اله يعطها السدس تقال أبن بل عر الث دن يشيف ٠١‏ للك 
ققام مد بن مسنة وشبد هده عأئيت لما الصديق السدس فى مير اث . 
وكا روى هداس ا بكر رطى أله عنة روى عن يبر رطى الله عذه 
أن أب موسى الأشمرى روى عنده أن رسول الله صل الله عليه وس( قال 
د إذا استأذن أحدم ثلاث فلم يزذن له ظيرجع » فا ممع عمر هذا منه حتى. 
قال له لك يا أيا مومى على ذلك يينة فقام أيو سعد من الأنصار وشيد لد 
فقال عر رضى الله عفه اق مومى الآأشعرى إلى لم أتهمك ولكنه 
الدديث عن رسول الله صل الله عليه وسلل . 
عاريقة على رضى الله عذه كان على لايعترف بالحد.ث ولا يطمئن إليه 
ولا يستنيط الحم منه إلا إذا استحلف ال اوى أنه مع الحديث عن 
رسول اقه صل الله عليه وسل[فقد روى أن عليا رضى الله عنه قال دكت 
إذا معت من رسول انه حديئاً تفعنا أقه ما شاء منه وإذا حدن غيره 
حلفته فإذا حاف صدتده , . 
طريقة عائشة رضى الت عته؛ كانت عائشة لاجم إلى العمل بالحخديث 
ولا تذعن له فى استنباط الآحكام إلا إذا استوثقت أنه لايعارضه ماهو 
أقرى منه ونأ بروى عنها أنما ١‏ تعمل حديت ١‏ إذا استيقظ أحدم دن 
نومه فلبغسل يده قبل أن يضعبا فى الإناء فأته لا يدرى أبن بانت يدهع 
أنه يُدى إلى الضيق والحرجفيسكون هذا الحديت ممارضاً لما هو أقوى 
منه من النصوص الى تدل على رفع الحمرج قال قعالى ه وما جمل عليكم 
فى اللدين من حرج , . 
عاريقة كاير ون الصحاية - كان الكثير من الصحابة لا يستخر جون 
الم من الحديث ولايقرون له بالصح إلا إذا عرفوا أن عذ؛ الحدبث 
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إن مسعود كان يطبق يديه فى الركوعو يضعبما بين مخذيه ويقول هكذ! كان 
يفعل رسول أقه صلى الله عليه وس لخجاء سعد ابن أى وقاصووضع يديه 
على ركبتيه ول يطبقرما لإطلاع- على أن الرسول يعد أن كان يطبق يديه 
ويضعبما بين فيه أخذ يضع يديه على ركبقيه فكان مافعل أخيراً تاسخاً 
لا فعل أولا و.ذلك لم يعمل الكثير من الصحاية بماكان يفعله الرسول 
صل الله عليه وس أولا لعليم با ذسخ هذا اتفعل وإلى هذا مال جبور 
النقباء هالصصلى عندثم يضع يدديه على ركبته فى الصلاة . 

طرق أئمة المذاهب قى العمل يأخبار الآحاكد : 

ل تجتمع كللة ألبه المذاهب الأربعة على طريق: واحدة فى العمل مخير 
الواحد فلكل طريقته الخاصة . 

طريقة الدتقية : 

اتفق الحتفية على أنهم لايستفبطون الحم من خبر الواحد إلا إذا 
اجتمءت فيه شروط ثلالة . 

١‏ - ألا يعملالراوى بخلافماروى لأن الراوى لا تخالف مارواه 
إلا إذا قام لديء » ما يدل على نستيه ولذلك لم يأخذ الحتفية بماروى عن 
أنى هريرة أن 'رسول صلى الله عليه وس قال ١‏ إذا ولغ الكلب فى إنا 
أحدم فاغسلوه سبعاً أحداهن بالراب ء لخالفة أنى هريرة طذا الحديث 
فكان إذا ولغ الكلب فى الإناء غسله ثلاثاً را روى ذلك الدار قطنى فهذا 
دليل على أن هذا الحديث لا اعتبار له . 

ا ألا يكونالحديشوارداً فيا شكرد وقوعه وعم يه الللوىلآن 


ما بكو نك ذلك لابد وأن بنقل بطريق التواتر أو الشبرة فإذ! ورد بطريق 
الآماد كانذلك أمارة علىعدم صمته د بناء على هذا لم يعمل الحتفية حبيث 


لداع ولد 


رفع اليد . : عند ال ركوع إ فى الصلاة وحديث الجبر يأ أكسه 4 ة لآن رفعالدين 
ف الركوع والجور بالنسمة من الأمور الى دكار وتودبا فلو كانت الممئة 
الواردة يما ثابتة لنقلبا الجم الغفير من الناس . 

م ألا يكون الحديث غخالفاً للقياس والقواعد المقردة إذا كان 
الراوى غير فقيهلآن الراوى إذا لم يكن فقيبا ربعا ضا عمنه ثثىء من المعو 
الذى يرد منه الحكم 5 

وبناء على هذا لم يعمل الحتفية بحديث المصرأة وهو قوله صلى اشعليه 
وس دلا تصروا الإبل والغنمقن ابتاعها بعد ذلك فبو بخير النظرين بعد أن 
بحلها إنرضهما أمسكبا و[إنسخطبا ردها ورد معبا صاعا من عر » وذلك 
لآن الراوى له أبو هريرةوهو غير ققيه وفوق كو ن الراوى غير فيه يخااف 
هذا الحديث القواعد المقررة والقياس لآن قاعدة الضمان تقتضى أن يضمن 
المثلى بالمثلى فاللإنمثل فيضمن عثلى وف الحديثذير ذلكإذ فيهضمان المثلى ومو 
اللإن بقيمى وهو الغرولاث كأنذلك خألفةصاد_خةللقياس و القو اعدالمررة. 

وألوقع أنهذ! مخائف أ جرىعليه المتفية أنفسهم فى غير موضعتقد 
أخذوا حديث من أكل أوشرب ناسيا فليتمصومه فأنما أطعمه اتموسقاه» 

ولعل الحنفية لم يأخذوا بحديث المصراة لآنه لم يصل إلييم أو وصل 
ولكن عن طريق لا تقوم به الحجة فى نظرم . 

طلريقة المالكية فى العمل يخير الآحاد : 

لم يشترط الاماممالكؤ العمل تخبر الواحد إلاشرطاً واحداآً وهو ألا 

صل. ألله عليهوسل كان إذا أراد ال روج من الصلاة سلم عن عيته ثمسلءن 
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شماله . فنظراً نخالفة هذا الحديث عمل أهل المدينة الذن كانوا يكتفون 
بنسليمة واحدة لم يلتفت إليه مالك ودده ولم يعمل به فعمل به أهل 
المديئة عنده مقدم على حر الواحد لآن عمل أهل المدينة عنزلة روايتهم 
جميعاً عن رسول اقه صلى اه عليه وسل ورواية جماعة عن جماعه خخير من 
رواءة فرد عن فرد . 

طريقة الشاقعية فى العمل يذير الواحد : 

أشترط الإماء الشدافصى فى العمل خير الواحد حصة الستد والاتصال 
فلا يعمل بالمرسل من الاحاديث - وهو ماسقط من سندء صحانى ‏ إلا 
المرسل الذى توافرت قبه الشروط الآتمة : 1 

١‏ - أن يعضد المرسل تحديث محصل اسند فى معناه والحجة هنا 
للتصل دون المرسل . 

؟ - أن يقوى المرسل بمرسل آخر قبله أهل العلم . 

- أن يوافق المرسل قول الصحانى ء 

- أن يتلق أهل العلم المرسل بالقبول . 

فإذا وجدح هذه الشروط الأربءة مع كون الراوى من كبار التابعين 
الذين التقوا بكثير من الصحابة قبل المرسل . وهذه الشروط قد :وافرت 
فى مرأسيل سعيد بن المسيب والحسن اليصرى ولحذا قبلبا الشافعى فقد قبل 
مارواه الزشرى عن سعيد بن المسيب ١‏ لايغلق الرهن من رهته له غتمه 
وعلبه غرمه » ء يعى لا يستحق المرتهن الرهن إذأ مجر الراهن عن الوقاء 
الين بل يكون باقياً على ملك الراهن له غدمه أى ماف وزياداة» وعليه 
غرد أى هلام وتقصاتء ولهدا كان حكم الرهنعدد الإمام الشافصى أمانة 
عند المرتمن فَإِذَا هلك بدون تعد منه أو تقصير فى حفظه لا يسقط ثئء 


من الددين هلال 1 


ب 


ويا تراه يقل هذا الحديثك رام برفض ماروى عن عائثة , أهدى 
لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطر نا ثم دخل رسو لاله صلى الله عليه وس 
فقلنا بار سول ته أهدرت لا هدية واشم داها فأفطرنا » ققال زسول الله 
ص لله عليه وس . لاعليسكا . . صوه! مكانه يوماً آخر, . 

و[نما رفض هذا الحديث لآثه مرسل لم تنوفر فيه الشروط : 

منريقة الدتنيئة فى العمل يذير الواحد : 

يتفق الإمام أحدمع الشافعى فى الآخد بأحبار الآحاد ولا مخالفة 
ينهما إلافى الحديث المرسل ء فالإمام أحد يتفق فيه مع المالكية 
والحتفية حرث يرى العمل به ويقدمه على القياس . 

يشترط فى الراوى الذى يرى خير الواحد خمسة شروط : 

١‏ - العقل ء فلا يقيل خمر الواحد إذاكان الراوى #نوثاً أو معتوهاً 
لآن الشارع لم بجعلهم أهلا اتصر فى أمور أتفسهم فق أمى الدينأوى. 

ب البلوغ حين الآداء . فلا يقبل خير الصى لانه وإن كان ضابطاً 
رما لايجتنب الكذباعلمه بأثه لا إثم عليه وهذ! إذا كان السماع والرواية 
قبل البلوغ » أما إذا كان السماع قبل الباوغ وال_واية بعده قبل قوله إذ 
لاخلل فى تحملة لكونه ميزاً ولا فى روايته لكوت عاقلا . 

_ الإسلام » فلا تقبلرواية الكافر لآ:#يسعى دائمافى هدم الادين‎ - ١ 
. تعصبا فيرد قوله فى أموره فلا تقبل روايته‎ 


4 - الضبط وهو ف اللغة لمر فى الاصطلاح ضر اللممة[ تفاع : 


هاه لح 


الكلام لثلا يفوت منه ذىء وفرم معذاه ألذى قصد يه هم حفغله الكلام 
واشات على الحنظ إلى حين الأداء بأن يعمل عوجبه بيدةء مع هذا كرنه 
بلمانه » فْن ترك ال1.! كرة يودث النسيان ولا يعتمد على نفسه كأن يقول 
أنا لا أن'ء » بل يكون سىء الظن بنفسه فلا تقيل رواية الذى اشتورت 
غك بأن غاب فسياته على <نمظه لعدم الضبط . 

م - العدالة » وهى ٠لل2‏ حمل صاحيها على ملازمة التقوى والمروءة 
دى تحصل ثقء النفس بصدقه ويعتبر فيها اجتناب ال كبائر وبعض الصغائر 
والماحات القاد<: فى المروءة »الكل فى الطريق واليول فى الشارع . ولو 
ارتكبي صغيرة ولم يدر عليرا لاتطل عداته لآن التحرز عن جميع 
الصذائر متعذر عادة » فأشتراط التحرن عن جتيعبا سد لباب الرواية . 


وإنما اشترطت العدالة فى الراوى ئيستدل ها على رجحان صدق 
الراوى » نخير الفاسقمردود والمستور الذى جبل حاله من العدالة والفسق 
لاتقبل رواتء عند أكثر العذاء » وروى الحسن عن ألى حتيفة قبولها 
اكتفاء بسلامته ظاهرا عن الفسق . 

وبالنظر [لالشروط السابقة نجدها متوفرة فى الأاعمى والمرأة والعد . 
أل دوايتهم وكذلك من قاب من الفسق والكذب تقب ل دوايته 
إلاالتائب من اللكذب المتعمد فى حديث الرسول. صلى اه عليه وسل فإنه 
لاتقبل روايته أبداً . 


ما دشترط فى لفظ الخير : 

يشترط فى لفظ ار مايأق : 

١‏ - أن يتقل الراوى الحديث بافظه على الوجه الذى سمعه من غير 
تيد ف وإذا كان النى صلى الته عليه ولمقال قوله جواباً عن سوال فإما 


ره لد 


أن يكون الجواب مستغنيآ عن ذكر السسوال كافى حديث ١‏ هو الطبور 
ماؤه الحل ميتته »فى البحر فبذا الجواب مستغن عن ذ كر سوال الناس 
. إنا ركب البحر وتخثى إن توضأنا عطهنا » قالراوى فى هذه الخالة غير 
بين ذكر السؤال وترةة . 

وإما أن يكون الجواب غير مستتغن عن ذ كر السو الماى سثواله صل 
الله عليه وسل عن بيع الرطب بالمر ققال : أينقص إذا جف ؟ فقيل نعم 
فال فلا إذن فلايد فى هذه الخالة من ذكر السؤال . 

+ - إذا زاد لراوى شيئاً على ماسمعه من الرسول صلى الله عليه 
وس وكانت هذه الزيادة متضمتة ببان سبب المديث أو تفسير معتاه فبذا 
جائز بشرط أن سين ! رأوى للسامع مازاده حى يغيم السامع أن مازاده 
هو من كلام الرأوى ٠‏ 

؟- إذا حذف الراوى بساك الحذيث فبذا أمى جائز سها فى 

الأحاديث المطولة بشرط ألا يترتب على الاقتصار على البعض مفسدة 
فإن ترتب ذلك كان الحذنى غير جائز كافى قوله صلى الله عليه وسلٍ فى 
الأضحية من قال ليس عندى إلا جدعدمن المع فقال ه يجزئك ولايحرى. 
أحداً من بعدك » فلا جوز جحدنف ولايجرىء ادا دق يعدك لآن هذا 
الى ييرتب عليه مفسدة لآنه لو إقتصر على قوله تجرئك لغبم من ذلك 
أنما بجحرىء عن جمرع التاس ‏ و الأمى غير ذلك . 

الآحكام الواردة فى السنة : 

غصت السنة النبوية الشريفة بالأحكام التشريعية مع تباءن أنواعب 
ل ل ل تحت أمر 
من الأمور الآئة : 

)١( '‏ النسنة المؤكدة لما فى القرآن : 

هذه السنةكثيرة.لاتعد.ولا تحصى»ء من أمثاتها قولهضلى. اتمعليه وسل: 


ف ل 


لاحل مال امرىء مس إلا بطيب نفس منه فإن هذا الحديث يؤكد ويقر 
رلباء فى قوله تعالى د يأيها الذين آمنوا لا تأكاوا أموالكم يينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .2" . 

ومن هذه السذه قوله صلّى الله عليه وسل « اتقوا الله فى النساء فأنهن 
عوان عند أخذموهن بأمائة الله واستحلام فروجبن بكلمة الته » هذا 
المديث يويد ويؤكد ماورد فى قوله تعالىه وعاشروهن بالمعرون .92) . 

؟ ‏ الدثة الشارحة لما جاء فى القرآن : 

فى القرآن الكر:م نصوص كثيرة تحتاج إلى [يضاح ومزيد يان وقد 
تكفات الستة هذا الإيضاح وذلك البيان وتنوعت بالنسية لهذا الاعتبار 
إلى الأفواع الاتيه : 

(؟ ) السنة المبيذة لمجمل 'الكتاب : 

غص القرآن بالابات المجملة التى تحتمل عدة وجوه والتى بينت السنة 
الراد من هذه الوجوه منذلكقوله تعالىء وأمسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين »”" . فالردوس جملة تحتمل أن يكون الممسوح كل الرأس 
أر بعض الرأس الصادق بشعرة أو شعرتين أو يعض ال رأ سالصادق بالريع . 
ججاء ماروى أن اللنى صلى الله عليه وسلٍ « أنى سباطة قوم فيال وتوضاً 
وسح على ناصيته وخفيه » وبين أن المسهوح المراد هو مقدار الناصية 
وهو مايساوى ألريع 1 

وهنا لك أحاديث كثيرة بيت الإجمال الموجود فى كثير من الآيات 
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(م14 - أصول الفقه ) 


اواك 

كالأحاديث ال ببنت مواقت الصلاة وأعداد ركعاتها والأحاديث الى 
نت الأموال ا يحب فيها الركاة والأموال التى لاتحب هيبا والمقدار 
الواجب إخراجه فإن هذه الأحاديث تعتير مبيتة للاجمال الموجود فى 
آيات الصلاة وآيات الزكاة ومن الايات الجملة لاتى بدنتها السئة قوله تعالى 
« وكلوا واشربوا حتى يقيين لكم اخبط الآبيض من الخيط الأسود من 
الفجر22» فقد بيت أن المراد باط الآايض ياض النبار والخيط 
الأسود سواد الليل ٠‏ 

. (ب) السنة المخصصة اعام القرآن : 

هناك فى القرآن نصو صكثيرة وردت ف القرآن عامة ثم جاءت السنة 
وقصرت هذا العموم على بعض الآآفراد وذلككقوله تعالى ٠‏ وأحل لكم 
ماوراء ذلكم 0" وقوله صلى الله عليه وسل ه لا تنكح المرأة على عتتها 
ولاعلى غالتها ولاعلى ابنة أخيها ولاعلى ابنة أختبا إنكم إن فعلتم ذلك 
فطعتم أرحامكم > . 1 

فالآية عامة فى إحلال من وراء من ذ كر من الحرمات فى صدر الابة 
ثم جاءت السنذ وخصصت هذا العموم وقصرته على بعض أفراده 
فأخرجت منه من ذكر فى الحديث . 

ومن ذلك تخصيص عموم قوله تعالى « . صيكم ته فى أولادم الذكر 
مثل حظ الأثثرين 20© بقوله صلل الله عليه وس ١‏ لايرث القاتل » فالاية 
عامة تميد بوت اابراث لأولد قاتلا أو غير قاقل ثم جاءت الستة وقصرت 
الميداث على غير مقاتل فقصرت العام فى الآمة على بعض أفر اده وذلك 
تخصيص العام . 
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و 


زج) السعة المأيدة لمطلق الكتاب : 

الأمثلة على هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى ه والسارق والسارقة 
اتطعو | أيسهما '' قاليد مطلقة فى الاية غير مقيدة بكونما الهين أو الشمال 
5-306 السسئة وقيدت هذا الإطلاق يكون اليد الم#طوعة هى الدين . 
+ السنة الناسخة للآحكام الثابتة بالقران : 

وذلك مثل قوله صلل أقه عليه وسل ه لاوصية لوارت » فإن هذا 
الديت نس الوصية للوارث الموجودة فى قوله تعالى كنب عليكم إذا 
حضر أحدك الموت إن ترك خيراً الوصيد !اوالدين والاقربين »”"© وهذ 
بناء على القول الذى يحيز فسخ القرآن بالسنة . 

الستة اأثيتة لدسكم سكت عنه الثرآن : 

وذلك كالأحاديت الدالة على جواز الرهن فى غير السفر وميراث 
الجدة وصلاة الوتر . ْ 

اها جواز الرهن فى غير الدفر فقّد دل عليه ماروىعن عاشة أنالنى 
صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاماً [لى أجل ورهته درءا له من 
حديد وأخرج هذا الحديث النساق عن ابن عياس قال توق رسول الله 
ودرعه مرهوته عند .بودى بثلاثين صاغا من شعير “٠‏ 

وأما ثيوت المبراث للجدة فقد دل عليه ماروى أن الجدة ذهيت إلى أنى 
بكر دضى الله عنه تبغىميراث ققال لما لا أجد لك ىكتاب اتدشيثاً وما 
أعلم أن رسول اقه صلى النه عليه وسلل ذكر لك شيئاً ثم سآل الناس ققام 
الغيرة بن شعبة:ققَال معت رسول أله صلى الله عليه وسل يعطيها السدس 
فقال أبو بكر هل فعك أحد فشيد تمند بن مسلية' مثل ذلك" فأئفته لما 
أبو بكر رضى أقه عنه ‏ 
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لفت 


وأما صلاة الوتر ققد دل علييها ما روى أن التتى صلى الله عليه وم 

الا لو 
أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

الرسول صلى الله عليه وس [فسان كسام ئر التأس اصطفاء اله للمالمين 
كافة مبشراً ونذيرأ وداعياً إلى الله بإذةء وسراجا منيراً فنظرا الكونه 
إنان أن لابد أن نصَد متها أفمَال تدفمة [ليها الخبلة البعرية” والطبيعة 
الإنسانية ونظراً لكونه رولا كان لايد أنتصدر منه أفعال يوخىإليه 

با ربه فالأقعال الجملية: لاتعتير قشبريعاً ولابحب على الناس الاقتداء مما 
والأفمال الموحى بها منبا مابعذ فش ريع يح بعل الناس أن يقيعو! الرسول 
فيها ومنها مالا يعشير تشريعاً وهى . الأفصال الج ى أوحى لقه با لرسوه 
وجعلبا له خاصة ٠.‏ ' 

وبناء على ذلك تكون الآفال الصادرة عن الرسول صلل الله عليه 
وس نوعين : 

النوع الأول الآقمال 0 لاتير تشبريعاً وهذه »أن واع ثلاثة . 

0 الأفال التى تدر ين الرسول صلى أقه عليه وسلم قتعني الجبة 
البشرية هدم ليست واجية الإتياع وَإنٍ اتبعها أحد المسابين واقتدى 
بارسول فيه كان اتباعه جما واقتداؤه جمياد وذلك .كاقتداء ابن حمر 
بالإسول صل لق عليه وسل في مأكله ومشيريم وطلييه : | 

. (ب) الإفمال التي تصبيد عنالرسولصلى اق عليه وس تت اخيرة 
والتجرية الم ون الدئيزية د كالأفمال الخامر: بالتجارةوالزراعة وال4رب 
وهذه لايجحب على النأس أن بقتدوا بالرسول صل اق .عليه وبل فيا, لآن 
مصدرها لم يكن الوحىالسماوى وقد كا نالرسول نفس هلايعتى 0 


بد ؤلء 


تشريماً فانظر إليه وهو يقول لأهل المدينة ين ار نار عليم عدم تأبير 


- #1 


نعل فامتثلوا الآمى وركوا التأبير ففسد النخل , أتم أعلم توف 
دنيام» . 

فذا القول منه صلى الله عليه وسلم ينطق صراحة بأن الأمور الى 
ترجع إلى الخيرة والتجرية ولم يكن مصدره الوحى السماوى لايجب 
الاقتداء فيها والتاس أدرى بأحو الهم وبجريات أمورم . 

ولا أدل على أن هذه أموراً لايح الاقتداء بها مما روى أن النى صل 
انه عليه وسل أراد فى غزوة بدر أن «نزل:الجش فى مكان معين ققال له 

بعض أصعابه أهد| منزل أنرلك اه إياه أم هو الحرب والرأى والمكليدة 
ققال صلى القه سليه وس هو الحرب والرأى والمكيدة ققال الصحانى 
لايصلح هذا منزلا وأششار على الرسول صلى الله عليه وسلم بنذول الجيش 
فى مكان آخر وفعلا آم ما أشار به وتفذ له الرسول رغبته . 

( - ) الآفمال التى تصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يمقتعضى 
الوحى السماوى ولكن دل الدايل الششرعى على اختصاصه بها كتذوج 
مازاد على الأربع وصوم الوصول فى رمضان . 

فده الأفمال لاتفيد تشريعاً للآمة رغم نزول الوحى بها لوجود 
الدليل الدال على اختصاص الرسول بها فبذه لا يشارك الرسول فيها أحد 
ولايقتدى به فيها أحد ٠‏ 


النوع 'الثاتى الافمال الى ل تتير ريما وهى إما أن تكون مديئة 


للاجمال ازور لت اننا أن تكون صدرت عن الرسول صلى 
لله عليه وسلم ايتذاء . 


أما الاقعال التى بيتت اجمال الكتاب فذلك كأفماله صلى الله :عليه 
وس فالصلاة فقد يمنت الاجمالالمو جود فى أياحالصلاة الواردة فالقرآن 
الى لم تبين أعداد ركعات كل صلاء ولا الشروط. ولا الأركان ٠‏ وهذه 


-1714- 


الأفمال يحب علٍ المسليين أن يقتدوا بالرسول فيها ولحذ! نرى. الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول « صاوا كا رأية موق أصل 6 

ومن هذء الأفعال قطع الرسول صلى الله عليه وسلم يد للسارق من 
الرسخ عند تنفيذ حد السرقة فرذ! القطع واجب الاتباع لآآنه بيان للاجال 
الموجود فى قوله تعالى ‏ والسارق والسارقة فاقطعو| أيديهما »© بناء على 
الرأى القائل بالإجمال فبها . 

وأما الأفمال ا صدرت عن الرسول ابتداء قلا تخاو حالما من أحد 
أمرين إما أن تعم صفتها الشبرعية من الوجوب أو الندب أو الإباحة 
أو لاتعام فإنعلت الصفة الشمرعية وجبالتأسى و الاقتداء قال تعالى.« لقدم 
كان لك فى رسول اله أسوة حسنة لمن كانيربجوا الته واليوم الآبخر 9 
وإن ل تعلم الصفة الشرعية فأما أن يظبر فى الفعل قصد القربة أولا فإ 
ظبر فيه قصد القرية كان الفعل مسحب كصلاة ركعتين لم يو.إظب عايهما 
الننى صل الله عليه وس وإن لم يظبر قصد القرية كالببع والمزارعة كان 
الفعل مباحآ لآن الإباحة هى القدر المتيقن به فلا ييت مايزيد عليه إلا 
بدليل ولا دليل . 1 ْ 

دتؤلة السنة فى الاستلال : 

تشغل السنة المرتبة الثانية فى الإستدلال فرتتها بعد رتبة القرآن 
فلا لجوء إليها فى الإحتجاج وتعرى الأإحكام إلا إذا عرضت القضية على 
القرآن فلم يوجد فيه لا حبك ٠‏ . 1 00 

وإما شغلت المرتية الثائية لآن الكنتاب قطمى الثبوت ها السنة فهى 
فى الغالب ظنية الثبوبن.ولاشكُ أن القطعى مقدم على الظن ؛ . .. 


00 
)١(‏ سورة الائدة آية :54 * 
٠‏ -(5) سؤزة الأحزّاب آية ٠ ٠.٠ 1١‏ 


6 


ولا أدل على الوا فى المرتية الثانيه من -حديت معاذ المتقدم ومنقول 
ععر رضى النه عنه لشريحالقاضى ١‏ أنظر ما تبين لك فى كاب اله فلا تسأل 
عنه أحدآ ومالم يقبين فى كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله . 

وبتاء على هذا إذا تبارض,الكتابي والسته إن أمكن التوفيق يينهما 
وفق وإلا قدم الكتتاب مثال الأول قوله صل إقه عليه وسل و إن الميتٍ 
يدلب بيكاء أهلهءفذا معارض لقولهتعالى ولا تزر وازرة وزر أخر 01 
وعلى ذلك يحمل الحديث على أمر المت أهله بالبكاء توفيقاً يبنه وبين 
الكتاب وقد كان الجاهلون يأمرون أهلبم بالبكاء علييم بعد أن يلفظوا 
أتقانهم الآخيرة إذا اشتد .هم المرض . 

إذاامت فانعيتى بما أنا أهله وشق على الجيب يابنت معيد 

وحينئذ فالعذاب الواقع على اميت ببكاء أهله بسبيه لا بسيب غيره 
فلا تعأارض . 5 1 

مثال الفاتى :. قال صلى الله عليه وسل د شاهداك أو ينه » فالظاهر 
من هذا الحديث عدم قبول شبادة المرأتين مع الرجل وههذا يخالف قوله 
تعالى د واستشبدء د | شببدين من رجالم فإن لم .بكونا رجلين فرج ل 
وامرأتان من ترضون من الشبداء أن تضل إحدأهما فتذكر إحداها 
الأخرى ء( فالتوفيق بين الحديث والاية هنا غير تمسكن إذلك وجب 
تقديم الكتاب و و اعتباره و وإهدار السيئة و وعدم الاعتداد ما . 





٠ 14 سورة فاطر أية‎ )١( 
٠ 77/8 (؟) سورة البقرة آية‎ 


الدليل: القالث 
: الاجمبساع : 
وقال صلى الله عليه وس « لاصيام لمن لا يجمع الصيام من الليل » أى.من 
لا يعزم عليه من الليل . 
وبناء على ذلك فالإجماع متصور من الفرد الواحد . 
وقيل الإجماع الاتفاق يقال أجمع القوم ع ىكذا إذا اتفقوا عليه. 
وبناء على هذا فالإجماع لايتصور الوقوع[لا من الإثن فافوقبي0). 
الإجماع اصطلاحا هو إتفاق جميع الجتبدين فى عصر من المصور بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وس على حكم شرعى فى واقءة من الوقائع . 
فإذا وقمت حادثة فى عصر من العصور ولا حكم لما فى الكيتاي 
أوالمئة وعرضت عب جميع مجتبدى هذ! العصر الذىوقعت فه فا اعت 
كلتم فيها على حكم واتفقوا عليه سعمى هذا الاتفاق إجماعا واعتير 
[:جماعهم على حسكم واحد فيا دليلا على أن هذا هو الحكم الشرعى فى 
الواقعة قال صلى الله عليه وسل « لاتجتمع أمتى على ضلالة » . 
والاتناق لابد وأن يكون صادراً من الجنبدين جما فون نظر إلى 
سوام فلا أعتبار رأى العاى سواء كأن موافقاً لوزلا الجتبدين أوغخالناً 
عند أ كبر العلماء . 





٠ كشف الأسرار البزدوى‎ )١( 


للا 


وذهب القليل إلى اعتبار رأى العامى وإلى هذا الرأى مال القاضى 

ع 
اركان الاجماع : ٠‏ 

لاب لتحقق الإجماع من أركان أربعة نعر ج على ذكرها فيا يأ : 

الركن الأول : توأفر عدد امجتهدين فى عصر وقوع الحادثة التى يراد 
الحكم فيها فاو خلا عصر وقوع هذه الحادثة من الجتبدين أو وجد فى هذا 
العصر يجتيد و أححد لا منعقد الإجماع : 

الركن الثانى : اتفاق جميع مجتبدى العصر الذى وقعت فيه الحدادة 

على حكم واحد فلو اتفق يجتبدو مصر وسوريا والعراق على حكم واحد 
فى حادثة من الحوادث وم يوافقهم على هذا الحسكم يجتبدو الحجاز وليتان 
والأردن لا يتعقد شرعا مدا الاتفاق الا ص[ جماع لأن الإجماع لا ينعقد 
إلا بالاتةق العام من جميع الجتبدين ا موجودين فى جميع الأقطار فى 
عصر الحادثة التى يراد وجود لحك فا 


ثهما قل عبد التالف لا تيقد الاجماع لآن الصواب كا حتمل أن 
ل فلا يكون ما اتفق 

1غ القول يانتقاد الاجماع من أكثر 
الجتبدين إذا كان انخالفون قليلين9 . 

الركن التالث : الاثفاق من جميع امجتهدين لابدتوآن يكون بأبداء 





١ 0‏ الكمعا اللآمدى 5 327 الأمماع 2 
(5) الشف الأسزارء للبزدوى»: 


1 ا 


كل رأيه فى"الواقفة ا وتحدثت قولا أو فملا بأن يكون امجتبد قد قضئ فى 
المادثة الت يراد الحكم فيها بقضاء ويستوى فى ذلك إبداء الرأى على 
اتفراد أو إبداء ال رأى مع الجبع وهذا فى الاجماع الصريح أما فى الاججاع 
الكو فلا يشترط إبداء الرأى من الكل بالقول أو الفعل بل يكنى إبداء 
ار أى قولا أو فعلا من البعض وسكوت الباقيد سكوتاً جردا عن العلامة 
الى تدل على الخالفة أو المواقةة + 

الركن الرابع : الأثفاق من جميع الجتبدين لابد وأن يكرنعلى حكم 
شرعى كالصحة والفساد فإذا اتفقوا على حكم عقلى أو لغوى لاي.كون 


ذلك إجماعا شر ع 8 
“دياع الاجساع : 
للاجماع نوعان : | 
)1( إجماع صريح (ب) إجماع سكوى . 


الاججاع الصري : اتفاق جميع الجتبدين على حكم وأحدق المسألة 
المطروحة بإبدامكل قرد متهم رأيه بالقول أو بالفعل ٠‏ 

أما القول فالآمر فيه واضح وأما الأغل فبو قضاء اجتهد فى الحنادثة 
المطروحة بقضاء أو بفتوى ثم يحىء يجتبد ثان تعر ض عليه نفس الحادثة 
أو مثلبا فقضى فيا بما قضى الأول أويف فيا بفتيا:الآول ثم بحىء ثالث 
فيغمل ذلك ثم يجى. رابع وهكذ! حتى يصبح الرأى _متفقاً عليه هن 
جميع الجتبدين . ْ ش 

الاجاع السكونى : إبدا. بعض الجتيدين رأيه فى المسألة المطروحة 
وسكوق الباقين فترة كافية لببحث وتسكو ين ا رأىبلا إذكار ولا اعتراف 
سكوا جردا عن العلامةالتى تدلعلىالموافقة أو الخالفة فإنعلامة الموافقة 
تجعل الاجماع صركاً وعلامة المخالفة تدم الإجماع ؤتقوض صرحة. 


4 


حدية الادجماع يتوعيه : عت 
...ججيةزالنوع. الأول وهر لصم ا ب ا 
نب أكثر الملام إل أن و الإجماع الصريح جح 50 
ارات والدظام: من الممتلة إلى عدم .حجيته ول يقتصروا على هذا. 
المع ى عدم حجيته بل أنسكروا حجية الإجاع بنوعيه ٠‏ 


.قت ير 


4 0-2 


اداة الطرقا الأول :. 0000 0 
دار الا ل 
و - قال ال تعالى .و اغتضتمة ار تيل اقة نجفيعاً:ولا لك" 


فامحن أولاء بى أن الله صبخا ها ؤتعانى جئ عن التفرق.بقو له قعالى 
3 تترقوا . ومخالفة الاججا ع تفريق فسكون خالفيته منبياً عنما وإذا كات 
الخالفة منهياً عنها تكون حرام لآن النهى يقتضى الحرمة وإذا كات 
حر انان الاجماع حجة لآنه لو لم يكن حية لماكانت لخالفته حواما-:". 


حل ىا 


د - قل أقه تماق : يأنا الذين ن آمو | أطموااقة وَآظُوا ١‏ آر سول 
وأولّ د من فإن اناعم ذ فى شىء فردوه إلى لقه والرسول إن م 
تزمنون لله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن. و 1 ان 


ب 3 مص 53 ف 4 سا ل 


2 


دوجه الاحتجاج. بالإية من تأحينين ... 6 

التاحية الآ لى: الله حاف و تعالىشر. ط فى هله الإاتاروؤ رجرب ب 
ارد إلى الكتاب واللسنة فإذا لم يوجد هذا الشرط وهو نازع فلا ردك 
الكناب والسنة لآن عدمالشرط يلزم مندعدمالمشروط فإذا اتفىالججدون"' 
على جكم فلايصج الرجو عله الكتا :والبذذ لانتفام التياز ع ويخيث 
لابضح الرجوع كان حكاً صميحآً واجب الاتباع لآنه لو لم يكن كذلك [ْ 
اوجب الرججواع, بمإذاكان بإعجيلا تبلج فر ججة فالاجياع ججة.. 


ب عه بيع عناًا ب مله فك 35 ميا بدصية 'جية ضر 


()سورزة الدغمي ازينآية إل 58 1 باد علا( لل)ا.سنوزة التبياة البقَبقة فد 





علا 


التاحية الثافية : 

إن طاعة أولى الآمر واجبة بصريح الآنة والآمر مناه الشأن فالآبة 
الام 5 دين بحب طاعتهم كا يجب طاعة ولاة الأمر قَْ الدنا 5 

فإذا أجمعولاةالآمر الدينى وه الجتهدون على دأى وجب اتباعه ينص 
القرآن ولا يكون هذا الجاع واجب الاتباع إلا إذاكان حيه(20 , 

+ - قال صل الله عليه وسل ه لاتجتمع أمتى على ضلالة .. 

وقال صلى الله عليه وسل « مارآه المسليون حسناً فهو عند الله حسن». 

فإذان نصان صريحان فى حجية الاجماع . 


دليل الطرف الثسانى : 

أستدل الشيعة ومن و'ققهم على عدم حجية الاجماع بتوعيه يماروى 

أن الثى صلى الله عليه وسلٍ لما سأل معاذا عن الأدلة الى يستند [للها فى 

قضاته لم يذكر الاجماع وقد أقره رسول اقه على ذلك بقوله , اد لله 

الذى وفق رسول رسول اقه لا يرقى رسول أله » فلو كان الاجماع 

دليلا يصح الاعماد عليه فى النششريع اا أقره الرسول صلى اقه عليه وس 
مع الحاجة الماسة إليه فى القضاء . 


ااترجيح 2 
لاشك أن الاستدلال بما حدث من معاذ لايثبت عدم حججية الاجماع 


صص سم 


١ أفى. الآية نضا ما يدل على حجية الاجماغ فماؤية' الاجباع من‎ )١( 
٠ على حجية الاجماع قال صلى الله عله وسلم لا لجتمع أمقّى غنى ضلاله‎ 


لفقا 


لإن الاجماع حبتئذ لم يكن له وجود حويث لا إجماع كا أسلفنا إلا بعد 
وفاة الرسول صبلى الله عليه وسل فلا يصح ذ كره فى الآدلة التى يرجع [لمها 
فى الأحكام وبتاء على ذلك يتضح رجحان الرأى القائل حجية الأجماع 
لمريح لآن دعوى هذا الرأى بق دليلها من غير خدش . 

أما دعوى القائلين بعدم الحجية فقد انهار دليلها والدعوى المدعمة 
بالدليل خير من العاريه عنه 

و حجة التوع الثاى وهو السكوى ٠‏ . 

تقس العلماء فى حجية الاجماع 'لسكوق إلى فريقين . 

٠‏ الفردق الاول » ويرى عدم حجية الاجماع السكوق واستدل على 
ذلك عا يأنى : 

إن سكوت باقى الجتهدين كا يدل على المواقةذ يدل على عدم المواققة 
فى الرأى إذ بحو أن يكرن منشأ السكوت خو الضرر أو مبابة القائ ل أو 
أنه لم يحتبد فى المسألة المطرو-: فالسكوت لايدل على الرضا والموائقة . 

٠‏ الفردق القانى » ويرى أن الاجماع السكوق حجة واستدل على 
ذلك ما يألى ‏ 

النطق م نكل أهل الفتوى متعذر والمعروى أن الذى يتولى الفتوى 
الكبار ويسل الباقون . 

بد أن هذ! الفريق المائل الحم اختلف قى نوع الحجية : اذهب 
غالب الحتفية إلى أن الاجماع السكوق حجة قطمة لآن الآدلة الى نطقت 
بحجية الاجما ع لم تفرق بين الاجماع الصريح والاجماع السكوى . 

وذهب بمض الختفية والشافعية إلى أن الاجماع السكوق حجدظنية!"؛ 


: هذا مادرج عليه الكرحى حن الحتنقية والآمدى من الشافعدة‎ )١( 


اللا 


لان الغالي أن يكون نسكوت الباقين لامو افقة أما احتمال كون السكوت لإمر 
آخ فذلك بعيد فالسلفالصالح كان لا مخشى فى اقه لومة لام فبذا معاذ بز 
جيل برد عليعير بن المخطابحين أراد جلد الحامل 'لى ثبت زناها ويقول 
له ه إن جمل لله لك عل ظبرها سبيلا فلن بحل لك مأبطنها سييلاء 
وحينئذ يرجع عمر [لى قول معاذ ويقول اولا معاذ لحلك عمر . 

» سند الاجصاع‎ ٠ 

ذهسعاءة العلياء إلى أن الاججاع لابد له من مستند"'2 يعتمد عليهلآن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لايقول ولايحم إلاءن وحى قال "عالى 
د وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يو ححى > - 

3 فإذا كان هذا شأنرسو لل أننهصل الله انز سل إذ كانلا ؛ تصدر حم . 
ولايقول قولا إلا عن وحى يستند اله فالامة أولى ذلك فيجب ألا 
تجمع على حك إلا عن دليلمن كتاب أو سنة قستند إليه 5 ليست ] كد 
من التي صلى ألته عليه وسم ولا أدرى بروح التشريح منه . 

وذهب تفر يسير منالعلداء إلى أن الاجاع ينعقد منغير مسقتد وذلك 
بتوفيق أله الجنبدين إلىاخجيار الصوابٍ من غير مستند ولا أدل على ذلك 
من وقوع الاجاع على أجرة الام وأجر الحلاق من غير دليل . ' 

والراجح رأى المامة من العلداء لآن دليل الاجماع على أجرّة اام 
والاجماع على أجرة الحلاق لم ينقلا إلينا استغتاء عنهما الامع 0 
- قل يضلح القياس أن يكون سنداً للاجماع . 
لانزاع بين العلاء ه القائلين ,أن الاجاع لابد.له من مستند فى جو اذ كون 
)١(‏ مستند الاجماع هو الدليل الذى يعتمد عليه المجتهدون فيما 
أجمعو! عليه ٠‏ 


(؟)» ولأن اننا يدون المسستئند بآدى البى القول بالرأى قى دين 
الله والى احداث تشروع .جديد معد ال_يدول وذلك !ا 


الال 


المند هو الكتاب وذلك كإجماع الصحابة على ممع تقسيم الاراضى الى 
استولى عليها المسلمون بالقبر والغلبة فبذا الاجماع سنده قوله تعالى دما أفاء 
لله على دسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرنى واليتامى 
والمساكينواءنالسبيل 5 لا يكون دولةبين الاغنيا. من وما ]ناك الر.ول 
دوه ومانها م عنه فاتتروا واتقوا الله إن الله شديد العقاب . للفقراء 
الباجرين الذين أخرجوا من ديارمم وأموالحم بيتغون فضلا من الله 
ورضوانأ وينصرون الته ورسوله أولتك ثم الصادقون . والذين تبوأو 
الدار والإعان من قبليم يحبون من هاجر إليهم ولا بجدون فى صدورم 
حاجة ما أوتوا وي ثرون على أتفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوقشح 
نفسه فأولتك م المفلحون ٠‏ والذين جاموأ من بعدمم الح الآ , 


بروى أن عبر رضى الله عنه لما رأى عدم قسمة الأراضى ال قتحت 
عنوة جمع الصحابة واستشارم فبها يرى فاحتدت المناقعة بيهم فى إقر ار 
هذا الرأى أوعدم إقراره وأستعروا يقناقثشون يومين وفى اليوم الثالث 
خرج إلييم حمر وقال وجدت فى كتاب الله ما أستغنى به عن رأيك وتلا 
الآبات السابقات إلى قوله تعالى ه والذرن جاءو! من يعدم » ولا تسكون 
لفنيمة لأذذين جاموا من بعدهم إلا بوضع اخراج على الأرض والجزية على 
لناس فلو قسمت بين الفاخحين لم يكن نمة شىء للذين جاءو ا من بعد وعتدئد 
أشمع الصحابة على رأى ععر وأم يالف إلا قفر يسير كبلال وسامان على 
أن المبسوط تقل أنهما ندماعلى النخالفه ورجعا إلى رأى عير . 

ومن الإجماعالذى سنده 'لكتاب تحريم الجدة فقد اتمقد الإجماع على 
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تحر الجدة واستند فى ذلك إلى قوله تعالى ه حرمت خليكم أمباتكئوبناتم 
وأخواتك وععاتم وغالاتم الخ الاءة. 

فالمراد بالأم فى الآية الكريمة الأصل والجدة أصل كالآم22 . 

وكا يكون سند الاجماع الكتاب يكون سند الاجماع السنة فقد 
أجمع الصحابة على إعضاء الجدة السدس فى المي اث مستندين فى ذلك إلى 
ماروى أن النى صل الته عليه وسل أدطاها السدس فقد قال المغيرة بنشعية 
بهت رسول الله صلل الله عليه ول يعطها السدس وشبد ممه على ذاك 
عند بن مسليه9؟ , 

ومن ذلك [جماع الصحابه على تحريم المع بين المرأة وعمتبا وغالتها 
فإن سند هذا الاجماع قوله صلى الله عليه وسلٍ ١‏ لا تشكح المرأة على 
عهتها ولاعلى غالتها ولا ابئة أخيها ولاعلى إبنة أختبا » . 

أماكو ن ستد الاجماع القياس فهذا نما اختلفت فيه الاراء ذهي 
:عض ااعلماء إلى عدم صلاحية القياس لآن يكون سند للاجماع لأن 
القياس ليس أمر مجمعا عليه فكيف يكو نأصلا للاجماع ولأآنه لم يرد أن 
الصحابة بعد الرسول أجمعوا على أمر بنى على غير الكتاب والسئة . 

وذهب العلماء إلى المُصيل فقالو! إن القياس إذاكانت علته متصوصاً 
عليها أو ظاهرة غير خفية صلح أن يكون سنداً وإلا فلا . 

وذهب أكثر العلياء إلى صلاحية القياس مطلقاً لآن يسكون سنداً 
للاجماع فإن القياس دليل من الآدلة الشرعية فيجوز أن يكون سنداً 
للاجماع شأنه شأن بقية الآدلة . 

ألا ترى أن الصحابة أجمعو ا على خلافة أى بكر رضى اله عنه قياساً 
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على إمامته فالملاة فقد روى أن جماعة متهم قالو| د رضيه رسول الّهءلى 
الله عليه ول لديننا افلا نرضاه لدئيانا » . 

وألاترى أن الصحاءة أجمعوا على جلد شارب الخر انين جلدة قباساً 
على جلد القائف أنظر إلى على دضى اله عنه وهو يقول ف ذالك , إذا 
شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى إفترى وحد المفترى »م تون» . 

صلاحية المصلحة المرسلة لآن تنكون سنداً للاجماع . 

المصلحة22 المرسلة تصلح عند من يقول عجيتها أن تنكون سند 
للاجماع فقد أشار عمر رضى الله عنه بجمع الق رآن فى مصحف واحد على 
أنى بكر رضى أقهعنه وماؤال به حتى أقنعه ووافق على ذلك سائر الصحاية. 
ئ فبذا الاجماع لاسند له إلا المصلحة اارسلة ولا أدل على ذلك من قول 
عبر رضى أله عنه وأقه إنه خير ومصلحة لبسابين » بعد أن قال أبو بكر 
رضى الله عنه كيف نفعل شيئاً م يفعله الرسول صل الله عليه ول . 

وول! الإجماع الذى يعتمد على المصلحة لا يسكون دليلا مستمراً بل 
ينقطع باتقطاعالمصلحة فهو حجة مادام حصلا للمصلحة فإذا أصبح لايحصابا 
تحوز مخالفتهوعدم الرجوعإليه فها تحن أولاء نرى الأمةالأربعة الجتبدين 
لانجيزون شهادة القريب على قريبه والزوج على زوجته والمكس محافظة 
على حقّوق الناس من إلضيا ع وقدكانذلك جائزا باجماع الصحابة رضوان 
اقدعليهم فالا الاربعةجالفوا هذا الاجماع ولم يرجعوا إليه للآنه أصبح 
لاعصل المصلحة التى اعتمد عليبا . | 

وهذ! مالك بن أفس يف يحواز إعطاء الركاة للباثمى لما تغين بيتالمال 
حافظه علميهمن الضراع مع إ[تفاق الصحاية على أن الحائمى لا تطى لهالركاة. 





(؟) المصلحة المرسلة : مالا شاهد لها من الشرع لا بالادنيار ولا 
بالالغاء و 2 ات اما 05 أصوك“ الئقةن, 


لسعم 


انقسام المجتهدين 
إذا اتقسم مجتهدو العصر إلى قسمين وأجمع كل قسم على رأى فبل 
بعتير هذا إجماعاً منبمعل الرأيين لاتجوز مخاافتهولا [حداث رأى جديد 


غير الرأيين أملابعتير إجاعاً مطلقاً فإن جميع الجتهدين '/ تفقوا عل رأى 
واحد وثاء علىذنك بحوز إحداث رأى ثالت فى هذه المسألة أقوال تللانة: 


. -ذهي الور إلى المنع من إحدات رأى ثالث‎ ١ 

؟ - ذهب الشرهة وبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر إلى جواز 
إحداث رأى ثالثفلو قالبع ضمجتبدى العصر إن الجارية الثيب إذا أتاها 
المشترى ثم وجد با عا امتنع ردها . وقال البعض الأخر من بجتبدى 
العصر ب_دها ويرد معبأ مأ يقابل الإتيان من الخال فالقول بالرد مانا قول 
ثالث لايحوز على رأى الجبور ووز على رأى الشبيعة ومن وافقهم 


وك.ذنك لو قال يعض مجتهدى العصر النيد معتبرة فى جميع الطبارات 
وقال البعض الآخر الته معتيرة فى بعض ااطهارات فالقول أن النة 
لا اعصار ها فى جميع الطبارات قول ثالث لاوز إحدأته عند الخهور 
وبحوز إحداثه عند الشيعة ومو افقيهم 8 


؛ ‏ ذهب قوم من العلءاء إلى التفصيل فقالو! إن كأن القول إلثالثك 
يرفع ما اتفق عليه القولان فلا وز إحداثه: ها فيه من عخالفة الاجماع 
فثلا إذا قال بعض عتهدى العصر إن الجسد يرث كل الل مع وجود 
[خوة الميت وقال البعض الآخر تقسمالتر كه ببنه وبين الأاخوة فالقول بأن 
الآخوة ترث جميع امال لايجحوز إحدائه خالفته أبمرآً قد أجمع الكل 
عليه وهو توريث الجد وذلك خرف للاجباع .لا يحول . 


الم 


أما إذا كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه المع فيجوز إحدائه . 
فثلا إذا قال بعض مجتهددى العصر النرة معتبرة فى جميع الطبارات وقال 
البعض الآخر لا اعتبار لحا فى جميع الطبارات فالقول باعتبارها فى بعيض 
الطمارات دونبعض تجوز إحدائه لانه والخخالة هذمقد وافق القول الثالك 
كل فريق فقد وافق الفريق الذى يعتير النية فى ايع فى بعض الطبارات 
ووافق الفريق الثانى الذى ين النية فى الجيع فى بعض الطبارات فم يرفع 
الرأى ألثاات قولا اتفق عليه الجيع فلا يكون الرأى الثالث فى هذه الخالة 
غارقاً للاجماع2'0 . 

أجماع غهمل المديتة 

إذا اتفقت كلة أهل المدينة على حكم شرعى كان ذلك الاتماق حجة 
عند مالك لآن أهل المدينة شاهدوا التنزيل و>عوا التأويل وكانوا أعرف 
الناس بأحو ال الرسول صل الله عليه وسلم وذاك يستلزم أن الحق لا مخرج 
عنهم ا اتفقوا عليه لابد وأن يكون حقاً فكون حجة . 

وذهب| كثر العلماء إلى أن اتفاق المحدينةلا بكو نحجة لان الادلة الدالة 
على كون الاجهاع حجهءخصية على الاجاع مع ألاتفاق من بجتبدئ العصر 
فى المدينه وغيرها فاتفاق أهل المديتة لا يكون أتفاق كل الجتهدين فى جميع 
المعمورة فلا يتحقق الاجاع فلا يكون ذلكالاتفاق حجة . 

والرأى الختار ماذهيإليه أكثر العلماء لأنه ليس ف الدل ل العقل الذى 
استدل به متويد مالكمايدل عل انحصار أهل الحلو العقد :وم انجتبدون 
فى المديئة حتى يسكون اتفاق أهل الملديتة حجة . بل أن أهل العقد واليل: 

متف رقون فى البلاد منتششرون ف الأمصار ولا إجباع إلا باتفاقهم جمياً . 

فاتفماق أهل المدينه لا بعد [جماعا: فلا يكون حجة . 





م 
امكان اتعقاد الاجماع : 
افقسم الملداء فى [مكان انعقآد الإجاع إلى فريقين . 


الفريق الأول - وهو بعض النظامية وبعض الشيعة ويرى أن 


اتعقاد الاجاع غير مسكن : 

الفريق الثانى - وهو جمهور العلماء ويرى إمكان إتعقاد الاجاع 
وأثه وقع بالفعل . 

الآدلة : 

- أدلة الفريق الأول - 


استدل الفريق الأول على عدم [مكان [ تعقاد الاجاع بما يأنى : 

١‏ - الاجاعلايتصور إلا باتفاقجميع الجتبدين فعصر منالعصور 
على حك شرعى وذلك الاتفاق لاتحةق إلا بمعرقه رأى كل وأاحد من 
الحتبدينقولا أو فعلا وذلك كله يتوقةه على مء_فة كل واحد من الجتبدين. 
ومعرفة كل واحد من الجتبدين متعذرة فالمجتهدون كثيرون متفرقون فى 
البلاد النائية والآما كن البعيدة . 

على أنه لوفرضنا أنه تبسر الاجتماع بكل #تبد وتيسر ماع قوله 
ودؤية فمله فقد لايفيد ذلك اليقين بأن مأسمع منه وما فعله يعتقده جواز 
أن يكون هذا صادراً على خلاى مايعتقد لغرض من الأغر اض ٠‏ 

ولو فرضنا اءتقاد مام منه وما فعله ا الذى بمنع من الرجوع عن 
هذا الرأى قبل أذ رأى الباقين اثسبة عرضت له ويذلك يكون مخالفاً 
للباقين وفى حالة وجود الإختلافه لايتحقق الاجاع 

١‏ - الاجاع لابد لدمندلي ليد عليه إما قطع نأو ظىفإن كا نالآول 
فن المستحيلعادة أن يح على ال لميندئي ل قطعى شرعى وعلى ذاك فيكون 
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الاعتهاد عل ذالك الدليل القطعى ولدس بمة حاجة إلى الاججاع . 
رإن كان إشثانى فن المستحيل أن يصدر [#صاع عن الدليل 
الى لآن الدليل الظى لابد وأن يكون مثاراً للاختلافى . 
دليل الفريق الثانى ‏ 
استدل الفر يق الثنى بالواقع فقد وقعت إجماءات كثيرة كالإجاع 
على إعطاء الجدة السدس ف الميراث والاجماع على تحريم المع بين المرأة 
وعمتها وخالتها والاججاع على بطلان تزوج المسلة نغير المسل . 
فهذه الاجماعات الواقمة بالفعل دايل قاطععلى إمكان انعقاد الاجماع 
لذلك كان القول بامكان أتعقاد الاجماع هو الراجح لآن دليل الخالفين 
الأول لاينطيق على جميع العصور فنى عصر الصحابة كان الجتبدون 
معر وفين مشبورين لقلتبم واجتماعبم فيمكان واحد تقرياً فنسبل والحالة 
هذه العلم بأشخاصهم والوقوف على آرائهم . 
ألا ترى أن أيا بكر وعمر رضى اله عنهما حرما على كبار الصحاية 
الخروج من المدينة إلا للحاجة 'لشديدة ومثل هذ| العصر لا يفيغى لمنصف 
أن كر الإجماع قه. 
أما بعد هذا ااعصر فن الممكن الوقوى على آزاء الجتهد.ن خصوصاً 
فى هذه الآيام بواسطه السفارات الموجودة فىكل بلد من البلاد 
أما دليلهم إلثانىفلا يتفق مع الحق فى ثىء لآن قوم إن الدلي ل القطعى 
ينع عن الاجباع قول لايستند إلى دلِل . فبب أن الدليل قطعى أفلا وق 
أن يكون الاجماع آنيآ على وقته ومؤكداً له ومغنياً عن البحث 
والالتفات إليه بعد ذلك . 
أما قولحم إن الدليل الظلنى لابد أن يسكون مثارا للنتلافات فبذا غير 
ملم قكثيرآ من الآدلة الظنة ماهو واضح الدلالة يحيث لايترك مجالا 
لاختلانى الرأى فيه . 


98ظ 
الدليل الرايع 
القباس 

١‏ - إذا قلنا الويسكى كالخر فى الإسكار فيحرم كحرمتها كا نالويسى 
مقيساً ويسمى بالفرع وكانت الخر مقيساً عليه ويسمى بالأصل وكان 
الاسكار هو العلة المشثر كه بين المقيس وامقيس عليه وكان الحرمهو حم 
الآصل المقيس عليه وهو النى ظبر فى المقيس وهو الويسى . 

؟ - إذاقلنا وقف الأرض كبيعها فى خروج لعين عن ملك صاحيا 
فىكل فلا تبعية الحق المرور فى الوقف كا لاتبعية لحق المرور ف البيع . 

فوقف الآرض مقيس ويسمى بالفرع ويسع الأرض مقيس عله 
ويسمى بالأصل وخروج العين عن ملك صاحبها فى كل هو العلة المشترئة 
بين الأصل والفرع وعدم تيعرة حق المرور حم المقيس عليه وهر الذى 
ظبر فى المقدس وهو وقف الآرض . 

م إذا قلنا سور سباع الطير كسن سباع البهاثم إذ لعب كل نيجس 
لآنه متولد من لحم نمس فكا أن سؤر سباع 'لبهام نيجس فيسكون ستود 
سباع الطير نجساً فسور سباع الطير مقيس ويسمى بالفرع وسترد سباع 
اليهائم نيجس ويسمى بالأصل وتحاسة اللعابٍ فى كل هو الملة المشتركة بين 
الأصل والفرع وتجاسة سر سباع لبهائم حم المقس عليه وهو الذى 
آظور فى المقيس وهو سؤر سباع الطير . 

بالنظر إلى ماتقدم من الآمثلة نمد أن فى كل مشال مقيساً أو فرعا 
ومقيساً عليه أو أصلا وعلة مشركة بينبما وحكأ للبقيس عليه أو الأصل 
يظبر.فى المقبى أوالفرع فم ذه الحيئة الحاصلة. من. الآموى الآربعة 
سمى قباساً . 
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فالقياس فى اللغة » الفسويء بين الشبئين لآن تقدير الشىء ما بمائله 
نسويه بنهما » يقال فلان يقاس بفلان أى يساوبه وفلان لايقاس بفلان 
أى لا يساويه » قال الشاعر : 
خف يا ؟ جم علىعر ضيدنسه مقال كل سفيه لايقاس لكأ 
د أى لايساويك ء 
وقبل فى اللغ: هو التقدير » يةءل قست الثوب بالذراع أى قدرته » 
ويقال قى النعل بالنعل أى قدره به . 
أما القياس فى الإصلاح فبو إظبار حك المقدس عليه فى المقيس لعلة 
مشتركة ينهما لاتسرك عجرد اللغة . 
وهذا التعريف عند من يقول إن القياس مظبر الحك أما من يقول 
إن القياس مثبت لحك الأصل, فى الفر ع يعرف القياس بأ إثيات حم 
المقس عليه فى المقدس لعلة مشتر ك بدنهما لا تدرك لذة . 
وبالنضر إلى التعريفين فى الاصطلاح تجد أنالعلة المشتركة بين الأصل 
والفرع فى كل مقيدة يكونما لاتدرك باللغة وذلك لإخراج دلالة النص 
الى هى إئيات حم المنطوق للسكوت عنه لاشترا كبما فى علة واحدة 
يدركا كل من يفهم الله وذلك لاتفاق العلماء على التفرقة بين القياس 
ودلالة النص فالعلة فى دلالة النص ثاتة بطريق الأغة ومعرقتها لاتحتاج 
إلى الاجترند د 'لر أى بل يدركها كل من يعرى الآلفاظ ومعانيها » فإذا 
قلنا الضر.ب. كا!تأقيف فى الأذى فيحرم الضرب كاحرم التأفيفء بالنص 
وهو قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياء وبالوالدين إحمانا 
زما ببلغن عندك الكير أحدعما أوكلاهما فلاتقل لما أف ولاتنهرهما وقل 
لهما قولا كراً("2 . 


ا 


فالأذى وهو العلة المشتر كة بينالضرب والتأفيف يدرك! كل من يفم 
الآلفاظ ومعانيها أما العلة فى القياس فإنها لا تعرى إلا بالاجتباد والرأى 
أوبالنص فى الكت بأو السنة أو الاجماع ولايكنى فى معرفتها العلل باللقة. 


أركان القآياس 
ركن الثىء فى اللغة جانبه الأقوى الذى يعتمد عليه . يقال ركنت إلى 
زيد اعتمدت عليه وفى ركن لغات إحداها أنها من باب تعب . ركن يركن 
ومته قوله تعالى : د ولا تركنوا إلى الذين ظلوا قنمسك النار ومالك من 
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والغة الثانية أن ركن من باب قعد يقال ركن ركوتاً قال الازهرى 
وهلءه لدمست بالفصيحة واللدة الثالثة ركن يركن بفتدتين 250 5 


أما ركن الثىء فى الاصطلاح هو الذى لا تتحصل حقيقة الثىء بدونه 
فلا وجود للصلاه شرعا من غير دكوع أو سجود أو قراءة ولاوجود 
للصوم شرعا من غير [مساك إلا فى حال الفسيان لقول الرسول صل الله 
عليه وس لمن أكل أو ثشس ب ناسيا (أتم صومك فإنا أطعمكالته وسقاك) 
فلبذا الحديث عدل ما يقتضيه القياس وهو فساد الصوم ‏ لأن الثىء 
لايق بعد زوال ركته ‏ إلى بقاء الصو موعدم فساده إِذ لاقاس فىمقايلة 
انس - ولا وجود الد-كاح شرعا من غير [##اب وقبول .ولاوجود 
لقياس من غير الآربعة الآتية فهى أركان القياس : 


١‏ - الآصل وهو المقيس عليه النى هو حل الم المنصوص عليه 





. ١١1 سورة هود آية‎ )١( 
يتلثيهاءء‎ 1١ .. (؟) المصباح المثير الراء مع الكانف‎ 


وذلك كالمتطة إذا قبس عليها الآرز والخر إذا قس علما النيذ وبيع 
المرأة سلعتها بنفسها إذا قبس عليها نكاح المرأة بنفسها . 

و حك الأصل وهنا الحك إما أن يثيت بالكتاب أو السدة 
أوالاجماع أما ثيوته بالكتاب فذلك يتضح فى قياس الويسى على المذر 
فإن < كك الآصل وهو ثابت يقوله تعالى  :‏ يأيها الذين آمتوا إنم؛ الخر 
والميسر والآنماب والآزلام رجس من عمل القسطان فاجتنيوه لعلكم 
تفلحون » إنما يريد الشرطان أن يوقع بينم العداوة والبغضا. فى الدر 
والمبسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فبل أثتم منتبون7© » . 

أما ثبوت حم الأصل بالسة فذلك يظور فى قياس الآرز على الحتطة 
فإن تحريم بيع أردب من الحنطه بأردبين منها ثبت يقول الرسول صلى الله 
عليه وس : « الذهب بالذهب مثلا يمثل وزءًا بوزن يدا بيد واللفضل ريا 
والحتطة والحنطه متلا بمثل كيلا بكيل يدآ بيد والفضل ربا والقر بالقر 
مثلا عثل كيلا بكيل بدأ بيد والفضل ربا والملح بالملم مثلا بمشل كيلا 
بكيل يدأ بيد والفضل ربا . 

أها توت حك الآصل بالإجاع فذلك واضح من قياسنا اليب الصديرة 
على الببكر الصغيرة فى ولاية الآب علها فى الزوج فقد اتعقد الإجاع على 
بوت الولايه للآسى زوج ابنته البكر الصغيرة وحيث أن الثيب تشترك 
ع البكر فى الصغر فتأخد حكبها فىولايه الآب فى تزوجها . 

وءن ذلك قياس الولاية الإجبادية فى الد.كاح على الولاية المالية » 
ققد انعقد الإجماع على ثبوت الولاية على مال الصغير والصغيرة . 

ومن ذلك قياس ولاية المرأة البالغة الرشيدة على نفسها فى التكاحعلى 
ولايتها السكامله فى مالا فلي سلأحد علها مزسييل فى إجمارها على زواج 
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لائريده ءا أنه ليس لأحد عليها من هيل على تصرفى مالى لاتر يده ولا 
ترضاه فبذه الولاية الكاملة المالية ثيقت للمرأة البالغة الرشيدة بالإجماع . 

وبناء على ذلك , فيصح أن يقاس ثىء علىشىء حكله ثابت بالإجماع, 
كاذهي إلى ذلك أكثر العلماء » وذلكلآن الاجماع ء وإن لم ينص علىعلة 
احم فهفمكن إدراك العلة م نالبحث فى حل الاجماع عل المعى المتاسب 
الحم الذى يصلح عله فثلا : اتعقد الإجماع على ثبوت ولايه الآب فى 
تزو إبنته الصغيرة ولمينص على علة هذا الإإجماع فتبحثف نحل الإجماع 
وهو البك الصغيرة » فتجد المعنى المناسب للحكم هو الصغر . فتكون عاة 
هذا الاجماع هو 'صغر » فالعله لاتعرف بانتص ع لبا فقط يل تعرى من 
مقاصد الشريعة العامة وما أحيط بالحك عند تقريره منملابسات تعرف 
بها مقاصده وم رأميه ٠‏ فليست الطرون الوحدد لمعرقه العلة م'تومىء إليه 
العبارنت » بل إن كثير: من العبأ را تلاتفيد فى قعرى علة القياس . ومن 
ذلك ماروى أن الرسول صل الله عليه وسل قال " , الحتطة بالحتطة مثلا 
عثل بدا بيد »والشعير بااشعير مثلا بمثل يدا بيد .. إلى آخر الخديث: فهذا 
الحديث لاتلحظ عله واصمه فعباراة» ولذلك اختاف الفقهاء فى تعر ف لعله 
فيهذا الحديث اختلافا بينا » فالحتفية ذهيوا إلى أن العاه فى التحريم اتحاد 
الجنس والمماثلة فى الأكيل أو الوزن , وهذه العلة الكاملة هى التى توجب 
تحريم ألزيادة وانتأجل ٠‏ بيع أردب من المح لايصح بيع أردبمنالقس 
بعد شبر مثلا للاتحاد ف الجتسوالممائلة فى الكيل » وبيع أردب منالقمح 
لايحوز بييع أردبين منه للاتحاد فى الجنس والممائلة فى الكيل . 


فإذا وجد أحد شطرى 'لعلة كالسكيل مثلاءو لمي جد الشطر الآخر وهو 


اتحاد 1 ن©2 حرم التأجيل وم تحرمالزيادة 0 فيجول بيع أردبمنالقمح 
بأردبين من 'لشعير فوراً » ولايحوز التأجيل؛وذالك لأ نالعلة ناقصة»حيث 


اع 


وجد أحد شطرءها وهو الكيلءو ليو جد الشطر الآخر وهو اتحاد الجن 
القسح » الشعير جتسان مختلفان أما الشافمية ققد اعتبروا الملة الطعم 
أو الفنية والمالكية اعتيروا العل: النية أو الطعم والادخار , 


فإذاثبت حم الأصل بالقراس لايصح القياس عند أكثر العلياء , فلا 
يصح أن يقال النيد كالوي-ى فى الإسكار . فيحرم كاحرهة. لآن م 
الأصل وهو الويدكى ثبت بقياسه على الخر » ققباس النبيذ على الويسى 
قياس فاسد عند جمبور العلءاء » وذهب يعض المالكية إلى اعتبار هذا 
لقناس» وقد قأل فى ذلك إن رشد الكبير : 


([ذاعل الحم فى الفرع صار أصلا وجاز القراس عليه بعلة أخرى 
مسقتيطة منه و[نما معى فرعا مادام متردداً لم يثيت له الحم بعد ) . 

؟ ‏ المقيس وهو الفرع الذى لم ينص على حكه »كالآرز إذا قيس 
على الحنطة » ووقف الآرض الزراعية إذا قبس على بيمما ٠‏ والويسك إذا 
قبى على الخسر ٠»‏ وولاية الآب على الثيب الصغيرة فى الزواءج إذا قييست 
على ولايت. على اليكر الصغيرة فى الزواج . 


4 - الوصف ال+امع بين الأصل والفرع وهو المسمى بااعله » وذئك 
كالاسكار فإنه علة مشر 5 بين الآصل الذى هو الخر وبين الفرع التى 
هو الويسكى [إذاقستا الويىّ عل ار . 

ومن ذلك خروج العين عنم[ك صاحيها » قذلك عله مشتر كة تبجع 
الأرض الزراعية ووقف الأرض الزراعية إذا قسنا الثانى على الأول . 


م7 - 


شروط القييس 

لأركان انقياس شروط تعض لما فيا يأتى : 

شرط الركن الآول فى القياس . 
دل على الاختصاصوذلك كزوج النى صلى أللهعليه وسلمازاد على الأدبع 
من النسوة وصوم الوصال فرمضان وقيرل شبادة خرعة ,5 أأبت وحدم 
ععلا بقوله صل الله عليه وس « من شبد خزع>* له فبو -حسبه ء فلا يصح أن 
يقاس أحد على النىى “زوج مازاد على الأربووق صومالوصال ولايصح 
أن يقاس أحد على خرية فرقبول الشبادة متفردا لآن امقيس له فىكل 
ماسيققد #مرد حك يعتدر خصو صية لهب لنص جاء على خخلانى الآصل وماجاء 
على خلانى الأصل يقتصر على مورد النص فيه فلايقاس عليه غيره . 

شروط الركن الثانى . 

يشترط فى حكم الأصل . 

)١(‏ أن يكون ثابتأ غير منسوخ لآنه لو لم يكن ثابتاً بأن كان قد نسخ 

فقد القياس ركنين من أركانه الأ ولىالآول الحتكم الذى فسخ والتا'_الملة 

الراءة. على هذا الحكم وذلكلآن العلة و الحكم لايفترةان فيمجرد زوال 
الحكم الذى ترتب على العلة زالاعتبارها والشىء لايبق بعد زوال ركنه 

(ب) أن يكون حكم الأصلشرعياً عملا فالقياس الفقبى لايكون إلا 
فى الآ حكامالعملية لآن هذههىمو ضوع الفقه بشكل عام فإذا كان حكم الأصل 
اعتقاديأ لانجوز القياسءوما لايصح الة.اسفى الاءتقاديات لايصحالقياس 


حلام ب 


فى الآساءى لأنه لامناسبة بين شىء من الأسماء وبين شىء من المسميات فل 
يصح اتعليل حى إذا وضع لفظ لمسمى عخصوص باعتياد معى يوجد فى 
غيره لايح إطلاق ه-ذ! اللفظ على ذلك الغير حقية: فلا يطلق اسم الرنا 
على اشر اطه بآن يقال لزنا اسم لماع يقصد به صب ماء عترم فى حل مشتهبى 
بحرم واتنواطة مثله فى هذا المعتى فرطلق عليها اسم الزةا ويبجرى عليها حكم 
ابر فيد حل 'للائط غت قوله تعالى ء الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائ: جلدة :0" وفرق بين هذا وبين اج_اء حك الرنا على اللواطة 
لأجل اشتراك العاذ يذهب إلى ذنك أبو يو سف وعد رهما اله لأن 
إعطاء اللواطة اسم الرنا قياس فى اللة: وإجراء أحكام:نز نا على اللو اطةقياس 
شرعى فيشترط ف القياس الشرعى كون حك الآصل حكا شرعياً لآن 
اللطلوب إثيات حكم شرعى الساواة فى علته ولاتصور إلا بذاك . 

وقال جماعة من أصحاب لشافمى ر<. الله تعالى >وان إثيات الأسامى 
بالقباس الشرعى ثم تر قدب الأحكام عليها بأن يقال مى الخر خمرآ لما 
تخمر العقل فيسمى سائر الآشربة المسكرة خمراً لتحقق ذلك المعنى فيه 
فياسأً حتى يدخل فى قوله صلى الله عليه وسلم « حرمت افر لعيتها » قحد 
الثغارى بشرب لقليل والكثير متها كالخخر . 

ويسمئ السارق سارقاً لآنه يأخذد المال خذية وهذه العلة موجودة فى 
النباش فيقيت له أسم السارق قياساً فدخل نحت قوله تعالى : « والسارق 
والسارة. فاقطعوا أيدهما جزاء عا كسبا نكالا من اقه2© . الخ الآية ».. 
(< :أن كرن ثايتآً الكتاب أو الستة أو الاجماع . 

أما ثبوت حك الأصل بااسكّتاب فذالككا إذا قلةالنبيذ كالخر فق الاسكار 


٠ سورة النور أآية ؟'‎ )١( 
٠ (؟) شورة اأمائدة أآية 8لا‎ 


فيحرمكحرمتها فك الأصل وهو الخر ثابت بالككتاب وهو قوله تعال 
ه يأما الذين آمنوا ءا الخر والمدسر والأنصاب والآزلام رجس منععل 
ارطان فاجتنبوهلعلكم تفلحون إنما يريد الشمطانأن يوقع يبتك المداوة 
والبغضاء فى الخذر والميسر ويصم عن ذكر القه وعن الصلاة فول أت 
منتبون 21# , 

أما بوت حك الأصلبالسدة فذلك 5 إذا قلنا الآرؤ كالحئطة فىحرمة 
الربا خرمة اذربا وهى حكم الأصل الذى هو الحتطء ثاب تبالسته قال صل اه 
عليه وس « الحنطة بالحنطة مثلا عثل كيلا بكيل بدأ يبد والفضل رياء. 

فإن كان حك الأصل ثابتاً بالاجماع فالراجح أنه يصح القياس لآن 
الاجماع دليل على الأحكام ااشرعية كالكتاب والسنه فيصح أن يعدى 
الحم الثابت ب كأ يصح تعدى الم الثابت يواحد منبما ويمكن إدراك 
العلة وإن لم ينص على سند الاجماع لآن لها طرقاً أخرى تستفاد منبا 
كامناسية بين الحكر وبين أمر منالأمور الموجودة فى أنحل وذلك بالبحث 
فى حل الحكم على معنى يناسبه ويلاتم تشريعه فإذا وجدنا مبى من المعاق 
المناسية جحلتاه علة الحكم مشل ثيوت الولاية للآب فى التدويج بالنسبة 
لابت- البكر الصغيرة فإنه حكم ثايت بالاجماع ولم يذك الدليل الشرعى 
لهذا الاجماع ومع هذا أمكن إدراك العاء وهى الصغر يطريق المناسية 
الموجودة بين الصغر وولاية التزويج وبناء على هذا يصح أن يقال ثيب 
الصغيرة يزوجها أبوها يا يزوج البكر, الصغيرة بجامع الصغر فى كل أما إذا 
كان حكم الأصل ثابتآ بالقياس فلا يصح تعديته إلى حل آخر عند غالب 
العلماء”"" لآن لعله إن اتحد ف القياسين كان القأس الثانىضائعاً مثلذلك 
إذا قيس الارز على الحنطة فىحرمة الريا بعاه الكيل والجفس',أريد ا 

1 65٠ سورة المائّدة آية‎ )١( 

(؟) وذهب يعض المالكية الى صحدة القياس كما أسلفتا - 


د 


]وك 


الذدة على الآرز كان ذكر الآرز ضائعاً ولزم القياس على الحتطة 
للاتحاد العلة بين القياسين و إن اختلفت العلة فى القياسين لم يصح القياس 
لاثتفاء علة الحم فإذا قستا الآرز على الحنط فى حرمه «لريا بعلة الكيل. 
ثم قسنا التفاح على الآرز فى حرمة الربا أيضاً فإن العله فى التفاح الطعم 
عد لشافعى وفى الآدز الكيل عندنا فلم توجد عله الفرع فى الاصل 
الس عليه فلا يكونهذ! قياسا لآن ركنالقياس العلة المشتر ك بين الأصل 
والفرع والثىء لا يق بعد زوال ركته . 

؛ - ألا يتغير حك الآصل ف الفرع فإذا قلنا ظبار الدى كظباد 
1 كان هذا قياساً فاسداً لآن حكم المقيى عليه وهو ظبار المسل 
تغير فى افيس . 

وبيان ذلك أن حكم ظبار المسلم حرمة الوطاء حرمة موقته تلتبى 
بالكفارة قالتعالىو نلذين يظاهر و زمن نسائهم ْم يعودون ماقالوا قتحرير 
رقبه مرمتة من قبل أن يتهاسا ذلكم تود ظون به والقه بما تعملون خبير». 

فبذا السكم وهو حرمة الوطء المؤقت لايوجد بعينه فى الفرع لآن 
حرمة الوطء لا تنتبى إلا بالكفارة والكافر ليس أهلا لما لكونما عبادة 
خرمة الوطء م: بدة بالفسبهلظان للكافر » وب-لك يعضح أن حكم المقيس 
عليه تغير فى المقيس لآن لمكم ف المقيس عليه الحرم: الازقتة وفى امقيس 
الحرمة المربدة وإذا تغير الحكم لايجوز القياس لآنه لا يكون الحكم 
الثابت فى المقيس مثل الحكم الثايت فى المقيس :ليه 


.)١(‏ الظهار لغة مصدر ظاه الرجل من أمرأته اذا قال لها أنت على 
كظهرى امى وغى الشرعية تشييه المسكم زوجته ار ما يعير يه عذها ءى 
جزه! شائعا منها يمحرمة عليه تأييء! كاه مشلا « أتظر الجوهرة على 
القدورى ياب الظهار » ٠‏ 
(5) -سدوزة المجادلة أية 1 ٠‏ 


ساء ]لأس 


ه ‏ ألا يكون دليل حك المقيسعليه شاملا لحسكم المقيس فإذا قلنا 
الآرزكااذر تيجام الكيلق كلف حرمالتفاضل ف الذرة حديث, لا نيوا 
الدرم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين » حرم التفاضل ف الآرز . 


فدليل حكم المقدس عليه وهو الحديث السابق يمكن أن يندرج نحته 
حكم لمعيس فت حرمه التفاضل ف الآرذ بالحديث فالقياس ق هذه 
الحالة فاسد لأآنه تطويل بلا فائددن . 


- - ألا يكون التعليل متضمناً إيطال ثىء من ألفاظ النص فيفسد 
قياس سائر السبا ععلى امس المؤذياتؤهى الحدآة والحيةو العقريوالذأرة 
والكلب العفور ءفى [باحة القترحلا وحرماً لآ ن كلا من المقيس والمقس 
عليه يؤذى وذلك لآن إباحة القتل فى المقيس عليه ثبت تحديث , خمس 
من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم الحدأة والحدة والعقرب والفأرة 
والكلب العقور » فتعليل! لمكم الذى هر إباحة القتل بالآذى يترتيعليه 
أبطال لفظ الخس فى الحديث لآن المقتول سيكون أ كثر من خمس . 

ألا يكون حكم الآصلمعدولا به عن سنن القيا سكيقاء الصوم 
مع الآكل والشرب ناسياً فإن القياسفساد الصوم د إذ الصومهو الإمساك 
عن شبون البطن والفرج من طاوع الفجر إلى غروب الشمس » والثىء 
لابيق مع مناقيه فالصوملاييق مع الآكل والشرب لكنثيت بقاء الصوم 
بالنص الشرعى وهو قوله صلالقه عليه وس لمن أكل أو شربقاسيا , أتم 
صومك فَإنما أطعمك الله وسقاك » فلايحوز فى هذه الحالة قياس امخطى, 
على الذ سى لآن حكم الناس معدول به عن سنن القياس فبو جاء علخلا 
الأصل وما جاء على خلانى الأصل يقتصر على مورد النص فيه . 

وك لابحوز قيأس المخطىء هل النامى لايحوز قياس القفازينعل الخفين 


ح ]عا 


فى المسسم لآن المسح على الخفينخالف القياس فيقتصر علىمورد النص فيه 
ولابتددى حكه إلى القير وكذلك لا يوز قياس غير المضطر على المضطر 
ف إباحة أكل الميتة إذا دعت الحاجة إلى الأكل لآن غير المضطر ليسفى 
ممناه فلا يقاس حليه كي أن إباحة أكل الميتة لليضطر جاءت على غير 
الأصل وماجاء على غير الأصل يقتصى على مورد اانص فيه فلا يتعدى 
امك [لالغير وكذلك لايجوز القياس علشهادة خزيمة متفردا لآن قبول 
الشمادة مع الاثفر أد غير معقول المعنى فلا يمكن التعدية والحالة هذه . 
وكذلك لاتحوز القياس على أعداد الركعات ومقادير اللدود 
والكفادات لأنكلا غير معقول المعنى فلا يمكن التعدية ٠.‏ 

م - أن يكون حك الأصل متفقاً عليه بين الآمة وذلك كقياس 
الأرز على الحنطة فى حرمة الربا » فإن التفاضل حرام بالاتفاق بين الآمة 
فى ببع المئطة بالحتطة » وبذلك يكون القياس صحيحاً » ولا يكن الاتفاق 
على حك الآصل بين المتخاصمين » وذهب جماءة من العلياء إلى صمة القياس 
إذا كان حك الأصل فيه متفقاً عليه من الخصمين . 
ما يشترط فى الركن التالمث وهو الفرع : 

بشترط فى المقدس ما أن : - 

١‏ ألا يتقدم حك المقدس على حك المقيس عليه فلا يصح قياس 
الوضوء على التتيسمفى وجوب النية يجامع الطبادة التعبدية فى كل لآن حم 
الوضوء شرع قبل الحجرة وحكم التيمم شرع بعدها . 

ات ألا يكون ف الفر ع نص شرعى دال على حكه إذ لوكان الفرع 

حكم منصوص عليه لم يكن القاسقائدة إذا تطابق القياس مع النص وإن 
| بتطابقكان القياس باطلا إذ لاقياس فى مقابلة النص قلا يحوز للقياس 
م - 11 أصول ألفقه) 


- 
أنييطل حك النصء فلا يصح إيحاب الكفارة فى القتل العمد قباسأ ءل ؛ 
القتل الخطأ لآن للفرع وهو انقتل العمد نصاً شرعيأ يدلعلى حكه وهر 
قوله صل اقه عليه وسلل : « خمس من الكبائر لا كفارة فين الإشراله 
الله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف والهين الفاجرة وقتل النفير؟ 
ظ ؟ - أن يفساوى الفرع والأصل فلايصح قياس الوضوء على لتي, 
فى اشتراط النية بجامع أن كلا طبارة تعبدية » وهذا لآن الفرع ليس نظررً 
ولامساوياً للأصل عفالتراب ملوثولا يعتير مطبرا إلا فى حالة فد الاء, 
والوضوء مطبر فلا قساوى بين الأصل والفرع فلا يصح القياس . 
؛ - أن تكون العلة الموجودة فى الفرع مساوية لعلة الآصل ء أما 
فى نوعها كقياس النبيذ على الخر فى الحرمة جامع الثددة المطربة فإن الما: 
موجودة فى النيسد بنوعبأ أوفى جنسها كقياس وجوب القصاص فى 
الآطر اف على القصاص فى القتل العمد يجامع الجنايه على البنية على 
سبيل:التعدى المشتر كة بين القطع والقتل . 
ما يشترط فى الركن الرابع وهو العلة : 
يشترط فى الوصف الجامع بين الآصل والفر ع وهو المسمىعلةاستطاعة 
العقل إدداه لآن مب القياس على وجودعا: لحكم الأصل وإدراك 
العقلطذه العله حى يمكن أن يعدى الحكم إلى انحل الذى يشترشمع الأصل 
في هذه اللنفتحديد عدد الركوات فى الصلوات الخس لايمكن للعقلإجداك 
علته فلا بون للقياس يال هذه الحالة , فإن تس للمقل [دراله علة 
الأصل ثبت الجال لياس وأمكن تعدية حكم الآصل إلى كل مايشترلتمع 
.| الأصل ف العله وذلككحرمة لخر فإن علتهذه الحرمة وهى الاسكار 
دكن لعفل أن جتني [ليا يعدىهذا لحك وهو الحرمة لكل سك 
كالتبيذ مثلاء قإن كافت عله الحكم يدركباكل من يغيم اللغ: كعلذ حرمة 


التأفف بألنسه ألو الدين » هذه العلة وهى الآذى الى يدركيا كل من يُفيم 

الألفاظ ومعانيبا لا اعتار لمافىجال القياس,و لا اعتبار إلا العلةالتىتدرك 

بالاجتباد والرأى أو بالنص عليها فالكتاب أو السنة أو الإجماع . وتاك 

شروط العله غير هذه الشروط. ترجئء الكلام عليها إلى الكلام على المله. 
حجية القياس 

القسم العلياء فى القول حجية القياس [لىفريقين أول. يقول القياس 

حجة يرجع إلببا فى استفباط الأحكام وهذا الفريق هو ججهور العلياء . 


أما الفريق الثانى وم النظام والظاهرية وبعض الشبعة قو بمدم 
حجة به القياس فلا يسو استناط الأحكام منه . ٍ 


ولكلْ من الفر يقين حجج وأدلة عل دعواه تحملبا فا يآتى :" 
أدلة الجوور : 


استدل لبود على حجية القياس بالكتاب والستة وأقوال الصحاية 
وأفعاطم والمعقول » أما الاستدلال بالكتاب فذلك واضح ما يأتى : 


١‏ - قال تعالى: ذهو الذى أخرجالذين كفروا من أهل الكتابمن 
دبارم لأول الحشى ماظنلم أن يخرجوا وظنوا أنبم مانعتهم حصونهممن 
لله فأنام الله من حيت لم يحقروا وقد ىف قاوبهم الرعب يخر بون يبوم 
يمه وأيدى ال مزمنين فاعتيروا يا أولى الأبصار( » فالله يسبحانهوتمالى 
بعد أن قص علينا ما كان من بتى النضير الذين كغروا 5 وبين ما أل هم 
0 نطاةه علييم من حيث/ حتسبوأ “.قال فاعدروا اذل الأبصار, 


أى يوا أتفسكم بهم لك أناس مم إن ضام مثل فظيم اق بكم 





٠ ١١ سورة الضثر آبئة‎ )١( 


عد ع عد 


جم » فبا هو ذا سبحانه وتعالى بأمرنا بالقياس ء والمأمود به إما 
0 وإما أن يكون متدوباً وعلى كلا التقديرين فالمأمور به 
مشروع فإذكار القياس لامبرد له بعد أن ثبقت شرعيته بالكتاب» ولنا 
أن نستدل على حجية القياس بنفس هذه الآية عن طريق آخر فتقول : 
أمر الله فههذه الآيه باعتبار حيشقال : ( فاعتيروا يا أولى الأبصار) 
والاعتمار فى اللذة معتاه الإنتقال من الشىء إلى غيره22 وما القياس إلا 
كذلك إذ فيه تقل الح من المقيس عليه إلى المقس », فالاعتيار يشمل 
القناس » ولا عيرة بنزول الآية فى بى التضير إذ العيرة بعموم اللفظ 
لامخصوص السبب » وا أنالاعتيار قد ورد فىالآية بصيغة الأمر فيكون 
مأمورآ به فيكون القياس الذى هو فرد من أفراده مأمورآ به والمأمور 
به إما أن يكون واجباً أو مندوباً وعلى كلا التقديرين فالمأمور به مشروع 
فالقاس مشروع فالقول بإنكاره تقو ده الحدة وهدمه الدليل : 


؟ - قال تعالى : د يأمها الذين آمدو ! أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الآمر منكم فإن تنازءتم فيشىء فزدوه إلى الله والرسول إن كتتم 
تزمنون بالله وإليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ». 

فى الآية الكرمة أمر بطاعة الله والرسول وطاعتبما بامتثال أوامرهما 
واجتناب نواههما » فقول الله بعد ذلك : فإن تنازءتم فى شثىء فردوه 
إك اله والرسول لايصح أن يراد منه اتباع أوامر اته ورسوله واجتناب 
نواهيهما فى المتنازع فيه لآن ذلك يكون تكر ارا لا داعى له فلم ببق إلا 
أن ياذ من الرد الوارذيصية: الآمر الحاق ما لائص فيه افيه نص 


١‏ )0 قال ابن عياس تى الاسناد أعتير حكمها بالآصايع فى أن ديتها 
متساوية ٠‏ وأراد بذلك نقل الحكم من ١‏ :- مابع :الى الاستان ٠‏ 


عدهوغع لآ - 
إذا اشتركا فىعلة واحدة , وهذا هو القياس , فالقياس مأمور به 
فكو ن مشر وعا فاتكاره إنكاد لامبرر له بعاد أن قام الدليل على 


حجته ومشروعيته ٠‏ 


م قال تعالى ه وضرب لنا مثلا وى خلةهقال من بح العظام وهى 
دسم قل بحبييا الذى أنثشآها أول مرة وهو يكل خاق علم الى جعل لمكم 
من العجر الاخضر ارا فإذا ألم منه توقدون » أو ليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلبم بلى وهو الخلاق العل »2"0. 

فا نحن أولاء ترى الله سبحاته وتعالى يستدل على ما أشكره مشكرو 
البعث بالقياس فيقول بعد أن قالوا من يحى العظام وهى رمي - قل 
يها الى أنشأها أول مرة . فبا هو ذا أله سيحانه وتعالى يقيس إعادة 
الخلوقات بعد فتائها على بدء خطقها وإنشائها أول مرة وذلك ليلقم الجاحدين 
حجراً فإن القادر على بدء الخلق وإ نشائه أقدر على أن يعيده ويرجع إليه 
سير نه الأول وهو اأذى بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله ال 
الأعلى فى السموات والأارض وهو العزير الحسكيم . 


أما الاستدلال بالستة على حجية القياس فهذا معين لابنضب ومورد 
لاينفذ اذلك ستكيق بالبعض دون التعرض للكل فالسنة الدالة على 
حجبة القياس أ كثر من أن تحصى فبى. لاتقنع حت حصر : 


-١‏ دوى أن جارية ختعمية قالت يارسول,الله إن فريضة الحج 
أدركت أنى شيخاً كييرآ لايستطيع أن يحح إن حججت عنه أينفعه ذلك 


٠ سوزة يس : 8/ا ل الم‎ )١(' 


ع لم 


ققال لها صلى الته عليه وسلم أرأيت أن كانعلى أبيكدين فقضيته . أكان 
ينفعه ذلك قالت نعم قال فدين ألته أحق بالقضاء . فبذا رسول القه صلى 
ته عليه وسل يقيس دين الله تعالى وهو الحج على دين العبد فكا يحي 
قضاء الدين الخاصبالعيد ويجرى. فيه أداء الغير يحب قضاء الدين الخاص 
بالله ويجزئء فيه أداء الغير . 

3 ها هو ذا صلى الله عليه وسلم أمر مع ساد اك‎ ٠ 
بق:قريظة برأيه وأمرم بالنزول على حكه فأمر بقتلهم وسبى نسائهم‎ 
. فقال عليه الصلاة والسلام » قد وافق حكه حكم الله‎ 

ويمكنأن بناقش هذا الحديث بأنه ليس فيه مايدل على صمة القياس 
فإن أمر الرسول لسعد بأن يحكم فى بى قريظة برأيه لا بخص القياس لآن 
الاجتباد بالرأى أعم من القياس فلمله أمره أن يحكم باجتهاد رأيه فى 
الاستدلال مق النتصوص من الكتاب والسنة ولذلك قال صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقد وافق حكه حكم أله » . 

ويحاب على هذا النقاش بأن حكم سعد لوكان مستنداً إلى الكتاب 
أو الستة لماكان ذلك برأيهكيف وقد قال له صلى الله عليه وسفم « أحكم 
فى بتى قريظة برأيك » ولا منافاة بين قوله عليه الصلاة وأللام ١‏ قد وافق 
حكبه حكم اله » وبين حكنه بالقياس لآن القياس ليس إلا لحاق 
مالائص فيه مافيه نص فالحكم بالقياس يرجع إلى حكم اقه ولآن 
القياس مظبر لمكم الأصل المنصوص عليه فى الفرع فالمكم. بالقياس 
فى النباية يرجع إلى حكم الله فلا منافاة ودعوة التتثاق دعوى وأهية 
لاقستنذ إلى دليل'ولاتزتكر على برهان . 

“غات روى أن عر رضى الله غنه شأل الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن قبلة الصائم دون إنزال فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم « أدأيت . 
لو تمضمضت من الماء وأفت صائم » قال عمر لابأش بذلك فقالٍ الرسول 


/أ ا 


على أته عليه وسلم ٠‏ فه » أى اكتف مذ! . فيا هو ذا عمد صل ألله عليه 
وسل يقيس قبلة الصائم على مضمضته فكا أن مضمضة الصائم لاتفسد 
صومه فمكذلك قيلته ولقد كان لنافى رسول الله أسوة حستة وقد قاس 
فجب علينا أن نقتدى به وتقيسمالا نص فيه على مافيه علىمافيه نص. 


نت زوف »> عليه الصلاة والسلام قال « لعن الله الود حرمت 
علييم الشحوم لجملوها وباعوها وأكلو أثماتها » . 


فا هو ذا صلى اقه عليهوسل يقيس برع الشسحوم على أكبا فك حرم 
الآكل حرم البيع وتوقش هذا الحديث بأنه لاقياس فيه فليس فيه مايدل 
على تحر البح قياساً على تحر الآكل فإن تحريم الثى. أعم من تحريم 
باانص لا بالقياس إذ حرمة الببعمستفادة من قوله حرمت علربم الشحوم 
على معتى حرمة التصرى قيبا وذا كشامل للآ كل والبيع وماهذا اديع 
إلا مثل قوله تء'لى « ولا تأ كلوا أموالكم بيتسكم بالباطل ». 


ونمكن الجواب دلمىهذ! النقاشبأن ماذكر #تدفع ظاهراً فان الظاهر 
يقضى أن إضافة التحري إلى المأكول تفيد حرمة الآكل كا أن إضافة 
اتتحريم إلى النساء تفيد -حرمة الوطء وإضافة التحريخ إلى الدار تفيد حرمة 
السكى وكذلك فىكلشىء على حسيءوهو المتبادر إلى الفبمعند الإطلاق 
فتحري الببع لايكون مأخوذًآ من مطلق التحريم المضاف إلى الشحؤم إذ 
التحريم المضانى إلى المأ كول ٠ينصرف‏ إكى حرمة الأ كل وحيث كان 
الآم ركذلك تعين أن تكون حرمة البيع بالقيامر على حرمة.الأكل . 

ه - بعث رسو ل أقه صلى أقة علي#ؤسل معاذا [لَالفنو: قبل أن برحل 
قال له كيفب. تقضنى[3! غرض نالك قضاء قال.:. أقضى: يكتا ب الله قالفإنلم تيجد 


-414/- 


قال فبسنة رسول القه قال فإن لم تجد قال أجتبد ورأنى لا آلو أى, 
لا أقصر فى اجتبادى - فضرب رسول أنه صلل الله عليه وسل على صدره 
وقال الحد لله الى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله . 

فبذا تخد صل اله عليه وس يقر معاذا على الاجتهاد إذا لم يحد صا 
فها عرض عليامن الوقائح والقياس نوع منأتواع الاجتباد لآن الاجتهاد 
بذل الجبد للوصول [كى الم والقياس لايعدو أن يكو نكذلك . 

ويمكن متاقشة هذ! الحديث بالضعف ولا أدل على ضعفه ما يأقى : 

١‏ - أن سوال النى صل الله عليه وسلم بعد تولة معاذ القضاء 
ولايولى القضاء إلا من كان عالماً بمكيفية القضاء بين الناس فبذا سوال 
لا معتى له لآنه سوال عما عم . 

؟ ‏ هذا الحديث يفيد حجيةالقيأس قبل [ كالالدين ويعده والأول 
مسل والثانى عنوع وذلك لآن [كال الدين المشار إليه بقوله تعالى « اليوم 
أ كلت لكوديسكمء [نما يكو ن باشتال الكتاب والستةعلى معر فة كل مالابد 
من معرفته وعلى هذ! فالقياس لاحاجة إليه ويمكن أن يحاب عن المناقثدة 
الأو لى بأن سوال النى صل الله عليه وسل كان لاعلام الغير بأهليته للقضاء . 

ويجاب عن المتاقثمة الثانية بأن [ كال الدين [تما يكون ببيان كل ثىء 
إما بلا واسطة أو بواسطة » وعلى هذا فلا يمتتتع العمل بالقياس لأانه من 
جملة الوسائط . 

؟ ‏ وأما أقوال الصحابة و أفمالحم اتى تدل على حجية القياس فإذا 
كثير لابقع تحت حصر ولايندرج تحت عد فكثيراً ما كانوا يقيسون 
مالا نص فيه على مافيه نص م نكتتاب أو سنة . 


فب نحن أولاء ترام يقيسون خلافة أى بكر على [مامته ىالصلاةفيبا يعونه 


ةع إل 


على الخلافة و بهينون أساس القياسبقوطهم « رضيه رسو لأتهصلى الله عليه 
وس لدينننا أفلا فرضاه لدنيانا » . 

وهذا أبو بكر رضى الشهعنه يقيس تعيين الإمام بالعبد على تعيينه بعقد 
البعة لذلك قراه يعبد إلى عمر بالخلافةو يو افقه على ذلك الصحابة رضوان 
لله عليهم وهام أولاء الصحابة رضوان اقه عليهم يحكون بقتل الجاعة 
الى اشتركت فىقتل شخص واحد قياساً على قطمأبدى الماعة الى اشتركت 
فى سرقة شىء وأحد . 

ويروى أن عمر رضى الله عنه كان يشسك فى وقود2© القتّل الذى 
اشترك فى قله سبعة ققال له على يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفراً 
اشتركوا فى سرقة أكنت #طعهم قال نعم قال فكذلك وهو قياس القتل 
عل السرقة . 

وهذ اعلى رضى اقمعنه يقولهو يعر ادق بالمقايسةعند ذوى الألباب». 

وهذا حمر رضى الله عنه يكتب إلى أنى موسى الأشعرى حين ولاه 
قضاء البصرة ويقول له الفهم الفبم فيا يختلج فى صدرك ما لم يبلغك فى 
الكتاب والسنة أعرى الأشباه والنظائر ثم قس الأمور عند ذلك فأعد 
إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيأ ترى » . 

وهتاك أمثل ةكثيرة تدل فى وضوح على أن الصحابة عملوا بالقياس 
وأرشدوا إليهو اعتبروه دليلا موصلا [لى الحسكم فن أنسكر حجية القياس 
فقد خااف هر لاء وخمرج عن طريقهم وكيف يكون ذلك والرسول صلى 
لله عليه وس يقول ١‏ أحانى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ». 

وفى هذا الحديت مايشير إلى الاقتداء بالصجية فيا يصدر عنهم من 
أفوال ومابيدو منبم من أفعال . 


فظه به قود!ا أ : م 3 ١‏ 


سوةآا- 


5 وأما المعقوزفما لاشك فيهأنالثر» بعة الإسلامية خاعةالشرائع 0 
وأن الكتاب أوالسنة أو الإجماعلم ييتعر ضوا بالحسكم على كل الو 3 
حدثث ؟ أنه من الممكن أن نجد فى المستقيل حوادث لايمكن أنتنطوىق 
الظاهر تحت الأحكام الى نص عليها الكنتاب أو السته أو النى أجمستعلها 
الآمة فالوقائع غير متناهية والنصوص الشرعية متناهية لاتهاء ٠‏ الوحى 
والمتتاهى لايق بغير المتتاهى إلا إذا فهمت العلل الى لأجلها شرعت 
الأحكام المنصوصة وطبقت هذه الأحكام على الوقائع التى لاحكم لها فى 
الكتاب أو انسنة أو الإجماع فى الظاهر للاشتراك بين الواقعة الى ذكر 
حكبا والواتمة الوم يذكر حكبها فى علة واحدة وهذا هو القياس» إذ 
هو السبيل الذنى يظبر لناإتطواء الوقائم الى لم يرد فيها نص تحت 
النصوص الشرعية . وهو الذى يجعل التصوص شاملة لما يستجد من 
الوقائع و الحوادث وبذلك بمكن الشريعةأن تق حاجة العباد وأن تمكفل 
لم السعادة والطمأتينة والرخاء . 

فإفكار القياس وصم للشريعة بالود ورى لما بأنه لا مكن تطبيقها 
فىكل زمان ومكان وأنها لاتق عصالح العباد وذلك مناف تمام المنافاة 
لما اقتضته الحكمة الإاللحية . 


آن]ة الذطام وموافقيه َ 


أشكر النظام وموافقوه القياس واستدلوا على ذلك بالكتاب والسئة. 
وما دوى عن الصحاية من ذم القياس ٠.‏ 

١‏ أما الكتاب فقد امستداو:! منه عل [ نكار القياس بةو لهتعالى«اليوم 
أكلت لكم ديتكم وأنممت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلامديناء"2: 


عإاوك- 


ذلاممتى لإكال الدين إلا وفاء النصوص ا يحتاج [ليه أهل الشرع أما 
بالنص على كل ما يحتاح إليه أو بانشراج مايحتاج إليه تحت العمومات 
للداملة وتمايرر يد ذلك قوله تعالى ه مافرطنا فى الكتاب من شىء 227 . 
وقوله تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبان لكل شثىء'" . أى بياناً لكل 
أمر من أمر الشرع وحيتئذ فلاحاجة إلى القياس ماداءت كل اللآمود 
مندرجة حت النصوص الشرعية ٠‏ 

وبمكن مناقشة قولة تعالى « مافرطنا فى المكتاب من ثىء » بأن المراد 
بالكتاب الوح المحفوظ أما السكداب بمعى الق رآن فليس فيه كل شىء يا 
بمكن أن يقال فى قو له تعالىه ونزلنا عليكالسكتاب تيياناً لكل ثىء »بأن 
الكتاب مبين لكل شئء أما بدلائل ألفاظه من غير واسطة وأما بواسطة 
الاستنباط منه فالعمل بالقياس عمل بما يبينه الكتابلاعمل بماهو خارج 
عنه ‏ عل أنك إذا عرفت!! ككتاب دل على وجوب قبولالرسول صل الله 
عليه وس وقول الرسول دل على حجية القياس علمت أن كتاب الله دال 
عل الاحكام الثابتة بالقياس فالقول بالقياس حق لامرية فيه . 


؟ - ويا استدلوا بماسبق استداوا بقوله تعالى « وأن أحكم ينهم 
ها أن ل © . 1 


والحكم بالقياسس حكم بغير ما أنزل الله » . 

وبمكن أن يناقش هذ! .الدليل بأن الحكم بالقياس حكم بما أنزل القه 
لآن:الحكم با هو مستنيط من المنؤل.وهو القياس حكم بالمتزل فالحكم 
بالقياس ليس حكما بغير ما أنزل القه . 


٠ 85 سورة الأتعام آية 8؟ * 9) سورة.التحل أية‎ )١( 
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.]هلا 


قال تعالى : « وما اختلفم فية من شىء لحكه إلى الله د وقال 
تعالى : فإن تنازعتم فى ثىءه فردوه إل الله والرسول 9" . 

أقولهاتان الآيتانلا تمنعان القياس لآن العمل بالقياس عمل بالمستتبط 
من قول اقه وقول الرسول لآن دليل حكم المقيس لابد وأن يكون ثابتأ 
بالكتاب أو السنة أو الإجماع وما لكل ذلك إلى اله والرسول - والعمل 
بالمستنيط منقول الته وقولالرسول حكم من اقه ورد إليهو إلى الرسول 
صل الله عليه وسل فالعمل بالقياس لا يخرج عنمدلول هاتين الايتين وى 
انكاره عدم العمل بقول الله وقول الرسول وما استنيط منبما . 


:- قال تعالى د وما يقبع أكثرم إلا ظنآ وأن الفان لايغتى من 
الحق شيئاً .9" . 


قال نفاة القياس  :‏ القياس ظن من الظنون لآنم رتاه على الفلن بأن 
الملة الى لأجلبا شرع الحكم فى المنصوص عليه هى كذا والظن منهى عن 
اتباعه يمقتضئ هذه الاية فالقياس منبى عن اتباعه فلا يعيد فى إثبات 

ويمكن أن حاب عن هذا بأن الظن المنبى عن اتباعه فى الكتاب هو 
الظن فى أحكام العقائد إذ هى الى تتطلب القطع واليقين . 

أما الأحكام العملية الشرعية فالظن فيا كاى بالاتفاق بين العلماء 
ولاأدك على ذلك من أننا مكلفون بالعمل بأخبار الآحاد وهى لاتفيد 
إلا الظن . 


٠ سورة التساء آية 9ه‎ )١( 
٠ 7١ (؟) سورة يونس أية‎ 


ا 

(ب) أما السنة فقد استدل على [ذكار القراس منها بما يأى 2 

و روى عمر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس أنه 7 
..تفترق أمتى فرقاً أعظمبا فتنة الذين يقيسون الأمور بالرأى . 

5 روى أبو هريرة دضى أقه عنه عن النى صلى الته عليه وس أنه 
ول .تعمل هذه الآمة بره: بكتاب الله وبرهة .بستة رسول اقه وبرهة 
بارأى فإذا فعلوا ذلك ضلوا واضلوا : فبذان الحديثان صريحان فى أن 
اقيس والعمل بالرأى غير يح . 

وعئدى وجوب حمل هذين الحدبئين على الرأى الباطل والقياس 
الناسد جمعا بينبما وبين الأحاديث السايقة الى قدل على مشروعية الق.اس 
واءتياره أصلا من أصول القشريع . 

وأما قول اين عمر السسنة ماسنء رسول صل الله عليه وسام لا يحعفوأ 
ارأى سنة فإما ينفع أن لوكان القياس لا يرجع إلى سنة الرسول لكنه 
لابد راجع إليها ٠‏ ش ش 

( <) وأما أقوال الصحابة الواردة فى ذم القياض الدالة على هم 
اعتباره فبىكشثيرة لذلك نورد بعضرا  :‏ 

١‏ قال أبو بكر رضى الله عنه ه أى أرض تقل وأى مماء تظلى 
إذاقات فىكتاب.الته .رأنى » وذلك حين سدّل عن الكلالة . 

ب قال عير رضى ته عنه ديام وأصحاب الرأى فأنهم أعداء 
الدين أعيتهم الس'ن أن'حفظوها فقالوا بالرأى فضاو! وأضلوا » . 

وقال أيضاً « إياكم والمكايلة فسثل عن معنى المكاياة قال المقايسّة ». 

+ - روى عن شرج أنه قا لكت ب إلى عمز يقول له اقض ا ىكتاب 
لله إن جاءك ماليس. فى كتاب الله فأقض بسنةرسول- الله فإن ل تحد فيسئة 
رسول ته فاقضن جايأجمع عليه أهل العل فإن لم تجد عليك ألا تقضى  ..‏ . 


-- 4 5 


فاقتصار حمر فى مةأم الييان على الرجوع إلى الكنتاب أو السئة 
أو الإجماع يقيد حصر استفاء الأحكام الشرعية العملية من هذه الثلالة 
دون ماسواها فالاقتصار فى مقام البيان يفيد الحصر وحيتاذ فالقياس 
لايرجع إليه فى استنباط الأحكام . 1 

؛ - روى عن عنْيان وعلى أنهما قال .لكان الدين بالقياس لكان 
المسح على باطن الخقين أولى من المسح على ظاهر هما » 5 

.ه - روى عن أبن عياس أنه قال إن الله تعالى قال ليه « وأن 
حك يه عا أنزل الله نه وم يقل : ما ريت ولو جمل لأحد أن يحم 
1 برأيه لجعل ذلك لرسول إقه صلى اقه عليه وسلل'. 

وروى أندقال ليام والمقايس فإنما عيدت الششمس والقمر بالمقأ يس. 

+ - دوى عن ابن عبر أنه قال د السسئة ماسته رسول اقه صل الله 
عليه وس لاتجعاوا الرأى _سنة » وروى عنه أ قال « إن قوما يفتون 
بآدائهم لو نزل القرآن لنزل مخلاى ما يفتون » . 

٠‏ - دوى عن أبن مسعود أنه قال د د إذا قلم ف دينسكم بالقياس 
أحلل مكثيراً هاحرم اقد.وحرمتكثيراً ما أحل الله» . 

ولقد وافق التابعون الصحاية فى ذم الرأى ققد روى عن مسروق أنه 
قال د لا أقيس شيئاً بثىء أخاى أن قزل قدم بعد ثيوتها » . 

فبذه الآثر الى وردت عن الصحاءة والتابعين والئى تفيد ذم القياس 
وعدم اعتباره على فرض .حبتها. تعارض ما,سبق من الاثار المروية عن 
الصحابة إتى تفيد إعتبار القإينَ والاحتجاج يه ٠‏ .. 
وحيئان لابد. من التوفيق بين .هذه المرويات المتعارضة وذلك نحنل 
المروياجق ذم القيامن الفاسد.المبى -لى الاو ى وال ر أن و الذى لي سلممرجع 


3100-7 


من الخصوص رجحل المزويات الى نفيك المدح قَْ القمأاس على الصحيح 
امتجمع اشرائطه الصادر من أهل النظر و الاستدلال . 
وتمن لو أمعنا النظر قليلا فى أدلة' الطرفين السابقة ظبر لنا بوضوح 
رجحان مذهب الخبور فهو الذى سلت أدلته أما أدلة غيره فنا مأهدم 
ونا ماصح وحمل عل المياس الفاسه ا يبن الآداة المتعارضة 
ولاخلاق فى عدم حجة القياس الفاسد الى حلى ال وى والنشبى . 
أخسام القياس : ّْ 
ينم القياس إلى جلى وخق ٠‏ 
٠‏ الجل هو ماكانت العلة المثشتركة فيه وجودها فى الفرع أقوىمن 
وجودها ق الأصل أو وجودها قْ المرع مساوياً لوجودها فى الأصل . 
ْ مثال القّاس الذى وجود العلة فيه فى الفرع أقوى من وجودها فى 
الآصل قياس ضرب الوالدين على التأفيف والجامع الأذى فى كل فكا 
كرا ع الضرب ٠‏ 
قائعله المشتركة بين الأصل والفرع وجودها فى الفرع وهو الضرب 
أقوى من وجودها فى الأصل . فالاذى الموجود فى الضرب ! كثر من 
الأذى الموجوة فى التأقيف.. ش 
أما مكال'القنياس (إدّىوجود العلهفيه ىالفر عمساو الوجود ف الآصل. 
قياس المرأة لتى قرق بينها وبين زوجبا لعدم الكغاءة على المرأة اتى 
طلقا زوجبا بجامتعرنى براءةٍ الرحم فوكل فبك يحب على أيمرأة المطلقة 


)03 سورة الاسراء أية 5*7 ٠‏ 


الاعتداد عملا بقوله تصالى ١‏ والمطلقات يتريصن بأتنفسبن ثلاثة فروء, 
يحب عل المرأة التى فرق بينها وبين زوجها اعدم الكفاءة الإعتداد . 

فالعلة المشيركة بين الآصلوالفرع وهىتعرف براءة الرحم متساوية 
الوجود فى الآصل والفرع - 

وهذا القياس الج ل يسمى عند الحتفية بدلالة النص الى هى ثبو ت حم 
المنطوق المعاوم بعلة يدركبا كل من يفهم النغة تلكوت عنه لوجود هذه 
العلة فيه بسكل أقوى كا ف الثال الأول أو بشكل مساو كا فى الال الثانى. 

؟ - القياس الخنى 1 

القياس الى هو ماكانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل وذلك 
5 إذا قلنا القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد وهذ! القياس لاخلانى بين العلماء 
فى تسميته قياساً . 

القياس الخق علته منقنيطة من حكم الاصل غير منصوص علما 
أما العله فى القياس الجسلى فتارة تكون منصوصة وتارة تتكون مسقنيطة 
غير متصوصة ٠‏ 

أتواع القياس 

قال تعالى « فاعتبروا يا أولى الأيصار©© . 

أ الله تعالى فى هذه الآبة بالإعتبار والإءتبار فى اللغة الانتقال من 
ثىه [ى ثىء آخر والقياس فيه تقال من حنكم الاصل إلى الفرح فهو 
داخل تحت الاعتبار المأمور به » فالقياس مأمور به والمأمور به إما أن 
يكو ن طليه طلياً جازماً أوغير جازم والآأول يسمى بالواجب والثاق 
بالمتدوب فالقياس ما أن يكون واجباً وزما أن يكون مندوياً . 





٠ سورة الحشر‎ )١( 
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| ) وأجب عيتى وهو القياس المطلوب فى كل نازلة نزلت بقاض 
أو جتبد ولا يوجد من يقوم مقامه والوقت ضيق يتاذ يحب عيتا على 
من نزلت عليه النازلة أن يقيسو يصل بالقراس إلى حك هذه النازلة وإلا 
ثم واستحق العقاب . 

رب) واجبعلى الكفايةوهو القياس المطلوب فيا ذا نزلت/ازلةببلد 
منالبلاد والمجتبدين فها كثيرون فك ل واحد منهم يقوم مقامغيرهفى تعرف 
حك الحادثة بالقياس فإذا قام البعض من هزلاء الجتبدين بالقياس سقط 
الثم عن الججيع وإذا لم يقم أحد بالقياس وتعرى حك النازلة أثم الجيع. 

, - القياس المندوب . 

القياس المندوبهو القياس المطلوب فم يمكن أن يحدئمن الحوادث 
وأن يقع من الوقائع فيندب عل الجتهد أن يقيس الوقائع التى يمكن 
حدوثها وألى لافص على حكبا على الوقائع التونص على حكبا إذا اشتركا 
فى علة واحدة ويصدر الحسكم الناجم من القياض ليكون الحسكم معدا 
وقت -حدوث الحادثة فبمجرد أن تقع الحادثة يطبق عليها الكم دون 
تأخير أو انتظار لاستتباط حكنا . 

العلة) 

ما كانت العلة أم أدكانالقياس إذ هى الأساس الذى يبتنى عليه رأيت 
ازاما على أن أسبب فى الكلام عليها متناولا البحث فيا يأتى : - 
. تعريف العلة عند الآصبولدين ': 
تطلق العلة عند الأصولبين بإطلاقات تنحصى فيا يأنى : 


١‏ س تطلق العلةويراد متها المعنى الذى يناس ب تشريع الحسكمفالمشقةالى 
(م ١7/‏ - أصول الفقم 


سابارن اد 


تحصل للسافر أثناء سغفره معنى يناسب [باحة الفطر قى رمضان”'2 وقصر 
الصلاة9" فالمشقةعلة واحتيا جالتاس إلى تيادل الآملاكمعى يناس شرعية 
البيع فبذا الاحتياج يطلق عليه عند الآصوليين أنه علة وضياع المال 
الذى يترتب على 'اسرقة معنى يتاسب تحريم السرقة ووجوب قطع بد 
السارق9؟ فضياع المال يطلق عليه عتد الأصوايين أنه علة . 

- تطلق العلنعلى الآثر الناجم من تشمريع ال جنكم فتح_م القتل0؛) 
العدوان ووجوب القصاص2© من القاتل عمدآ ينتج عد حفظ تفوس 
البشر لخفظ تفوس البشر يطلق عليه أنه علة عند الآصوليين . 

وإياحة الفطر فى رمضان للسافر ينتج عنه دقع الخرج والمشقة عن 
المسافر تدقع الحرج والشة: يلق عليه عند الآصوليين أنه علة . 

؟ - تطلق العلة على الوصف الظاهر المتضبط الماسب الحكم وذلك 
كالسمر بالنسية لاباء: الفطر ففرمضان فإنالسفر وصف ظاهر لايختئف 
باختلاى الأفراد والأحوال وهو متاسب الحسكم وذلك لاشتهاله على 
المثشقة التى بناسيها التحفيف وإبا'حة الفطر للسافر تخفيفاً عته . 


فالعلة عند الأصوليين تطلق بهذه الاطلاقات الى تقدم ذ كرها لكنهم 


)١(‏ قال تعالى « قمن شهد متكم الشهر قليصمه ومن كان مريضف 
آى على سفر فعدة عن أيام آخر يريد الله يكم الوسر ولا يريد يكم العبر 
ولتكملوا العدة ولككيروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » ٠‏ 

(؟) قال تعالى « واذ! ضريتم فى الأرض فليس عليكم جتاح أن 
تقصرى! من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كقروا ان ا؛لكاقرين كاتوا 
لكم عدوا ميينا » ٠‏ 

(؟) قال تعالى « والسسارق والسارقة فاقطعو! أيديهما جزاء! با 
كسيا تكالا من الله » *٠‏ , 1 

(5) قال تعالى « ولا تقتلو! النفس التى حرم الله الا بالحق » ٠‏ 

(5) قال قعالى « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم 
نتقون » ٠‏ 
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خصوا امم السلة بالإطلاق الثالك فالعلة هى الوصف الظاهر امنضبط 
الناسب الحم وسموأ الاطلاق الأول والثانى حكة . 

فاذا أطلقت العلة انصرفت إلى الوصف الظاهر المتضبط المتاسب 
لحك » وإذا أطلقت الممكة انصرفت إلى أحد أمرين : 

(1) المع المناسب للحم (ب) الآثر النانح عن قشريع الحم 

فالعلهلا بد من “وافر مايآن فيها : 

1 أن تكون وصفاً فلا يصح أنيكو ن اسم الجنسعلة أما التعليل 
بالدم الذى هو أمسم جفس فى قوله صلل لله عليه ول للستحاضة د صلى 
وإن قطر الدم على الحصير فإن دم عرق انفجر » فهو تعليل بالدمالموصوف 
بالانقجار فالحكم يتعلق بالاتفجار وهو وصف فيكون تعلرلا بالوصف» 
وقد اشترط بعض الآصوليين أن يكون هذا الوصف لازماً لآن العلة هى 
لباعثة على الحكم فلا>وز أن تكون وصفاً عارضاً لآن انفكا يوجب 
اتتفاء الحكم » أما الجرور فيجيزون أن تسكون العلة وصفاً لازماً لاصل 
المقس عليه كالثمنية للذهب والفضة فأنهما لازمة لهما لاتتنك عنبما بحال 
من الأحوال وعل ذلك فيمكن أن يقال تجب الركاة فى الذهب والفضة 
الصوغين كاتجب فى غير المصوغين مجامع القنية فى كل والقنية وصف 
لازم لاييطل بالصياذة فهبى وصف للمصوغ وغيره » . 

وكاحوز أن تكو العلة وصفأ لازماً عند ال+هور يحوز أن تكون 
وصفاً عارضاً عندم أيضآ كالكيل ٠‏ فإذا قلنا الآدز كالحنطة فى حرمة 
٠‏ ارا بمامع السكيل ىكل كانهذ| قياس صحيحاً والكيل الذىهو العلة المشتركة 
ين الأصل والفرع وصف عارض غير لازم للبقس عله أن مختلف 
باختلاف. عاداث الثاس وباختلاف الأماكن والأزمان فقد تلع الجيو 5 
فى بعض نى الأزمان ٠‏ د بعضن المأ اكن وزناً كاهو حاصل الآن فى: مصر . 
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فالكيل وصف غير لازم للنقيس عليه فلايصلح أنيكونعلة بناء على 
الرأى الآول»ويصلح أنيكون علةبناء على الرأى الثا ىوهو رأى الجوور, 
وقدجاء فى التلو مايزيد هذا الرأى فقد ورد فيه : « وقد ثبت بالأدلةصوز 
القياس وصحة التعليل من غير فصل بين الوصف اللازم والعارض . 

؟ - أن بكو نهذا الوص ف ظاهراًءفلا بجوز التعليل:اخق »و هو الذى 
لايدرك بحاسة من الحو اس الظاهرة لأن العلة معرفة الحكم الشرعى .الذى 
هو خنى فلابد وأن يكون المعرى وصفاً جلي لآن المقى لايعرى المق . 

ْ فالإسكار علة تحر الخر لآنه وصف ظاهر يدرك بالمس»فيصل أن 
يكون علة » والتراضى بين المتبايعين لا,صلح أن يكون علة فى تقل الملكية 
للأنه وصف خنى لايدرك بالحس » والقدر مع اتحاد الجنى يصلح أن 
بكون علة فى الأموال الربوية لآن الملة وصف ظاهر يدرك بالحس, 
وحصول تطفة أازوج فى رحم الزوجة لايصاح أن يكون علة ف ثبوت 
النسس لآنه وصف خى لايدرك بالحس . 

وذهب جبور الأصوليين إلى أن الخفاء فى العله لايقدح فيا لآن 
العلة تكون خفية فى تفسما » لكن تنكون جلية يحسب أمس خارج كرضا 
المتعاقدين ف الببع[ذ هو أمر خنى لا يمكن الاطلاع عليه لكنه جل بالنمبة 
لمأ يدل عليه من الايجاب والقبول » فصلح أن يكو نالرضا فى هذه الحالة 
علة معكونه وصفاً خفياً لآنه جل بأعتبار أمر خارج . 

- أن يكون هذا الوصفمنضبطاً ‏ أى يستوى بالفسية لهجميع 
الأفراد ‏ وذلك كالسفر فإنه علة فى قصر الصلاة ؛ والسفر وصف 
منضبط لآن له حقيقة معينة لا تختاف باختلاف الآفراد والأخوال . 

و إنماكان الانضباط لاد منه فى الوصف لآن مي القياس على التساوى 
بين الاصلوالغرعق علةٍ الحكم » فإنكانت العلة من الأوصانى إل ىتختلف 
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باختلاف الآفراد والأحوال لم يآأت القساوى الذى ينبنى عليه القياس 
وعلى هذا لايصلحأن تكون المشقة علة فى إباحة الفطر فى رمضانالسافر 
لأن المشقة من الأمود الى تختلف باخة لان الآفراد والأحوال, 
المشقة التى تحصل للأغنياء الموسرين أثناء سف رمم غير المششقة الى تحصل 
الفقراء والمعوزين والمشقة الى تحصل للشيوخ فى السفر غير المشقة الى 
تحصل لاشباب فى السفر . 

والمشقة الى تحصل من السفر فى الجبال غير المشقة ان تحصل من 
السفر فى الوديان والمشقة الى تحصل من السفر على امال غير المثشقه الى 
تحصل من السفر فى اليجر ؛ والمثشقة الى تحصل من السفر فى البحر غير 
المشقة التى تحصل من السفر فى القطار . 

؛ - أن يكون هذا الوصف مناسباً الحم كالقتل العمد بالنسية 
لإيجاب القصاص » فإن القتل العمد مناسب لإيحاب القصاص » لآن فى 
بناء القصاص عليه حفظ <ياة الناس ٠‏ قال الله تعالى :«ولمفى 
القصاص حياة يا أولى الأاباب لعل تتقون » . 

وكالسرقه بالنسية لقطع يد السارق فإن السرقة وصف يناسب قطع 
ليد لآن فى بناء قطع اليد عليها حفظ أموال الناس . 

وبناء على ذلك فلا يصح التعليل بالأوصان الى لامناسبة يينها وبين 
الح كتعليل القصاص فى القتتل العمد لكون القاتل رجلا أو امرأة » 
وتطيل قطع اليد فى السرقة لكون السارق أسمر الاون أنه لامناسية 
والغلة هذه بين العلة والمعلول ٠‏ 
أتواع المناسي : 


للمناسب أنواع ثلاثة نناكرها فيا يأقى : 


مق 
المتاسي المؤثر : 

قال الله تعالى : « ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
فى الحيض ولا تقربوهن <ى يطبرن ؛ فإذ! تطبرن فأتوهن من حيث 
أممك اله ء إن الله يحب التوابين والمتطيرين"" » - 

فى هذه الآية الكريمة أمر باعتزال النساء فى أثتاء الحيض وهذا 
الاعترال الذى طليه الششارع من الزوج نص على علته بقوله قل هو أذى؛ 
فالآذى هو العلة التى بى الشارع حكره بالاعتزال عليها . 
وتوت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة للحكم اذى رتب على وققه : 

وسمى هذا الوصف متاسباً لأنف ابتتاء الحم ديه دفممضرة ومعى 
مؤاراً لآن الحسكم أثر له وهذا المناسب الأؤثر لم ختلف العلماء فى اعتباره 
وابتناء الأحكام عليه فكلما وجد الأذى وجد الاعتزال للنساء » وهذًا. 
أعطى العلماء النفاس حكم الحيض فى اعتزال الفساء لوجود الأذى الذنى 
هو وصف متأسب مؤثر . 
الأساسي الملادم : 

١‏ - ورد ف السنة أن البكر الصغيرة يزوجر! وليها فولاء: اعزوحج 
على البكر الصغيرة كم بنين الشارع علته هل هى الصغر أو البكارة.. 

وبيها جد الشارعلايبينعلة ولايةالترويح نراه يبين عليه إلولاية المالية 
وينص عل العلة فى الولاية المالية هى الصغر قالتعالى, وابتلوا اليتاىحى 
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إذا بلغوا :لنكاح فإن آنستم منيم رشد! فادفمو! إلهم أمو اللممولا تأ كاوها 
إمرافاً وبداراً أنيكبرو! ومن كانةنياً فلدستعقف ومن كانفقيراً فليأ كل 
المعروف فإذا دفعتم [ليهم أمواطم فأشيدو! عليهم وك بالله حسياً .22. 

فبذه الآية ناطقة بأن علة الولاية المالية هى الصغر » وبا أن ألولاية 
المالية وولاية التزويج من جفس واحد تكون العلة المعتبرة فى يوت 
أحدماءلة فى ثبوت الولاية الأخرى , فا'صغر الذى اعتبرة الشارع علة 
فى الولاية المالية يكون ءلة فى ولاية التزويح . 

ا المع بين الصلانين حال السفر فى وقت واحد حكم من الشارع 
أثبت الإجماع أن علت» السفر » وأمع بين الصلاقين فى وقت واحد حال 
المذر حكم لم ينص الشا ع ولا الإجماع على حللته . 

لكن لماكان السفر والمطي نوعين ينطويان تحت جنس واحد لآن 
كلا منهما مذانة الخرج والمششقه كانت العله الثى نص الإجماع على اعتبارها 
بالنسية الجمع بين الصلاتين وهىالسفر موحية بأن ما يماثلهذه العلة وهو 
المطر علة فى اجمع بين الصلاتين حال المطر وقت واحد . 

م« سقوط قضاء إلصلاة عن اخائض حكم لم يدل نص عليه ولكن 
لاكان تك رأر أوقات الصلاة ليلا ونبارآً مظنة الحرج والمششقة عتد الآداء 
والشارع قد اعتي ركثيراً ما هو مظنة لحرو امشقة عل ةللرخص والتخفيف 
عن العياد اعتير تمكرار أوقات الصلاة عله فسقوط الصلاة عن اخائض 
لآن أداء هذه الأوقات الكثيرة المدكررة مظتة الحرج والمشقة وسقوط 
القضاء عن الخائض حكم فيه رخصة وتحفيف بالنسبة لما فالعلة والحكم 
متلائمان ألا ترى أن الشارع اعتبر عدم وجود الماء علة فى إياحة التيمم 
والسفر علة فى إياحة الفهئثر فى رمضان وقصر الصلاة الرباعية واعتبر 
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المرضءلة ق[باحةالفطر وذلك لآ نعدموجود الماء والسفر والمرضرمظ:ة 
الحرج والمثشقةفشرع نسب ةاذلك حكما ملانماً يقتضىالترخيص والتخفيف. 
فالششادع اعتب كل نوعمن أنواع مظان الحرج علةلكل نوعمن أفواع 
الآحكام الت فيها تخفيف وتكرار أوقات الصلاة من أفواع مظان الخر جَ 
وسةوط أدائها عن الخائض من أتواع الأحكام الى ففها تخفرف وتسير 
عن العباد . 
فاذا دلالشارععلى حكمو لم يبين علتهودل على حكمآخر عن جحنسه وبين 
علته كانت هذه العلة هىعلة الحكم الأول كالصغر بالنسية للولاية الماليةققد 
نص الشارع على أنعلة الولاية المالية هى الصغر فيكون الصغر علة فىولابة 
التزويج لآن الولايتيندمن جنس واحد وإذا دل الشار عع أنوصفا بعيته 
علقلحكمكانهذ! اعتياراً لكلو صفمن جنسهذ! الوصفء لةلهذا الحكم 
كالسفر فإن الإجماع اعتيره علة المع بين الصلاتين فى وقت واحد فيكون 
الوصف الذى من جفسه كالمطر علة للجمع بين الصلاتين فى وقت واحد . 
وإذا دلالشارع على حكممر خصفيه دفعاً للحرج والمشقة عن امكاة 
كأنكل ماهو مظنة الخرج والمشقة علة فى الترخيص والتخفيف عن العاد 
كإباحة الفطر فى رمضان فأن الله شرعهللمسافر دقعاً للحرج والمشقة لذلك 
كان تنكرار أو قات الصلاة الأؤدى إلى الخرج والمشقةعلة فى سقوط الصلاة 
عن الحائُض لأ نقضاء الصلاة بالنسية الحائض أمر فيه حرج ومشقة نظراً 
لنكرار الأوقات وكثرتها وكل ماهو مظنة الحرج والمشقةعلة فى الترخيص 
والتخفيف وسقوط الصلاة عن الحائض مخفيف أى تخفيف وتسير أ ىتسير. 
فالضغر بالنسبة لولاية التذويج والمطر بالنسبة للجمع بين الصلاتين 
فى وقت واحد ؤتكرار أوقات الضلاة بالتسية لسقوط الصلاة عن 
المائ ضكل أولئك يسمى عند الأصر ليين بالمناسب الملاثم . 
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فالمناسب الملاثم هو الوصف الذى رتب الشارع حك على وفقه وم 
ينبت بالتص أو الاجماع اعتباده بعيته علة للحكم الذى رتب على وفقه 
ولكن ثيت باأتص أو الاجماع اعتباره بعيتهعلة لحسكم من جنس الحكم 
النى رتب على وفةه كالصغر بالنسبة لولايه التزويج أو اعتار وصف من 
جنسه علة ذا الحكم بعينه كالمطر بالنسبة للجمع بين الصلاتين فى وقت 
واحد فإن الاجاع قد اعتير السفر الذى هو من جنس المطر علة نفس 
الحكم وهو المع بين الصلاتين . 

أو اعتار وصف من جتسهعاة لكر من جنس هذا الحكر كتك رار 
أوقات الصلاة بالنسية لسقوط الصلاة عن الخائض » فإ نالمارع قد اعتير 
وصفاً من جنسهوهو المرض علة فى حكم من جف سهذ! الحكم إذ إياحة 
الفطر فى رمضان بعلة المرض من جنس سقوط الصلاة عن الحائض » 
إذ ينطويان تحت التخفيف والتيسير على العباد . 
امداسب المرسل : 

وماتفى حر وب الرد ةكثير من الصحابة الحافظون للقرآن » الواعون 
لأحكامه » نحا المسلمون حينذ من ضياع القرآن » فقاموا على أثر ذلك 
بجمع ماتفرق من القرآن فموعة واحدة ؛ جمعالق رآن حكم اتفق عليه 
المساون » وعلته موت الصحاية ؛ فوت الصحابة وصف لم يرتب الشارع 
حك على وفقه » ولم بدك دليل من الشرع على اءتباره ولادليل منه 
على إلغائه . 

فهذا الوصف يسمى عند الآصواين بالمناسب المرسل . 

المناسب المرسل وهو مايسمى بالمصلحة المرسلة ‏ وصفلم يرتب 
الشارع 4 على وفقه ول يدل دليل من الشر ععلل اعتباره ولا عل إلغائه. 
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العاة هي الوصف الظاهر المنضبط الذى بى الحم عليه وربط به 
وجوداً وعدماً وجد الحسكم بوجوده ويتعدم بعدعه : 

فالسفر الذى اعتيرء الشارع علة ف قصر الصلاة الرباعية وصف ظاهر 
لايختلف بإختلانى الآفراد والآحوال يازم من وجوده رجود القصر 
فى الصلاة ومن عدم. عدم القصر . 

وبناء القصر على ااسفر تحقق الحكة من قشريع لمكم وهى التخفيف 
ودفع المشقة» أما الممكة فبىئلب!ممشع ل تشريع الممكرو القرة'لبىتترتبعله 
حكمة حرم القتل العمد وهى الراعتع ل التحرموالقرة المثرتةعليه حفظ 
النفوسقالتءالىد ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب!علكمتتقو ن». 

وحكدة استحقاق الشفعة بالشركة أو الجوان وهى الباعث على هذا 
الاستحقاق والغرة المثرتبة عليه دفع الضرر الذى ينال الشريكأو اخجار. 

والحكمة فى تحريم الخر وهى الباعث حلىهذ! التحريم والهرة المترتية 
عليه هى دفع العداوة والبغضاء بين الناس وجعلهم يقبلون على الطاءات 
وذكر الله قال تعالى ديا أيها الذين آمنوا نما المذر والميسر والاتصاب 
والأزلام دجس من مل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون : ا يريد 
الشيطان أن يوقع بيشكم ااعدثوة واليغضاء فى الخر وأميسمر ويصدو دن 
ذكر لله وعن الصلاة قبل أتتم 1 

والحكمةفى تحريم السركة وهى الباعث على هذا التحريم والثرة 
المرتية عليه هىحفظ أموالالناسر فَإن الناس إذا عر فوا أن السارقتقطع 
بده ورأؤا تنفيذ أحكامالشرع فى الذين يسرقونارتدعوا وخافوا وكفوا 
أنفسهم عن السرقة وبدّلك يحتفظ النا. بأمو الحم . 


-/5ا ا 


قال تعالى « والسارق والسارقة فاقطعو| أيديهما جزاءآ ما كسبا نكالا 
من الله الح الآبة » والحمكمة فى وجوب الصوم وهى الباعث على هذا 
الوجوب والقرة المرتية عليه هى|شعار الغى با يلاقيء'لفقير من ألم الجوع 
ومرارته فإذ! أحس بذلك عطف على الفقير وأعطاه ماله من دق فى ماله 
قال تعالى < وفى أمواللحم حق معلوم السائل وامحروم . 

والحسكمة فى [باحة الفطر فى رمضان للسافر وهى 'لباعث على | 
والقرة الممرتية عليه هى دفع المشمقةوالحرج عنالناس والتخفيفعليهم قال 
تعالى د ماجعل علركم فى اللدينمن حرج - وقال تعالى يريد اله بك اليس 
ولابريد بكم العسر « وقال صلى الله عليه وسل » ه الدين يسى لاعسر » . 

التعليل بالحكمة 

لاخلاف بين الآصوليين فى جوإز التعليل بالوصف الظاهر المضبط 
المناسب لآن المقصود من العلة معرؤة لمكم الشرعى و لا سييل إلى مع فته 
أمر خق فلا:د فى العلة إذن أن تكون أمراً ظاهراً لاياتيس عل الناس 
منضبطا لايحتاف باختلاى الأشخاس والأحوال والحكمة لايتحةق 
فيا ذلك فقد تكون أمراً خفيا كالحاجة بالنسبة للبيع فلا يصح تطول 
شرعية البيع بالحاجة إليهلآن الحاجة أمر خق لايدرك الناس قن ذا النى 
بدرى أن هذا البيع حفزت إليه الحاجة أو لم تفر إليه الحاجة . 

وقد تنكون أمراً غير متتضبط كالمشقة بالفسبةلإياحه الفطر ىرمضان 
حال السفر فإنها مضطربة مختلفة باختلاى الأشخاص فالاغنياء لاينالهم 
من المشقة فى 'لسفر ما يتال الففرا. والمسا كين . 

وكا أنها تلف باختلاى الأشختاص مختلف باختلانى الما كن 
الآزمان فالمشقة الناجمة عن السفر فى السرول غير الشقة التاجمة عن السفر 


1-0-3 
فى الجال والمشقة الحادثة عن فصل الصيف غير المشقه الحاصلة من السفر 
فى فصل الثتاء ٠‏ 


وإذا كانت الحمكمة خفية فى بعض الآحكام وغير متضيطة فى بعضم؛ 
الآخر فلايصح أنتكون معرفة الحكم فىهذه | لالة لآن الحكم إذاكان 
حفياً لايعرفه أمر آخخر ختق بل لابد فى المعرف من أن يكون ظاهراً 
منضبطاً وحيتئذ فلايصح تعليل الممكم با مكمة وبناؤه عليهاوجوداً وعدماً 
بل لابد من البحث عن أمر آخر يكون ظاهراً منضيطا فى نفسه ويكون 
مشتملا على الحكمة بمعى أنه يكون مظنة لها وهذا الأمر من شأنه ربط 
ا حسكم بو جودموعدمة مع ى أنه ذا وجد وجد الممكمو إذا [نعدم اقعدم امك 
بقطع النظر عن الحكة » فالمك, يوجد حيث توجد علته اثى هى الأمر 
الظاهر المنضيط ا اناسب ولو تخلفت الحكة والحكم يتعدم باتعدام علته 
ولو وجدت الحكنة وهذا هو ماقرره الأصوليونمن أن الأاحكام الشرعية 
تدور وجودا وعدمآ مع عللبا لامع حكمبا وبنوا على ذلك ما يأد 5 


١‏ - أن الملكالمترإذا تبيأت له أسبا ب الراحةفالسفر الشرعىوهو 
المقدر بخمسة ومماتين كلمو معرا يباح لهالإفطار<'» رمضانو قصراصلاة 
الرباعية2"© نظرأ لوجود علة الإباحةوالقصر وهى السف ر دون نظر [إىتخلف 
حكة الإباحة والقصر وهى المثدقةومنلم يسافر فرمضان لايباحلهالفط 


)١(‏ قال تعالى فمن شهد منكم الشع. قنيصمه ومن كان مريضا او 
على سفر قعدة من أيام أخن يريد ألناه يكم: الييسر ولا مرب يكم العسر 
ولتكملو! الع.ة ولتكبروا #لله على ماهداكم ولعلكم تشكرون ٠‏ 

(؟) قال تعالى د.واذ! خريتم فى الآرض فليس عليكم جناح أن 
نقصروا من الصلاة 'ان. خفتم أن يقتنكم الذين كقرو! ان الكافرين. كانوا 
لكم عدوة مبينا » > < 3 1 


714 


فيه لاثتفاء علة الإباحة وهى'سفر وإ ن كان يلاق أ كبر مشقة فى صومه 
إذ لا التفات إلى وجود الحكمة وهى المشقة مع تخلف العلة . 

؟ ‏ إذا:يبععقار أخذهالشريك فيه أو الجار بالشفعةلآنعلة الأخز 
بالشفعةمتو فرةوهى الشركة أو الجوار وإنكان لا,تضرر بالبيع لآ نالتض و 
هو الباعشعل شرعية الا+ن بالشفعة ولا التفات لتخلف الضرر انه حكمة 
وتخلف الحكمة لا اعتباد له فى وجود الحكم إذا كانت علته موجودة . 

وإذا بيع عقار وتضرر من البيع إنسان لسبب من الآسباب ول يكن 
ذلك الإنسانشريكا ولا جارأ لا يأخذ المبيعبالشفعةلأنعلةالآخذ بالشفعة 
م نكن موجودة حيث لاشركة ولا جوار ول وكانت الحكمة الباعثة على 
الحكم موجودة وهىالضرر [ذ لا التفات لوجود الحكمة مع تخلف الحلة . 

ومع هذا فقد اختلف الآصوليون فالتعليل بالحكمة ويكاد ينحصر 
لحلاف بيهم فى مذاهب ثلاثة : - 

١‏ - مذهب جموور الأصوليين ويرى أن التعليل بالحكمة غير جائر 
سواء كانت العلة ظاهرة أو خفية مضطرية أو غير مضطربة . 

مذهب الإمام الراذى والبيضاوى ويرى ج واذ التعليل 
بالحكمة مطلقاً . 

- مذهب الآمدى ويرى أن التعليل باالمكمة جائز إن كانت المكمة 
ظاهرة منضبطة أما إن كانت خفية أو مضطرية فلايجوز التعليل با . 

هذه هى ا مذ |هب الى وردت عن الصو لينف التعليليا لحكمةومع هذا! 
الاختلاف نر اه يتقبقو نعل أن التعطيل بالحكمةلم يقع فعلا فى الشرعفالتعليل 
الذى وقع فى الشرع[تما هو بالآأوصاق الظاهرة المنضبطة المناسيةالحكم ‏ 

وأنت إذا تقبءتالنصوص الشرعية تجد الكثير من الأاحكام قدعل 


سساء #ا/أ صب 


بالحكمة وهذا مايدحض مااتفق عليه الأصورون من أن التعليل 
بالحكمة غير واقع فى النصوص الشرعية ٠‏ 

١‏ - ألاترى أن آيمتحرجم الخ رعلل التحريمفيها ما يترتب عل الشرب 
مع المفاسد الدينية والإجتماعية ولاشك أن ذلك تعليل بالحسكمة . 

قال تعالى « يأءها الذين آمتوا إتما لخر والميسر والآتصاب والأزلام 
رجس من عمل الشرطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الثيطان أن 
بوقع ييشكم العداوة والبغضاء ف الخر والميسر ويصدم عن ذكر القه وعن 
الصلاة فبل تم منتبون > : 

فبا تحن أولاء نرى الشارع قد علل تحرجم الخذر بما يتراتب على شمريما 
من وقوع العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن ذ كر الله وعن الصلاة 
وهذا تعطيل بالحكمة لأنه الباعث على التحريم . 

؟ - هاهو ذا حديث لاتسكح امرأة على عنتبا ولاعلى اتا ولا 
على ابنة أخيها ولاعلى ابنة اختها نكم إن فعاتم ذلك قطفتم أرحا مكم 7 

فقدعلل الرسول صلى الله عليه وس تحريم المع 0 
بقطيعة الرحمولاشك أن قطيعةالرحم هو الباعث عل ىالتحريم قبو حكمة. 

: - قال تعالى « فا قضى زيد منها وطرا زوجنا كبا لكيلا يكون 
ا 0 ل 

فا نحن أولاء نرىلشارع الحسكيم يعلل أمى واج النى صلى الله عليه 
وسم من ينب زوجة زيد بن حارنه الذى كان متبتى للرسول صل الله عليه 
وس يدفع الحرج والضق عن انين » وذلك ما يشمير إليه قوله تعالى » 
لكلا يكون على امرمنين حرج فى أذواج أدعيائهم , فقد جرت عادتهم 
على ترم أنواج أجائيم لابن ليسوأ من أصلاءهمكأزو اج بات الذي 
من أصلابهم 5 





- سورة الأحزاب آية للا‎ )١( 


الا 


ولاشنك أن دقع الخرج والضيق هو اله رة المترتية على إباحة الزواج 
من زوجة الإسنالمتبنى فهو تعليلبالحكمه لآن المكمة هى 0 8 
على الحكم ‏ 

عل أننا لو رجعتا إلى أقوال الصحاءة وأئمة المذاهب. الفقبيه وقّاوى 
كل لانعدم أن نجد السكثير من الآقوال والففتاوى المعللة بالحسكمة . 


فقد علل الصحابه النهى عن قطع الآبدى فى الغرو الوارد فى قؤله 
ملى لله عليه وس ١‏ لا تقطع الأ يدى فى إلغرو » يما يترتب على القطع من 
الضرر قربا سولت تنس المقطوع يده أن جرب إلى المدو ولاشك أن 
ذلكتطيل بالحكمة وبتاء على ذلك يحوز أن يقالحد الرنا ففدار الخرب 
كقطع الايدى فيها يجامع مايترقب على كل من الغرر فكا لاتقطع 
الأبدى فى دار الحرب لايقام حد الزنا فى دار الحرب . 

ومن عنا تأخذ أن حكم الآصل تعدى إلى الفرع بواسطة الحكمة 
الشتركة ينما . 

وهدأ هو الإمام مالك يعلل تضمين الصتاع ما يكون فى أيديهم من 
أمتعة الناس عراعأة مصل-ء الناس ويعلل جوإز الجباد أمر أء اجور بدقع 
الضرر عن المسامين والتعايل فى كلت الحالتين تليل بالحكمة . 

وهذا هو الامام أبو يوسف يقول للراجل سهم والنارس سيمان 
من الغنيمة ويطل ذلك بالأآثر الممرتيعلى هذا المكم وهو ترغيب!لناس 
ف اقناء اليل وإعد'. د العدة المقوية للسلبين ضد أهل الح ب - 


ومنهذا [جازة الحدفيةرالمالكية دقع الركاة لبى هاه شم والعة دك 
دفع الضرر عن هذه الطائقفة وحفظيم من الفقر والماب؟ ولاشك أن 
دفع الضرر أثر متزقب عل دفم الركاة لحم فبو تعليل بالحكمة . 


لاا 


وإذاء هذا الذى قدمناه من التعليل بالحكة فى الشرع كيف يتفق 
الأموليون على عدم وقوح ذلك فى الشرع مع أن الواقع يكذب هذا 
وينقضطه . 

اقسام العلة 

مأيطلق عليه اسم .لعلة ينقسم إلى سبعة أقسام  :‏ 

١‏ علة اسما وهى ما أضيف المكم إليها دون أن يقترن بها ودون 
أن :مر فيهوذاك كالهين قبل الحنث فإذا حلف الرجل لايدخل هذهالدار 
فرذه المين قبل أن يدخل الدار انحلوىعليها قسمىعلة اسعالآن المكوهو 
الكفادة يضاى[لىالهين انظر إلىقولهتعالىءذلككفارة أ افك [ذ حلفم» 
فالكفارة الترهى الحمكم أضيفت إلى المينوالعين لايؤثر فى الكفارةو [ما 
المؤئر قبا الحذثوالعينلايقيرن بالكفارةفلا تجح بالكفارة عجرد التلفظ 
بالهين . فائهين فى هذه الحالة أضيف الحكم إليها ولم تقترن به ولم تؤثر فيه 
فبى عله أسما . 

؟ ‏ علة إسما ومعبى لاحك وهى ما أضيف الحكم إليها وأثرت فيه 
ول تقترن به وذلك كبيع الفضولى الذنى يتوقف على [جازة المالك فهذا 
ابييع الصادر من الفضولى علة اسما لآن الحكم وهو الماك يضاف إليه 
وعلة معىلآن المؤثر فالملك هو ذلك البيع قبو بيع صادر من أهلهمضاق 
إلى حله فيئبت الملك للشترى موقوفا على إجازة المالك . 

وليس بيْع الفضولى علة كا لآن الحكم وهو الملك البات لايقترن 
بالبيع وإنما يتراخى غنه إلى إجازة المالكلآن ماك محترم لا تجوز ابطاله 
بغير. إذنه.فلو ثبت الملك البات قبل الإجازة لتضرر المالك روج العين 
عن ملديكه بغير رضاه ٠‏ 

ومن ذلك الإجارة فبى عله اما لآ نالحكم وهو عَلْكالمنفعة والآجرة 


ا 


يضاف [ليبا وعلة ممنى لآن الإجارة هى از ثرة فى ملك المنفعة والآأجرة 
وليسعاسحكالآن المعقود عليه ف الإجارة المنافووهى معدومةوالمعدوم 
لمى بمحل للك وإذا لم ثبت املك فى المنافع حالا لم يبت فى بدلا وهو 
الأجرة لاستوائهما فى الثبوت كالّن فلك المنفعه والأجسرة لم يقترن 
بالإجارة فلات ون الإجارة عله حكما . 


م عله اسما ومععى وحكا وهى الى أضيف الحكم إليها وأثرت فيه 
واققرنت بهوذلك كالبيعالمطلق فهو علد اسما لآن الح وهو الملك يضاف 
إلى الببع وعلة معى لآن البيع المطلق مموثر فى الحكم وهو املك وعلة 
ما لآن الحكم وهو الملك متصل بالبيع ومقترن به . 


ه ا علة معنى وحكا لا إسما وهى الى أثرت فى الحكم وأقترفت به 
ول يضف الحكم إليها وذلك كالوصف الأخير وجوداً من العلة المركية 
من وصفينمؤثرين فالقر ابة وأ لكعئة مركبة من وصفينمؤثرين فى | 
فإذا ملك إنسان قريبه عنتتىعليه قالمؤثر فى العتق القرابة و الملكةالملكوهو 
الوصف الأخير من العلة 2لة معنى لآن المؤثر فى العتق هو الملك كالاؤثر فى 
السكر القدح الأخير فك أن الازثر فى السكر القدح الآخير الذى يعقبه 
السك رك ذلك المؤثر فى العتق الجرء الآخير من العلة وهو املك . 

والملك علة حكا لآن العتق وهو الحكم يقترن با ملك فبمجرد الملك 
للقريب يترنب العتق.. 

وايس الملك علة اسما لآن العتق الذى هو الحكر لايضاف إليه وحده 
٠‏ بل يضانى إلى العله يشطريها القرابة والملك . 

ه ‏ علة أمما وحكا لامعييوهى التى يقترن الحكم بها ويضا ف[ ليها 
ولاتؤثر فيه وذلك كالسفر:فإنة-1: ىقصر الصلاة وهىعلة اسما لأنقصر 
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الصلاة أأذى هو الحكم يضاف إلى السفر وهىءلة حا لآن قصر الصلاة 
بقترن بااسفر فبمجرد تجاون الرجل بوت المصر يصبح مساف را ويقصر 
الصلاة . 

وليست علة معنى لأن المؤثر فقصر الصلاة المشقة لا السفر وأضيف 
الحكم إلى السفر لآنه سبي المشقة فأقم السبب. مقام المسيب . 

+ - علة معنى لا اسم ولاحكا وهى الى تؤثر فى الحكم ولا يضاى 
ليها ولاتقترن به وذلك كالوصف الأول من العلة المركبة من وصفين 
مؤثرين فى الحكم فالقرابة والملك علة مركبة من وصفين مؤئرين ف المتق 
الوصف الأولمنهما علة معنى آنه يؤثر فى الحدكم وليست علة حكما لآن 
الحكم لايقترن به فالعتق لايترةب على القرأبة ويقترن مها بل يتراخى هذا 
الحكم وهو العتق إلى وجود الملك خينئذ يقترن به . 

وليست علة اسما لآن الحكم لايضاف إلى القرابة بل يضاف إلى 
امجموع من القراية واللك . 

علة حمكما لا اسما ولامعنى ‏ وهى الى يقترن الحكر با 
ولاتؤثر فيه ولايضانى إليبا وذلك كا إذا قال الرجل لام رأته إن كان 
ماتتحلين به ذهيا خالصاً فأنت طالق قشبد اثنان من بائعى الجواهر عند 


القاضى أنه ذهب خالص وقع الطلاق . 
فالشبادة علة حكما لآآن وقوع الطلاق قد اقترن با فيمجرد شبادة 
الشهود عند القاضى وفع الطلاق . 


وليست البادة علة أسما لآن وقوع الطلاق لابضاف إليها و[ئما 
يضاى [ك قول الزوج إن كان ماتتحلين به ذهيا خالصا فأنت طالق . 
ُ ليست الشبادة علة. ممى لآن الشبادة أمسست مؤثرة. فى الحسكم وهو 
الطلاق . : 


سا و فاع _ 


الطرق الموصلة الى العلة 
بمكن معرة: العلة سالك أشهرها مايأق : # 
( ال مسلك الأول » 
التلص 

قد يكون الوصف علة بالنص فإذا دل القرآن أو السنة على أن هذا 
لوصف علةلهذ! الدكم كأنهذ| الوصفعلةبالئصويسمىبالملة المنتصوصة 
نم أن دلالة النص على العاة قد قمكون صريحة وقد نكون بالإشارة . 

١‏ - فالدلا لقع العليةصريحاً هىدلالة النفظ الوارد فى النصعلٍالعلية 
بالوضع بأن يكون اللفظ موضوعاً فى اللغة لإفادءالعلية وذلك مثلقولهتعالى 
د رسلا مبشسرين ومنذرين لملا يكون للناس على حجة بعد الرسل » ٠‏ 

وهذه الدلالة الصريحة قد تكون قطعية وذلك إذا كان اللفظ لايدل 
إلا على إفادة العلية ققط مثل قوله صلى الله عليه وس « كنت نيكم عن 
ادخار الحخوم الأضاحى من أجل الدافه”" التى دفت فكلوا وادخروا 
فالدلالة فىهذا الحديث عل العلية قطعية لآن كله لأجل موضوعة لغ لإفادة 
العلية فبى تدل عل أن العلة تبى الرسول من أجلبا عن ادخمار لوم 
الأضاحى هى التوسعة على الطبقة الفقيرة الوافدة على المدينة وقثئذ . 

ومن ذلك قوله تعالى من أجل ذلك كتين على بنى إسرائيل أنه من 
قتل نفسآ بغير تفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن 
أحاها فآتما أحيا الناس جيعاً » . 


)١(‏ الدناقة يتشديد النساء الجماعة هن الناس تقبل من بلد الى آخر 
والمرك بالداقة هنا جماعة من الأعراب ققراء وقدى! على المدينة فى أيالم 





- 7” 


فؤذه الآية تدل دلالة قطمية على أن العلة فى هذا الوعيد الشديد هو 
ذلك الجرم العظم وهو القّل والعدوان الذى حصل بين ,لدى آدم علي 
الملام والذى أشار إليه الله بقوله فى كيتابه ه فطوعت له نفسه قتل أخيه 
فقمله فأصبح من الخاسر ين فبعث الله غر ابأ يبحث فى الأدض لير يهكيف 
م ارى سوأة أخيدقال ياويلتا أيجر تأن أكون مثلهذا الغراب فأوارى 
و أذ أخى قأصبح من التادمين » . 

وإنماكانت الدلالة على العلية قطعية لآن كلة لجل موضوعه فى اللنة 
لإفادة العلة ققط ومن ذلك قوله تعالى د ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى قلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وان السبيل كيلا 
يكوندولةبينالأغنياء متكوما تام الرسولتفدوه ومانهاك عنءفاتهو 0 
د فكلمة ق موضوعة لءْه لإفادة العلية فققط فالاية تدل دلالة قطعية على 
العلة فى تقسيم الؤء وهو المأخوذ من الأعداء أثثناء الحرب على التحو 
المذكور فى الآية هو ألا يكون المال متداولا بين الآغتياء خاصاً بم 
بعيدا عن الفقر اء لاتصل إليه أيدمهم . 

؟ - وقد تكون الدلالة الصريحة على العليه ظنية وذلك إذا كان 
اللفظ يدل على العلية وعلى غيرها وذئك مثلقو له تعالى « فبظل من الذين 
هادوا حرمنا دلييم طييات أحلت م » . 

فدلالة الآيةعلى أن الظل علة فى تحريم الطيبات على الذين هادوا 
دلالة ظنية لآن الباء كا قستعمل فى التعليل قستعمل فى غيره * 

ومن ذلك قو لدتعالى دأقم الصلاةادلوك التسمس إلى غسق الليل وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كأنمشبوداً »27 فدلاله الآية على أن العلة هوجود 
الصلاة دلوك القمس دلالة ظنيةلآن اللام فى قوله:تعالى م لدلوكالشس» 





٠ 48 (؟) سورة الاسراغ آية‎ ٠ سورة الحشر آية لا‎ )١( 


بايا 


؟انستعمل فى التعلي ل قستعمل فى غيره واستعمالها فى التعليل أظب رف تكن 
نلمية فى إفادتباالتعطيل لأخما لم توضع للتعليل فقط بل وضعت له ولغيره . 

ومن ذالك قوله تعالى « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء فى انحيض ولا تقربوهن حتى يطبرن فإذا تطبرن فأ توهن من حيث 
أمرم اله إن الله يحب التوابين ويحب المتطبرين . 

فالفاء الواردة فى لفظ فاعيزلوا تدل دلالة ظنية على أن العله فى 
وجوب الاعيزال هى الأذى و1ا كانت الدلالة ظنية لآن الفاء يا تستعمل 
فى التعليل تستعمل فى غيره وإن كان استعماطًا فى التعليل بالنسبة للمذا 
النص أظبر من استعماطا فى غيره . 

ومن ذلك قوله صلى اقه عليه وسلم حين مل عن سور الرة فقال 
د إنها من أأطوافين عليك والطوافات » 

فلفظ أنها فى الحديث تدل دلالة ظنية على أن مخالطه الحرة لله اس 
وعدم إ.كان الاحتراز عنها علة فى طهارة ستررها . 

وإتما كانت الدلاله ظنية لآن كلة [ها ما قستعمل فى التعليل تستعمل 
عبره ٠‏ 

(ب) أما الدلالة الثانية وهى الى تكون بالإشارة والتلوج فبى الدلالة 
من اللفظ عبل أن الوصف علة بقر بنة من القرائن وذلك مثل ترتيب الحم 
على الوصف وأقترانه يه يحيث يقبادر من هذا الاقتران قيم عل الوصف 
لحي وإلا ١‏ يكن للأقتان وجه وذلكمثل قولهتعالى والسارق والسارقة 
فاقطعو | أيدهما جزاءآ ما كسيا نكالا من الله » . 

فإن ترتيب الحم الذىهو القطع على الوصف !اذى هو السرقة بالفاء 
يومىء ويشير إلى أن السرقة عله فى وجوب القطع . 


ومن ذلك قوله صل الله عليه وس ه لا يرث القاتل » فإن ذكر القئل 
مع الحرمان فى الحديث واقترائه به يدل على أنالقتل علة فى الحرمان من 
الإرث بطريق الإعاء . 

ومن ذلك قوله صل الله عليه وسل « لايقذى القاضى وهو غضبان» 
ذان اقثر انالنبىعن القضاءبالغضب يشير إلى أن العلة ف النبى هى الخضب. 

ومن الدلالة الى تنكون بطريق الإبماء قولهتعالى « يأمها الذين آمنوا 
لانقربوا الصلاة وأثتم سكارى حتى نعاموا ماتقولون » . 

فالآية دل على أن الثر تنافى الصلاة باعتتبار ماتحدثه من سكر فيكون 
ذلك إعاء لعلة تحر الذر تحرعاً عاماً الوارد فى قول الله الكريم . 

ديأها الذين آمنوا إنما الخر والميسر وال نصاب والأزلام رجسمن 
عمل الثبيطان فاجتنيوه لعل تفل<ون . 

ومن ذلك قوله تعالى « الرانية والواتقى فاجلدو! كل و احد متبما مانة 
جادة ولا تأخذك هما رأفة فى دين أنه نكنتم تؤمنوى بالته واليوم الآخر 
ولبشبد عذ اها طائفة من المؤمنين « فإن ترتيب الم الذى هو الجلد على 
الوصف الذى هو الزثا بالفاء يومى » إلى أن الزئا علة لوجوب الجلد . 

ومن ذلك قوله تعالىدواللاتى تخافون تشوزهن فمظوهن وأهجروهن 
فى المضاجع واضربوهن فإن أطعتكر فلا تبغوا عليين سييلاء2؟ . 

فأن ترقيب الحكم الذى هو المظة أو الحجر أو الضرب على الوصف 
وهو النشوز بالفاء يومى إلى أن النثموز علة فى هذه العقوبات المتدرجة . 

ولقد استنبط الإمام مالك بالقياس على هذا أن الرجل إذا نشز 
وعامل ام رأته بغير العدل وعظه القاضى فإن لم يتعظ أمره القاضى بالنفقة 
إن م يحد ذلك ضربه » ٠‏ 


)١(‏ سورة النساء آية 4؟ 


ة/ال ا ب 
الاأعجممساع 
المسلك الشاف الإجاع ‏ 
إذا اتفق امجتهدون فى عصر من العصور على أن وصف كذاعلة 
لمكم كذا كن ذلك الوصف علة لهذا الحمكم بالإجماع . 
وذلك مثل إجماع امجتبدين على أن الصغر علة للولابة المالية على 
الصغير فيقاس عليها الولاية فى الزو اج فتسكون العلة فى الولاية على الصغير 
فى الزواج هى الصغر . 
ومن ذلك الإجماع على أن العلةفى تقديم الخ الشقيق على الأخ لآب 
فى الميداث امتزاج النسبين النسب من جبة الآب والنسب من جبة الآم 
ففقاس على هذا تقدم الخ الشقيق على الآخ لآب ف ولابة التزوج لآن 
الأول ذو قرابتين والئان ذو قرابة واحدة . 


وكذلك يقاس على هذا تقديم ابن العم الشقيق على ابن العم لأبوابن 
الأخ الشقيق على اين الخ لآب 3 

وكا يكون الاجماع على علة معينةكإجماع الجتبدين على أن علة الولاية 
امالية الصغر يكون الاجماع على أصل التعليل وإن اختلف الجتبدون فى 
عين العلة فا نجتهدون يتفقون على أن لهذا الحكم علة ولكنهم يختلفون : 
ف عين العلة وذلك كإجماع السلف على أن الربا فى الحنطة والشعير والقر 
واللح معلل واختلافهم على عين العلة فالحنفية يقولون أن علة الريا فى 
هذه الأصتانى الأ بعة ادر والجنس والشافعية يقولون العلة الطءم 
والمالكية يقولون الملة الاقتيات والادخان . 


“فلا يفوتق أرت. أقول فى اعتبار الاجماع من: مالك" العلة 


سس ةرس ع 


نظرآ لآن الذين يقسسون ليسوا كل الآمة فبتالك أهل الظاهر لا'يقيسون 
ولايءللون فكيف ينعقد الإجماعبدونهم فلا اعتباد لعلة نص على أنمسلكرا 
الإجاع لآن هذا الاجاع ليى بإجاع حقيق لوة من بين أهل العلم ومم 
أهر الظاهر الذين يأخذون بظواهر النتصوص ٠.‏ أما قول إمام ا حرمينأنه 
لااعتبار لنفاةالقياسلا:همليسو | منعلءاء الآمةفذ لك تعص بظاهر وواضح. 

وأما قوله أن معظم الشريعة صدرت عن الاجتهاد والتصوص لاق 
بعشر معشار الشريعة فالقول يذئى القياس قرل لامبرر له والواقع يكذبه 
إذ اولا القراس اوقعت الشريعة جامدة لا قساير كل عصر وزمان وبنساء 
عل ذلك فلا اعتبار إطلاقاً لنفاة القياس » وقد تصدى لارد على هذا 
صاحب تسهيل الوصول إلى عل الأصول حيث قال إنهذا القول لا يصدر 
إلامن لايعرى النصوص حق معرقتها ٠‏ 

وعندى أن القياس لايصح إنكاره واعتيار حجته أ ظاهر اعيان 
كا أسلفنا فإنكاره لاميرر له ولاحجة عليه لكن ذلك لايعطى أن منكر 
القياس لا يكون يجترد' وإذا كان مجتبدا وتخلف عن الماعة فى اعتيار علة من 
العلل لايكون اتفاق الجاعة عل العلية إجماعاً لآن الاجماع اتفاق جميع 
الجتهدين فى عصر من العصور بعد وقاة الرسو لص التهعلء وسل على حم 
شرعى فى وأقعة من الوقائع . 

فبما قل عدد لتخالف لاينعقد الاججاع لأنالصواب 5 حتمل أنيكون 
فى جانب الكثرة يحتمل أن يكون فى جانب القلة هن الناس . | 

على أنه قد نقل عنبعض العلماء أن الاجاع ينعقد من أكثر الجتبدين 
إذا كارب المخالفون قليلين . 

: الحسلك الثالث : فعل القيى «ملى الله عليه وسلم‎  '“ 

إذا فعل النى صل الله عليه وس فعلا عقب وقوعثىء كن ذاكدليلاعلى 


لم - 


أن هذا الفعل لجل ذلك الثىء الذى وقع بمعنى أن الذى وقع يعتبر غلة 
فى فعل النى صل الله عليه وسلم . 

فإذا سجد الى صلى الله عليه وسلم للسرو عل من ذلك أن السجود كان 
لسبو وقع منهةسجود 'لنى صل الله عليه وس| لاسبو طريق يوصل إلى معرقة 
علة السجود وهى السبو وإذا رجم الى صلى أله عله وس إنسانا بعد أن 
زىكان ذلك الرجم طريقاً موصلا إلى معرفة علة الرجم وهى الزنا . 

وكذلك إذا ترك النى صل الته عليه وسل شيئاً وهو فى حالة من 
الحالات كان ذلك دليلا على أن هذه الحالة تعتبر علة فى الثشىء الذى ترك 
صاوات الله وسلامه عليه وذلك كترله صل الله عليه وسل الصيد والطيب 
الصيد والطيب وهما حلالان هى الاحرام . 


المسلك الرابع : وقوع الحكم موقعالجواب يدل على أن الحادئة 
الى تضمنها السئال عله الحم وذلك يا إذا حدثت حادثة ف.أل صاحيا 
رسول اله صل انه عليه وس لخم عقب هذا الؤال يحم فإن ذلك 
الك يدل عل ىكون ماحدث علة له . 

ققد روى أن إعراياً ذهب إلى الرسول صلى الله علية ول وقال له 
ماكت وأهل كت ققال لهالنى صل الله عليه وسلٍ ماذا صئعتفقال واقعت 
أهل فى رمضان عمدآ فقال عليه السلام أغدق رقبة فالحك وهو إعتاق 
الرقبة وقع موقع الجواب يكذ يدل الحم الذى أصدره الرسول صلل 
الله عليه وسل على أن الحادنة وهى الوقاع فى رمضان بطريق:العمد عله 
لذلك الحم لآانه وقح مؤقع الجو اب عل .الحادثة الى رواها الأعراى لآن 
الأعرأى[ماسأل ألتبى صل الله عليه وس لعن و اقعته لييينله حكبا والنذكر 
ذلك الحم فى معرض الحواب له فيكون السئٌ ال مقدراً فى الجواب فكان 


مداخلا 


الرسول صل الله غليه وسلم قال واقعت فكنفر فقد رتب الح وهو 
التسكفير بإعتاق الرقة على الوصف وهو الوقاع بالفاء تقديراً وترتيب 
الحكم على الوصف بالفاء تحقيقاً يدل على العلة فكذلك تر تيب الحكم 
على الوصف بالفاء تقديراً يدل على علية الوصف الحكم ‏ 

فإن ذ كر الحكم ابتداء ولم يقع موقع ال+خواب فلا يدل ذلك على أن 
الكلامالسأبقعلهاذلك الحكر وذلك كا إذا قال الخادم لسيده طلمتالشمس 
ققاللهالسيد د اسقنى الماء »فلا يكون« اسقتى الماء » علته طلوع الشمس لان 
اسقتى لم تقعموقع الجواب حى يكونطاوع الششمس علة سق الماء وإنما 
الغرض من طلبسو الماء نر كالخادممالا بعنيهو الاشتغالعا يعنيه وهو خدمة 
سيدهءفسق الماء لم يقع موقع الجواب بالنسبة لقول الخادم طلعت الششمس . 

المسلك الذامس : السير والتقسيم ٠‏ 

السير فى اللغة الاختبار ومنه المسبان الذى يختير به الجرح . 

والسير فى الاصطلاح الصو اختبار الوصف هل يصاح العلية أملا 
والتقسيم هو أن العلة [ماكذا » وإماكذ! . 

أما اتتقسيي والسير فهو حصر الأوصانى الى يظن صلاحيتها الملية 
وترديد العلة بين هذه الأوصاى فيقال إما أن تكون العلة هذا الوصف 
أوهذ! الوصف أوهذا الوصفوهكذ! يظل بردد العلة بينهده الأوصاى 
الى يظن صلاحيتها للملة مستبعدأ مالا تنطيق عليه شروط العلة حتى يعثر على 
الوصف الذى يصلح حقيقة لآن يكو زعلة فيكون هذا الوص فهو العلة. 

فاذا ورد النصبحكم شرعى فى حادثةمن |-لو ادث ولم جد دليلاعل الملة 

ف الكتاب أو السنة أو الجاع ولىالجتبد وجبه شطر السبر والتقسي وذلك 
بأن يحصر الأوصاى الى تصلح أن تنكونالعلة من يينها ثم يختيرها وصفآً 
وصفأ مراعياً فى ذلك الشروط الى لابد من توافرها فى :العلة مستبعدا] ' 


الات 


الأوصان الى لاتتوافر شروط العلة مستبقياً الصالح منها ومبذه العملية 
اي تتتضمن الاسقبعاد لغير الصالح والاستبقاء انصالح يتوصل إلى اللحكم 
بأن الوصف المستبق هو العلة : 

فإذا حرم الشارع مبادلة القمح تفاضلا ولم يرد نص ولا ]إجماع على 
علة هذا امك ساك المجتبد مسلكالسبر والتقسم ليصل إلى معرفة علة هذا 
المك وذلك بأن يحص الأوصاف الى تصلح لآن تسكون علة مثل القدر 
لأن القمح تمايضبط بالكيل ومثل الطعم لآن التقمح من المطعومات ومثل 
الاقتيات لآن القمح مما يقتات ويدخر . 

ثم بعد ذلكختبر هذه الأوصا الثلائة وهىالقدر والطعم والاقتيات 
والادخار على ضوء شرو طالعلة فيب قالصالح ويستبعد غير الصاح فيستبعد 
كون العلة القوت لآن التحريم ثابت فى الملح بالملم عند التفاضل وليس 
اللح قوتآ فلايصلح الاقنيات العلية نم يستبع دكون العلةالطعم لأ نالتحريم 
ثبت فى الذهب بالذهب عند التفاضل وليس الذهب طعاماً فلا يصلح 
لطعم للعلية » فلم يبق بعدئذ إلا الوصف اثالث وهو القس فيتعين أن 
يكون هو العلة فى حرمة بيع القمح بالقمح عند التفاضل . 

وبناءعل ذاك يقاس عل الوارد فى النصوهوالقمحكل المقدراتبالكيل 
أو الوزن فق مباداتها يحنسها يحرم فيها الفضل فيحرم الأرز بالأرز عند 
التفاضل و المأس بالماس عند التفاضل فلا يجوز بع أرديمن الآرز بأردب 
وتصف منه ولايحوز بع درم من الماس بدرهم وتصف منه » ومن العلة 
لثابتة بطريق السبر والتقسيم علة الصغر فى ولاية الزويج فقد ورد النص 
بذج الآب بنته البكر الصغيرة ولم يدل نص أو إجاع على علة هذه 
الولاية فامجتبد يسلك طريق السبر و التقسيم فيردد العلة بين أن تمكون 
البكارة أو الضغر م إسقيعل البكارة لآن الشارع لم يمتبرها علة فى أى 
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حك من الأحكام ويسنبق الصغر لآن الشارع قد أعتيره علة فى الولاية 
امالية فأعطى الأب حق الولاية على مال الصغير لصغره والو لاية المالية 
وولاءة اليه ويج من جنس وأحد قائيت أن يكون علة لأحدحما يكون عله 
للآخر وبذلكبثب تكو نالصغر علهفولاية المزويج فيقاسءلى البكر الصغيرة 
اليب الصغيرة امع الصغر فى كل فك أن الأب يزوج البكر الصغيرة 
يزوج الثيب الصغيرة . 

ومن ذلك الإسكار فى تحريم الخر فكون الاسكار دلة ثبت يطريق 
والسبر والتقسي لآن المجتبد ردد العلة فى تحريم الخثر بينكوتما عنبا وبين 
كونها مسكرة ثم أسقبعدكونها عنيا لآن العله فى هذه الحالة تمكون قاصرة 
لانوجد فى عير القس ليه ومن شرط ألعل- أن تكون متعدية فلا يصلح 
كون الحزر عنياً علة فلم ببق بعد ذلك إلا أن تكون العله الاسكان. 

والخلاصة فى هذا المسلك أن المجتبد يبحت فى الأوصان التى بمسكن 
أن تمكون علة فى الآصل ويستبعد مالا يملح منبا ويستبق مايصاح منبا 
تبعأ لتوفر شروط العلة وعدم توافرها فلايستبق إلا الوصف الظاهر 
المتضبط المتعدى المتاسب المعتير بأى نوع من أنواع الاعتيار . 

وفى هذا تنفات عقول الجتبدين فنهم من يرى أن المتاسب فى تررم 
الأموال الربوية مثلا القدر ومنبم من يرى أن المناسب فى هذا التحريم 
الطعم ومنهم من يرى أن المناسب فى التحريم الاقتيات و الادخار . 

ومن ذلك يرى الشافعية أن الاة فى ثيوت الولاية على البكر 
الصغيرة البكارة ويرى الحنفية أن الوصف والذى يصلح أن يكون علة 
للولاية هو الصغر : 

الحسلك السادس:: تتقيح المناط :. 

ذهب بعض الأصولبين إلى أن تنقيحالمقاط من:مسالك العلةوالتتقيرى 


يسنا 0 


لله: التدذيب والعييز والمتاط هو العلة أى ترذيب العلة وعييزها ‏ ' 

وفى الاصطلاح ترذيب العلة وتخليصها مما اقبرن بها من الأوصاف'لى 
لامدخ للها فى'اعليةمثال ذلك قصة الآعر:افى الذىجاء إلىالرسول صلى الله 
عليه وس وقال له هلكت و أهلكت يارسول الله قال له ماذا صنعت قال 
و اقم تأهل فى :هار رمضانءامداً فتاللهالر.ول صل الله عليهوء م« كفر ». 

فهذا التص يدل بطر ؛:, الإعاء على إيجاب:التسكفير على الأعر الى نبعلة 
ماوقع متء من الماع لزوجتء عمداً فق نهار رمضان . 

فالجد ينظر فى هذه الواقعة قيجد بعض الأوصاق لامدخل طا فى 
العل ةكو صف كون الجامع إعر ابأ وآونه جامع زوجته مخصوصبا وكون 
الماع فى تمار رمضان فى هذهالسة بعرنييا فيلغى الجتبد هذه الأوصاىالى 
لامك حل ها فى العلية وبذلك يكون المزثر فى إيحاب التفكير هو الجاع فى 
نهار رمضان عمداً فيكو ن الماع فى نهار رمضان عبداً هو العله فى إيحاب 
هذا الحم زهو التكفير . 

وهذا ما اتحه إليه الشافعية والحنايلة فى تنقيح العله فى هذا الحمكم فلا 
تجي الكفارة عندهم إلا على من أفطر فى تماد ددضان عامدآ بالماع . 

أما الحنفيةوالمالكية فيلؤونفوق ما ألغىغيرمم من الأوصافوصف 
خصوص الماع فسكون اأزثر فى إيحاب الكفارة انتباك حرمة رمضان 
بتذاول الحافطر عيداً وهذا هو العاء فى إيحاب الكفارة ٠‏ 

وحينذ بحيال كغارة عندم على من أفطر فى رمضان عمداً سواءكان 
ذلك الاقطار بالجاع أم بغيره من سائر المفطرات فن أكل أو شرب 
عامداً وجبت عله الكفارة . 
#أ.ةالققة بين مسلكك الثير والتقسم وتنقيح المناظ » ٠‏ 
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تتقيح غير المير والتقسيم )١(‏ تنقيح المناط يكون حيث دل 
نص عل العلية ولسكن اقنرن بالعلة مالا مدخل له فى العلية أصلا . 

أما السير والتقسيم فلا يوجد فيه نص على العلة أصلا . 

( ؟) عمل المجتبد فى تنقيح المناط تهديب العلة وتخليصها ماعلق ما 
ومالا دخل له فى العلية فأما عمل المجتهد فى السير والتقسيم التوصل إلى 
معرفة ذأت العلة لا إلى التبذيب والتخليص . 

تحقيق المقاط 
المسلك السايع : 


تحقيق المناط هو النظر فى وجود العلهالى ثيقت بأى مسلك من مسالك 
العلة فى واقعة غير التى ورد فيها النص ليعدى 'حك الواقعة الى ورد فيها 
النص إلى الواقعة الى لانص فيها إذا وجدت فيها علة الواقمة المنتصوص 
على حكها فإذا ثبت أن علة تحر الخر الإسكار ونظرنا فى النبيد فوجدنا 
فيه الإسكار عدينا الحكم وهو التحريم [ليه . 

وإذا ثبت علة اعبزال النساء فى الوض ه الأذى ونظر نا فى النفاس 
فوجدنا هذه العلة وهى الآذى موجودة فيه عدينا .حكم الاعتزال إلى 
النفساء وغير ذلك من الصور الى يكو نعمل المجتهد فيها قاص رآعل التتحقيق 
من وجود علة الأصل فى الفرع ليعدى حكم الأصل إلى الفرع . 

ريط المكم بالمشتق 


المسلك الثامن : 


من الطرق اليتوصل با إلى معرةة الملة ربط ا حك باس مشتقفهذا 


س# /إاي#/ 7 سم 


ارط يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق وذلك مثل أكرم الفاضل ربط 
الحم وهو الا كرام بالمثشتق وهو الفاضل فهذا يدل على أن الفضل 
وهو ما أشتق منه الفاضل علة فى الاكرام ومن ذلك قوله تمالى . نما 
مخشى ألله من عباده العلماء » . 


فق الآية الكريمة تجد أنالمكر وهو الأشية قد ربط بأسى مشتق وهو 
لعلماء فيخون هذ! دليلا على أن علة الخشية ما اشتق منه ذلك الاسم 
شروط العلة 


إن للعلة شروطا كثيرة اتفق العلماء على بعضها واختلفوا فى البعض 
الآخر وهاك هى الشمروط . 


١‏ - أن تسكون العلة ظاهرة جلية بحيث يمكن التحقق من وجودها 
أوعدمها وذلك شرط متفق عليه فلايحوز تعليل حكم بأمر خنى وذلك 
كالتر اضى بين المتا يعين لا يصلح أن يكون علة لتقل الملكية لآن التراضى 
أمى قلى خنى لا يقسى لكائن ما أن بتحقق من وجوده أو عدم وجوده 
والق لايرف الحكم الخق ولذلك فإننا نرى العلماء يقولون أن الملة فى 
تقل االمكية بالنسية للبيع هئ الايحاب والقبول لأنها مظنة وجود الرضا 
وكثي را مايةم الشارع مظةة الثىء مقام حقيقته . 


| على أنه من الممكن أن تقو لأنالملة فىتقل الملكية هى الرضا والرضا 
دإنكان أمراً خفياً لايمكن الاطلا ععليه إلا أنه جل بالنسبة لمايدلعليه 
من الايجحصاب وإرتب. كان فيا باعتبار ذاته إلا أنه جل باعتيار أمى 
خمارج.. 


أما الإسكار فاعتتبارمعلةفى تحرجم الخثر إعتبار صمي وذلك لآن الإسكار 
وصف: ظاهر بمكن إدرا؟ بالحس فيتحقق حيلاذ من وجوده وعدمه . 


ومن ذاكالسفر فد وصفظاهر بمكن إدراك باحس ويمكنالتحقق 
من وجوده وعدمه فيصلح أن يكون ءلة فى [باحة اأفطر فى رمضان . 


قال تعالى « فن شبد منكم الشور فليصمه ومن كان مريضاً أو عل سفر 
فعدة من أيامأخر » فكلمن المرض والسفر علة فى [باحة الفطر فى رمضان 
عمتذى النص الشمريف وكل منهما وصف ظاهر يمكن إدراك باحس . 


و'.ذلك شوود الشبر وصف ظاهر يمكن إدرا 3 بالحمس فيصاح أن 
بكون دلة وجوب الصيام ٠‏ 


م؟ - أن تسكون العلةمتضيطة بأن تكون ا حقيقة واحدة لاتختاف 
باختتلانى الآفراد والأحوال وذلك منالشروط المجمع عليها لآن القياس 
ينينى على التساوى فى العلذبين الأصل والفر ع فإذا اختلفتالملةباختلاف 
الأفراد والأحوال ' يتأت ذلك التساوى الذى ينيى عليه القياس . 


: وعلى هذا لايصاح أن تكون المشقة علة فى إباحة الفطر فى رمضان 
للسافر لآن المشقة من الأمور الى تمختلف باختلاف الآفراد والاحوال. 


فالمشقة الى تحصلمنالسفر الشخ غير المشقة الى تحصل اشاب و امشقة 
الى تحص 1م نالسفر فالصيف غير المشقة الى تحضل فىالشتاء و المشقةالتاجة 
عن السفر ف الوديان غير المشقهالتاجمة عن السذر فى الجبال » ويتاء على ذلك 
,فالعلة.المنضبطة ال يضح الإفطار -1.,! هىالسفر لآن السفر وصفن ظاهر 
منضبط فت وجد أبيالفطر ورمضانحتى لو لم يلق المسافر عنتآ ولامشقة 
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املك الممرى إذا سافرى الطيادة أو فى الطار لوجود علة الإفطار وهى 
السفر لآن السك يدور مع علته وجوداً وعدماً . 

ومن العلهالمنضبطة ال ىلها حقيةه و احدةغير عتلفةالسفر بالنسبة لقصر 
الصلاةالرباعية فالمسافر يبا <لدقصر الصلاةالرباعية :جرد مجاوزة بو تاللد 

سواء لافى فسفره مشقه أه عم يلاق قالتهالى « و إذ؛ ضربئّ فى الآرض فليس 
ليك جناح أن تقصرو | من الصلاة إن خم أن يفتنم الذي نكفرو| 5 

م أن قشسمل العلة على ا معنى 00 الحم بممنى أنهلابد وأن 
يترتب على بناء الحكم على الهلة مصلحة العبد أودفع مفسدة 
عنه كاقل العمد بالنسبة لايجا بالقصاص ؤإن فى إيحاب القصاص بناء على 
القتل 'لعمد مصلحه للعيد وهىحفظ الحياة قال تعالى ه ولكم فى القصاص 
حاة يا أولى الألياب لعلك م تتقون » وكالسمرقه فإن فى إيحاب قطع يد 
السارق بتاء عأرها مصلحه 0 وهى حفظ أخال قال تعالى ه والسارق 
والسارقةفافطعوا أيد.هما جزاءآ يماكسبا نكالا من الله » وكالاسكار بالنسية 
لتحرجم اخخر فإن فى بناء التحريم على الاسكار مصاحة تاحبد وهى حفظ 
المقل ودفع مفسدة عنه وهى زوال العقل ووقوع العداوة والغضاء 
بين الناس ٠.‏ 

قال تعالى ١‏ يأيها الذين آمنوا نما الخر والمدسر والآتصاب والآزلام 
دجس من عمل الشميطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » وإنما يريد الشيطان 
أن بوقع يشكم العداوة والبغضاء فى اللذر والميسر ويصدم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فبل أثتم منتبون » . 

وبناء عبلهذ ا لايصلمالتعليل بالأو صاى ا لامثاسية بيبا وبين لبك 
كتليل القصاصن بكو نالقاتز رجلا أو امرأة وتعليل قطعيد.النارقيكون . 
السارق أسعر اللون أوكوته غتيا وأسروقمنه فقيراً » وتعليل تحزس انلفى'.- 

. “ايم 15.- أصول إلفقه) 


اه 


بكو نالخرسائلا أفهها فى أوان زجاجمة أو غير معأة وذل كلانه لامئاسية 
7 الماذ والمعاول فىهذه الحالاتقلا مصلح: للعبد تتحقق و لامفسدةتدفع 
عنه فى بناء هذه الأحكام على هذه العلل . 

5 أن مكون العله متعدية ومعتى هذا أن تكون العله التى علل بها 
الأصل فى القياس كن تمققما فى غير ذلك الأآصل ٠‏ فإن كانت قاصرة 
لاتوجد إلا فى الحم الذى ودد به النص فلا تصاح والحالة هذه للعل: إذ 
لاؤائدة حيتئذ لآن افائدة من الءلة تحقق 'لقراس ولايتحقق هذا القياس 
إلا حيث توجد فى عاء الآصل فىالفر ع ولايكونذلك إلا حيث :كون 
العلة متعدية توجد غير حل الآصل . 

التعليل بالمنية فى تحريم الريا فى الذهب والدضة قاصر لأن العده 
لاتوجد إلا فى الذهب والفضة . 

وإنما لاتصاح العتية علة التحريم لآنالقصود من العلء العلم بوجودها 
فى الفررع ليقت حك الأصل له فإ نكانتحاصله فىغير صورة اللأصل يتعدى 
الم وإلا فلا يتعدى بل يقتصر الحم علىمورد النص ولا قائدة فىالعلة 
حينة لآن فائدتها متحصرة فى [ثيات الحكم بها وهو متف 

ومن ذ باحة الفطر فىرمضان السافر العله فىهذه الاباحة السفر 
وهوعلة قاصرة عل الأصل لايتعدى إلى غيرهفالسفر لا .جد إلا المسافر 
فلا يصح والحالتهذه أن يقاس على المافر ا لخباز الذى يقضى سحابة نهاره 
أمام وهجالثار وذلك أن عل الآصلف القياس وهى السر غير موجودة 
فى الفرع وهو الخباز ولاقياس إلا حيث توج د علة الآصل فى افرع 
فالقئياس فى هذه خالة منها لآن عل ةالأصل فيه قاصرة لا يمكن أن تتعدى 
محله إلى حل آخر . ٍ 
وهذ|الشرط ما اختلفت فيه وجهات نظر الأصوليين مور الحنفية 


41" سه 


وبعشض الشافية بمنعون التعلل بائعله القاصرة وجمرور الشافعية وبعض 
المتفي ةكشاعخ سرتند لا منعون التعليل بالعله القاصرة ٠‏ 

والحق كا قال الكال ين الهمام لايوجد بين العلماء نزاع فى هذا الشرط 
مادام القصود وهو عله القياس الى هى ركته وأساسه لآن عله القياس 
لابد وأن نكون متعدية حتى يتحقق القياس . 

قال الكال بن الطمام » ولاشك أن الخلااى لفظى لأن التعليل هو 
القياس باصطلاح الحتفية وهو أعممن القياس باصطلاح الششافعية فالنافى 
جُواز التعليل بالعلة القاصرة يريد به القياس وهذا لا يخالف فيه أحد 
إذ لايتحقق القياس عند أحد بدون وجود العلة المتعدية . 

والمثبت لجواز التعليل بها يريد به مالم يكن قباساً والظاهر أن هذا 
لاعخالف فيه أحد أيضا فل يتوارد النفى والاثيات على عل واحد فلا 
خلاف ف المعنىولآن الكلام فعلة القياس لافى ششروطه وأركانه التومنبا 
العلة ولاشك أنالتافى فى هذا السياقلايريد دلة إلا عئة القياسولا نزاع 
ين الفريقين فى هذ! وإلا فلبم كثير مثله من إثبات الع القاصرة فى الحج 
وغير الحج كا فى الرمل فى الأشواط الثلانة الآول وكان سيبه إظرار الجلد 
للشركين حيثقالو! أضناهم حم ىيثرب ثم بق الحك بعد زوال |اسبب فى 
زمن النى صل اله عليه وس وبعد لسكن ربما ممى الحنفية التعليل بالقاصرة 
إبداء حكه لا تعليلا تمييزاً بين القاصرة والمتعدية . 

ه -- ألا تنكو نالعلة مثيتهحكا فى الفر ع يخالف النص أو الاجماعفإن 
كانت كيذلك فلاعبرة بها ولا التفات [ليها والقياس الذى انيى عليها يعتبى 
قياماً فاسداً » فإن قلنا انكاحالمرأة نفسها بغير إذن وليها كبيعسلعتها بغير 
إذن وليها » والعله المشتركة بينهذ! الأصل وذلك الفرع ملك التصرى 
فيه فىكل فالمرأة مالكة لبعضها كا هى مالكة لسلءتها فكما يصح الييع 


م 


يصحالنكاح فإذ| لحكم الذى أثبت ثبنته العلة وناج عن هذأ القأس وهو صيه 
النكاح بغير ولى نخثف نلنص وهو قول عائش: رضى اله عنبا ه أعا أمرأة 
نكحت بغي إذن وليرا قنكاحبأ بائل فذكاح: باطل فنكاحها باطل » . 

وإذا قلنا صلاةأحسافر تصامه جامع السفر الشاق فى كل فكنا لايحي 
الصوم” لاججبٍ ''صلاة 

فنا الحكم الذى أثيتههذه العله مقتضى ذلك القياسو هو عدموجوب 
صلاة المسافر عليه مخالف الإجماع على وجوب أآداء صلاة المسافر فيه . 

- أن تنكون العلة مطردة على معتى أ:. كلا وجدت العلة وج د 
معلوطًا وذلك كلاسكار الذى هو علة فى ريم افر فبذ؛ الاسكار ن يعتر 
عله مطردة فكلا وج ترقب عليه التحريم فإدأ وجدنا الويسى 
قستاه على :لخر فى التحريم وإ نما صحهذ! القياس لأن الاسكار علة 3 د 
كا وجدات ولجد ليم . 

أن أن تسكون العاء مذمكسة عمنى أنه كلا اثتفت العل- انتنى معاوطا 

00 أنسية لح م لخر فالاسكار علةمتمكسه لآنه كلا انق 
الاسكار اتتفى الحكم المترتب عليه وهو التحريم . 

ومن ذلك السثر بالنسبة لاباحة الفطر فى رمضان فهد؛ السفر عله 
مطردة لآنه كا وجد السفر الشرعى ترتب عليهذلك الحكم وهو إباحة 
الفطر فى رمضان » وكا آن السفر علة مطردة يعتبر كدأك عاه منعكسة 
أنه كرا ا اثتق السفر انق الحكم الممرت تب عليه إياحة الفطر فى رمضان . 

وَع لك الل ن.استعمال ألمأء بالسة لاياسصي التيمم فالعجن عن 





ٍ (١)“قال‏ تعالى : : 
+ فمن شد .بتكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا لو على سفر. _قعدة 
من أيأم آخر » ٠‏ 1 


ا 


إستعمال الماء دله ذ [ياحه التيعم ويستوى فى دلك عدم قدرة المكلف 
ِل امشعمال لاما مع وجنوده أو أن الماء ذير موجود . 

ذه العلة وهى الءهز مطردة إذ كلا وجد العجز وجد إباحة التيمم 
77 متعكسة لان كلا انتق العجر بأن قدر المكاف عل استعمال الماء بأن 
شن من مرضه “و وجد ألما انق الم المت عليه وهو إباحة التيدم 
فلا بباح التيمم فى هذه الخال . 

ومن ذلك ملك التصاب بالنسيه لوجوب الركاة قن ملك نصابا؟ 
وال عليه | دول وجبت عليه ألزكة - 

فلك التصاي عل: مطردة لأن “لنصاب كيا وجد وحال الول وجيت 
الركاة وكا وستبر عله مطردة يعتير كإذالك علة منعكسه إذكاءا أقتتى التصاب 
انق معلوله وهو ووجوب الزكاة 

ومن ذلكش ,ود الشمر فرمضان فرد يعتير عله مطردة لأنه كلا وجد 
شبود الشببر فى رمضان ترقب [-مكم على ذلك وهو وجوب الصام . 

كا يعتير شرود الشهر فى رمضان دلة مطردة يعتبر كذلك عله منعكسة 
إذ كلا أنتتق شود الشبر فى رمضان اتن معاول هذه أنعله وهو وجوب 
الصيام فى رمضان ٠‏ 

قال تعالى ه فنشهد متتكم الشبى فليصمه ومزكان مريضاً :وعلىسفر 
فعدةم نأيام أخر يريد الله بكم اليس ولايريد بكم اأعسر ولد .ككلوا العدة 
ولشكيروا انتمعلى هدام ولعلك تشكرون 

)١(‏ النصاب من الذهب عشرون مثقالا وذلك يساوى ,/1؟١‏ جنيا 

.انجليزى والنصاب من القضة ٠٠١‏ درهم وذلك يساوى 055 قرشا تقرييا 
هذا بالنسية للذهب والفضة أما بالنسبة للختم فهى أربعون شاة الى ١١‏ 
ففيها شاتان وفى ١٠١‏ بقرة تبيع أى تبعية وهى الثى طعنت فى الثانية 
وفى 5 مسن أى مسنة وهى 'التى طعنت فى الثالثة وقى © من ,الابل.شاة 


وفى ٠١‏ شاتان وهكذا الى 5" ففيها بنت مخاض وهى إلتى طعنت قى 
السنة الثانية ٠‏ 


غ8 


5 أله تكون العأة أمم جنس وهلا مأذهب إليه بعض الأصوليين 
فلا يصح التعليل بأسم الجنس.أما التعليل بالدم وهو اسم جنس ف قوله عليه 
أفضل الصلاة والسلام للسبتحاضة « صلى وإن قطر الدم على الحصير واه 
دم عر قانفجر » فرو تعايل بالدمالموصون بالا نفجار فالحسكمتعاق يانفجار 
الدم وهو وصف وبناء على ذلك فالعلة فى وجوب الوضوء إذا خرج من 
المتوضىء دم ليس الدم » وإلا كانتعاليلا باهم الجنس وإعا العأة خروج 
الدم » والخروج وصف قيصح تعليل الأنكم به 


ومن ذلك تعليل نجاسة بولمايوزكل +ء يأنه بول كيول الأدمى قالعلة 
هنا ليس ذات البول حتى يكون تمليلا باسم الجنس وإما لتيل بالبول 
بالنظر لممماه وهو العين المستقدرة شرعا 20 وهى هى الحم متعلقة 
بالمستقذر الذى هو وصف لابذات البول هو أمم جنس . 


ه - يشترط ف العلة المسةطة ألا ترجم على حم الأصل بالابطال» 
فإذا علل الحنفية قوله علي هالصلاة والسلام « فى كل أربعين شاة شأة بدفع] 
حاجة الفقراء فيمكن أن قو ل بناء على ذلكقيمة الثما ةكوذات الثماة جامع 
دفع الحاجة فى كل فكنا جازت الركاة بذات الشأة تجوز الزكاة بقيمة 
الثشاة وحينئذ يقنتضى هذا التعليل عدم وجوب الشاة وثبوت التخبير بينها 
وبين القيمةء ولا شكأن ذلك ي ريمع على حم الأصل بالابطال لأن الأ 
بعد أن كانت متعيةة للزكاة خير المكاف يينها وبين قيمتها وإيطال حم 
الأصل [بطال لعلته لآن العله فرع له . 


فالتعليل يذه العله لا يصلح لأأنه يعود على نفس العله بالايطال لاه 
إذا بطل حك الشىء بطلتعلته ضرورة أن العالفو لمعل ل مقترئان وابطال 
أحد المقتر نين بيبطل الآخر . 


ع 0ت 


٠‏ - أن يكون للعلة دليل شرعى لآنه إذا لم يكن كيذاك لم يكن 
القياس علها شرعياً لأن الشرع لم يثبت علته . 

وو ألا تكون العلة عخالفة لإذهي الدمحاى وذأك عند من يقول 
بحجته لاعند اججمبور . 

فإذا قلنا الأجير المشترك كالمودع إذ كل مترما أمين فيا لايضمن 
المودعما مكن الاحتران حاف لا يضمن ال.جير ا مشترك فده الآمانة المعسير 
هلة فىهذا القياس بالتسبةالأجير امشترك تتالف مدهب الدمدانى علىد.ضى 
اقه عته الما 'ل بوجوب مان الا لاسير المشترك فما يمكن الادتراز نه . 

فهذا القياس يعتبر فاسداً لآن العلة فيه مخالفة اذهب ااصحانى والقول 

بالفساد رأى من يقول حجية مذهب الصحانى أما الجهور القائل يعدم 
حجية مدهب الصحاى فالقياءس كيم ولاغيار علميه . 


ألا يتأخر ثبوت العلفعن حكم الأصل لآن العلذ لو تأخرتم 
بكن لمكم مشروعاً م نأجلبا وذلك كتليل ولاية الآب على الصغير اأذى 
عرض الجنون,الجتون ليتفرععليه إثيات ولايته على البالغ امجتونقباساً 
عديه فإن ولايةالآب على الصمغير ثابتة قبل عروض الجنونلهوذلكبالصغر. 
مو. يشترط ف العلة المسقتيطة الا تكون هذه العله محارضة لعلة 
أخرى تقتضنى هذه الغلة المعارضة تقيض حكم العلة المستتيطة . 





)١(‏ آأسم الجس ١ا‏ وضيع للماهية الصادقة بالقليل والكثير فان 
استعمل فى ذلك قهم اسم الجنس الافرادى وان استعمل فى الكثير فقط 
فهو أسم الجنس اليمعى مثال الأول عسل ولبن ومثال الثانى شجر وبقر 
فالثانى يذرق بينه وبين واددة بالتاء يقال شجر وشجرة وثمر وتمسرة 
وبقر وبقرة * 
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فإذا قلنا حل البالةة كحل الصغيرة بجامع أنكلا منهما حلى مباح فك 
لاتجب الركاة فى حل الصغيرة لايحب الركأة فى حلى البالغة . 

فق هذ القياس علةمستتبطة وهو كون الح مباحاً وهذه العلةمعارضة 
لعلة أخرى هى الصغر فإنالصغر علةفىعدم وجوب الركاة في حل الصغيرة 
لآن الصغيرة لست أهلا للاخطاب وهذه العلة وهى الصغ. لدست -وجودة 
فى حل البالفة الذى هو الفرع فى القيأس وعدم وجودهاً فى هذا الفرع 
يقتتضى نقيض المكي الثابت لا بالقياسوهو عدم وجوب الركاة فالتعليل 
فى ه.ذا القياس يكون الحلى مباحاً تعليل فاسد لآن» يعارض بعلة أخرى 
تقتضى نقيض حكم العلة الأولى . 


- يشترط ف العلة ألا تقتضى إلغاء شرط موجود فى الآصل فإذا 
قلنا حلى اابالغة كحى الصغيرة بحامع كون الحلى مياحا فىكل فك لا يب 
الركاة فى الآص ل لاتجب فى الفرع فبذه العلة اقتضت الغا شرط فى الأصل 
وهو الصة. لآن الل لازكاة فيه إن كانلصغيرة وبدذلك يحب عدم صلاحية 
هذه العا: لاقتضائها إلغاء شرط الأصل وبالتالى يحب القول بفساد القياس 
لفساد علت» إذ لابقاء الثىء بعد زوال ركته . 

٠‏ - اشترط بعض الآصوليين ألا يكون دل._.ل العله يعمومه 
أو مخصوصه متناولا حكم الفرع . 

وبناء عليذلكلاايصح قياس التفاح على الحنطةبجامع الطعمفى كل بالنسبة 
لتحري الربا وذلكلآن دلي لالعلذوهو قولهعليء الصلاة والسلام «لاتيعوا 
الطعامبالطعام إلا سواءبسواء »يقناولحرمةالربا فى التفاح لفمندر جنحت 
قوله عليه السلام د لاتبيعوا الطعام بالطعام » حيث.أن التتفاح طعام . 

وأيضاً لايصح قياس التىء أو الرعا على الخارج .من أحد السبيلينى 


حا /ا 4 ”7ح 
قش ألوضوءه بجامع الاتجامسة قُّ كل وذلك للاستغناء حن القياس بعوله 
كل اله عليه سم دمن قاء أو رشف فاحوصاً 1 قان هذا الحديث دال على 
أن الخادج النعجس ذاقض للوضوء . 


ونا اشترط هذا الشرط ل:.لا وز إثبات حك الفرع بهذا الدابل 
المدول عنء إلى إثيات الأصل م العلة 5 بيان وجودها فى لفرع م بان 
يوت حم اللأصل ف الفرع تطويل بلا قائدة . وفى !لرجوع إِنى الدليل 
المتذاول سكم الفر عدجوع عن القياس إلى النص لآن المكم يت بدابل 
الله لاما والرجوع عن دليل إل آخر أعتراقف ببيطلان الدايل الآول 3 


والختار عدم اتراط هذا !لشرط لجو از تعدد الآدلة والغرض حاصل 
كرعتيا فلامو جب لتعيين أحدحما . وهذا قول أ كثر الآصوايين . 
ما لا يجرى فيه اتقياس 
لايحرى القياس ولا يتحقق فيا بأى : 
١‏ لاقياس فى الهلة قإذا جمل الششارع وصفاً ماعلة لحكم 77 
الأحكام لايقاس عليه وصف آخر فبجمل عا: وذلك يا إذا جعل الشارع 
قال تعالى « الوافة والواق فاجلدوا كل واحد ممما مائة جلدة » 5 


فلايصمح أنبةاس على الما المعتير علة اللواطة فتعتير عله فى وجوب 
| إقامةالحد فيقال'2 اللواطة كالزنا جامع الجاع فى حل مشتهى فى كل فك أعجير 
ألزنا علة فى وجوب الحد فكذالك اللواطة تعتير علة فى وجوب الحد. 


)3ع( اللزوم كون الشىء يغية لأ 'يمكن رقفعه * 
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فذا لااعتيار له فقياس الاو اطةعلى الز نا فى العلية قياس ذاسد إذ لاقياس 
فى العلل وهذا ماذهب [ل> أبو حتيفة رحء الله تعالى فلايحب حد الزنا 
عنده على اللائط بل يعزر اللائئط وتعزيره موكول ارأى الإمام :. 

وذهب أبو يوسف وعمد من أصحاب أنى -حتيفة إلى وجوب الحد على 
اللائط لأن اللواطة فى معنى الرئا وماجاء مذهبهم بناء على قيأس اللواطة 
عل الزة حت يكون قياساً فى العاذ وذلك لا يجوز و[ نما جاء وجوب الحد 
من دلالة النص وذلك لأن لعلة التى ثدت الحد. من أجلها فى الها موجودة 
بشكل أقوى وواضح فى اللواطهلآن حل الماع قى اللواطة مشتهى أ كبر 
نظراً اضيقه وا-كثرة تولد الحرارة منه . 

؟ - لاقياس فى إثبات حكم ابتداء ‏ فلا يصم أن يثبت الحكم 
ابتداء بالقياس لآن قصب الأحكام إلى الشارع فلا ييتدى إليه بالرأى 
مثاله إثبات إن الركعة الواحدة » صلاة مشروعة أم لا فحتد الحتفرة لبت 
بصلاة لماروى أله عليه الصلاة والسلام د تهى عن المتير اه 3 و تصغير 
بتراء وتأثيث أبتر وهى الركعة الواحدة . 

وعند الشافعية هى صلاة لقوله صل الله عليه وسلم ه صلاة: الليل مثى 
مثنى فإذا خشى أحدم الصبح صلى ركعة واحدة ‏ . 

فاعتبار الركعة الو|-دةصلاة أوعدم اعتبارها صلاة راجع إلى الآدلة 
الى سقناها لا إلى القياس إذ لا قياس فى [ثبات حكم ابتداء . 

 »‏ لاقياس فى صفة الحكم ‏ مثاله الوقر حكم مشروع وصفته كونه 
واجيا أو سئة فلا يجخرىالق'س ف روجو به أو لماك وإبما وججوبة أو ستياه 
يستنمادانمن التصوصفالوتر و أجب عنا. 3 ت. مةرضى التدعنه لقو لدصل الله 
عليه وس د إزالله زادم صلاة فصلوما ألا «عىالوتر » واازيد لابدوأن 
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بكون من جنس المزيد عليه وقال أبو يوسف وعحد والشافمى الوئر سنة 
لقوله عليه الصلاة حين أله الأأعران عن فرائض الإسلام فقال عليه 
لصلاة والام ه خمس صلوات فى اليوم واللبلة » ققال هل على غيرها 
تقال لا إلا أن تتطوع . 

فهذا بعم أنمازاد على الخ ستطوع فالوتر بعتبر #طوعاً فليسبواجب. 

لاقياس فى حكم غدير معقول العله ‏ فالحدود المشتملة على 
تقدير ات خاص ةكعدد أنه جلدة فى الز نا والعانين فى القذى لايصح القياس 
علبا لآن العقل لايدرك العلففى اعتبار خصوص هذا الءدد و القياس ركنه 
العلة بشمرط أنتنكون معقولة وإذا انتؤالشرط انتق المشروط وهو العلة 
وإذا انتفت العلذ انتق القياس لآن الثىء لايق بعد زوال ركنه . 

ومن ذلك الكفارات فلا يصح القياس فيها لاشتالها على تقديرات 
فالعلل غير معقولة وإذا كان الآ ى كذلكفلا قيا سلآن منشرط علةالقياس 
أن تكون معقولة فإذا لم تكن كذلك انق اعتبارها عله لآن نو الشرط 
وهو المعقولية يترتب عله نق المشروط وهو العلة وإذا اثافت العاء اتتق 
القياس لآن الشىء لايبق بعد زوال ركنه . 

معارضصة القباس للنصوص 

إذا قلنا القتل العمد كالقتل الخطأ يجامع أزهاق الروح فى كل فك 
وجبت السكفارة فى ألقتل الخطأ تحب السكفارة فى القتل العمد . 

فبذا القياس الذىأثبث وجوب!السكفارة فى القثل العه. يعار ضهقو له 
صل الله عليه ومسل دخمس من ال-كبائر لاكفارة فيين. الإشراكياقدوعقوق 
لوالدين والفرار من ادف والهين الفاجرة وقتل النفس بغير حق ٠‏ 

فذهالمماريمة الموجودة بين القياس والنص تختلف وجبة نظر الفقباء 
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فها إلى ثلاث وجبات - الآولى -- ترفضر القياس المعارض النص_سواء 
كان 'لتصرقطهاً أو ظنياً وسواء كانت الفلنية فى الستد او فى الدلالةفلاقياس 
فى مقاب النص ولايعنون من ذلك أن القياس يعتير فى حالة معأرضته 
بالنص فاسداً فقد يكون كبحا ولكن مع ذنك لايدم الاأتمات إليه 
لمعارضةءلانص - الثائية ‏ ترفض اناس المعارضر الاصر وتعتى بذاك 
فاد :قاس فعارضة اقباس النصر القطعى أو القانى أمارة فساده . 

فالوجبتان متفقتان فى إلغاء القياس المعارض لأنص ولاخلاق بينبما 
إلافى اعتبار المعارضه أمارة فساد القيا س أو حدم أمارتها ف وجج. الأولى 
تق ل أنالمدارضة لست أم'رة النساد فقد يكو ن'لقاس حأ عم معارضته 
التص . والوجره الائيذ تقول أن المعارضة آبة 'لفساد 

لثاك. لا إعتار قياس الظى ولا التفات إليه إذا خالفه نص قطعى 
إذ مو قياس فاسد فى هذه الخالة . 

أما إذا خالة نص ظى صحمعار ضهالقياس لذالك!اظى فلاقساد لأقياس 
فى هذه | لالة قيصح تمص العام ااظى الوارد فى القرآن أو السئة 
بذاك القياس . 

وبناء على ذلك فالقياس يعتير فاسداً إذا خالفه النص القطعى وقد 
يكون صميحاً مع عخالفته للنص الظنى . 

متارذسة القياس العام 

العام لقنعى الدلالتعند الحنفرة فإذا وجد قياس يخائفه يحب إلغاءهذا 
القباس وعدم اعتباره لآنه فاسد أما إذذ تخصص العام بدليل من أدلة 
التخصيص كان بعد هذا التخصص ظنى الدلالة فاذ! خالفه قياس لايكون 
فى هذه الخالة فاندا. بل قد يكون صحيحاً صالماً لتخصيص العام به لآن 
كلا من الأصلين:الغامئو القياس ظنى “الدلالةتفيصم التخضيصن: .. 


ح ؤوم_ 


أما المالسكية القائلونبأن العام ظن الدلالة قبل التخصيص وبعده يقولون 
أن العام إذا حائقه قاس لا يفسد هدا| اله اس للمخالفه بل يصلح إن 5ن 
مستوفيا لشرائطء وأركانه أن يكون عخصصاً +ذا العام أعمالا للدايلين فإن 
أعال الدليلين أولى من أجمال أحدثما ول مال الاحر . 


معارضة القياس نخير اد 


ذهب الشافعى وأحمد وأبو حتثية إلى إهدار النياس إذا خالف خير 
اواحد ولذلك 'رى أبا حتقية يأخن حديث ١‏ من أكل أو شرب ناسآ 
ليم صومء قإما أطعمء أله وسقاه » ولا يلتهت إلى القياس الذى يقضى 
إفطار الآكل أو الشارب ناسياً ‏ ويقول اولا ار لاخذنا بالقياس . 


وكا تراه يفعل ذلك فى انصوم نرأه يفعل ذلك فى الصلاة ف أذ 
عديث « من قبقبه فى صلاقه فليعد الصلاة والوضوء معاً » ويترك القراس 
لقاضى 5 ده الصلاة فمط 

ويعسم عير من ذكر من الغقباء القناس المعارض خير الواحد إلى 
ربعة أقسام ل 

القسم الأول : قياس مبنى على قص قطعى : فإذا نان الحم 
صوص عطا.هقد نص عله ف مصار قطعى الغثيوت . وكاثتالعلة منصوصا 
لما أوكالمنصوص ءليها فى وضوحما قدم القياس فى هذه المالة لآن 
أت بلاس حم الثابت بتص قطعى إذ المخصوص عله قطعى ولعلة 
فزن طليا بور الاحاد ظَنى والقطعى مقدم على الظى . 

القسم الثاتى : القياس المعتمد :.لى أصل ظنى والعلة قنةثابتة بالاسقنباط 
ى هذه الحالة يقدمخبر الواحد على ''قياس لأن القياسْ”دخلته الظنون 


الم 

م نكل ناحية فاظن دل فى استنياط العلة ودخل فى الآصل الذى بى 
عله القراس . 

وقد أدعى المسين البصرى الاجماع على رد القيأس فى هذا القسري 
أدعى الاجماع على رد اخبر الواحد وتقديم قياس فى القسم الأول . 

القسم الثالت : أن يكون القياس ثابتاً بنص ظنى والعلة قد قص علا 
ينص ظى وق هذه الحالة تتحةق المعارضةه نس القياس وجير الواحد : 

وهذا النوع من القياسقد أدعى أبو الحسين البصرى إجماع العلماء على 
تقدم خير الاحاد على هذا النوع من القياس . 

يت القسم الرابع : أن تكون عله القياس مستتيطه والاصل الذى بى 
عليه القياس من الأصول القطعية منفص قرآنى أو حديث متواتر وهذه 
الصورة موجع خلان العلماء . 

على أن بعضعلياء الآصوليقولون أن القياس إذا كانتعلته مأخوذة 
من عده نصوص وقد شردت لمدعدة أصول وذلك كالق.اس الذى علته رفع 
الحرج عن الناس فبذا القياس بحب أن يقدم على خبر الواحد لأ نالقياس 
الذى تشبد له عدة أصول وعلته قد أستهيت من عدة تصوص يكون قطعاً 
وخير الاحاد ظى والقطعى مقدم على الظنى أما إذا كان القياس ظناً 
ولا تشبد له عدة أصول قطعية فإن خير الواحد يقدم فى هذه الخالة . 

مقدمة : 

الآدلة الى قستنيط منها الأحكاءالشرعية لأفعال المكلفين نوعان.نوع 
افق جمبود المسلمينعل أنه مصدر منمصادر النشريع الإسلاى و تخرج 


اث وب 


عن هذا الاتفاق إلا تمر سير لايعتد به . ونوغ اختتاف العلماء فى اعتبار 
أفراده مصادر تشريعية . 

؟ - أما النوع الآول وهو ما اتفقت كللة العلداء على اعتبار أفراده 
مصادر قشر بعيه فهو الذى يشمل الكّتاب والسنة والاجماع والقياس . 

0 لمكم الشرعى الذى يستق من واحد من هذه الآدلة الأربعة يكون 
قانونا واجب الاتباع لايصح العدول عنه ولا الفرار منه والذى برشد 
إلى ذلك قول اقهالسكريم فى كنتابه العزيز « يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى ألله 
والرسول إن كتتم #زمنون بانهواليوم الآخر ذلكخير وأحسن تأويلاء 
وكا اتتفق جور المسلمينعلى اعتيار هذه الآدلة وأخذ الأحكام منبا اتفقوا 
على تر تديها السابق فى استقاء الحكم الشرعى منبا 

فإذا وقءت حادثة وطلب حكهها عر ضت على كتاب الله فإن وجد فيه 
كبا كان مأ وإلا حثفىالستة عن الحكم المطلوب فإن لميوجد فىالسنة 
بحث فى الاجماعفإِنم يو جد فيه قيس الواقعة على ما عائلها إذا اشتركا فى 
علة واحدة وكانت الواقءة المقسعليها لا حكم دل عليه الكتاب أو السئة 
أو الإجماع ولا أدل علىه-| الترتيب من حديث مءاذ فقد بعثه رسول الله 
إلى اهن وقبيل رحيله قال له رسول اقه صلى الله عليه ول اذا تقضىبين 
الناس قال اقضى بكتاب الله قال فإن لم تيحد قال فبته رسول الله قال فإن 
ل تجد قالاجتبد ورأق لا آلو أىلا أقصى فى اجت,ادى فضرب رسول الله 
صل أله عليه وسل على صدره وقال الحد لله الذى وفق رسو لاله لما يرضى 
بإشوال' اه : 

فها هو ذا الحديث يتطق فى صراحة بآن الكتاب يقدم فى أذ 
الأحكام الشرعية على السنة والسدة تقدم على القياس . . 
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وليس ف الحدبث مابدل على ترتيب الإجماعلآن الإجماع لاوجوداه 
فى عصر الئى صلى انه عليه ول لآنه لم ييرز إلى حصيز الوجود إلا بعد 
وفاته عليه الصلاة ولسلام ٠.‏ 

؟ ‏ أما النوع'لثانىوهو مأيشممل الاسة حسأنوالمصا ل المرسلهوالعرى 
وشرع من قلنا والاستصحابومذهبي الصحانى فقد اختلف علماء المسلمين 
فى اعت ان أفراده مصادر تشريعية :رخن متأ الأحكام فنهم من أعتيرها 
أدلة يستنبط منبا السك الشرنى ومنهم من لم يعتيرها ذلك . 

قحريف الاه.تحسان 

كثير ا ماجرت كللة الاتحسا نعل ألسنة الحتفية منفردة أو مقرونة 
بكلمةالقياس فطوراً بقولونهذ! هو الحسكم فىهذهالمسألة استحسانا وطوراً 
يقولون !قياس هذه السألةيقتضىكذ! والاستحسانيةتض ىكذا وبالقياس 
تأخد أو بالاستحسانتأخذ ومعورود هذهالعبارات عتهملم ررد منهم تحديد 
هذا الاستحسان ولم ينقل عنبم بيأن المراد من هذا القياس المقابل لذلك 
الاستتحسانأهر ذل كالقياس:لشرعى الذىهو إظبار حكم الأصل ف الفرع 
لعلة مشتر كه ببنبما أو هو ذلك الدليل العام أو القاعدة المقررة كل ذاكحداً 
بكثير من العلءاء إلى [ذكار الاستحسان ظنا متهم أذ نما يبتتى على الرأى 
والتشبى منغير دليل شرعى الآمر الذى حفز كبار الآصوليين الحنفية إلى 
[ثبات أن الاستحساندليل من الآدلةالشرعية المتفقعليها بين الخهور ولس 
قشريماً بالموى والتشبى كافبم ال-كثير من العلداء ولكن هتزلاء امثبتون 
للاستح-ان م تنفق كلءتهم على قعريف واحد للاستحسان بل ثقلت عنم 
عدة تعاريف متباية: ورد بعضرا وثناقشما لآن غالبيتها غير صالحة . 

١‏ - عرق بعض الحتفية الاس: عسا نيأ نه المدول عن موجبالقياس 
إلى قياس أقوى منه. وعتدى أن هذا التعريف غير امع لآنه لايشمل: 


ماو وثكاهم 


الإستحسان الثابت بدليل آخر غير القياس 6الاستحسان الثابت بالنص 
أو الإجماع أو الضرورة . 

وبناء على ذلك فرذا تعريف فاسد لآنه يشترط فى التعر يف أن يكون 
شاملا لجيع الأفراد المندرجة تحته مائماً من دخول الغير فيه . 

 ,‏ ومن العلياء من عرف الإستحسان بأنه قياس خف لابتبادر إلى 
الفهم فى مقابل قياس جلى وهذا التعريف مع كونه غير شامل مي ع أفواع 
الإستحسان كالاستتحسانالثابت بالن ص أو غيره نجدهير يد من الققياس القياس 
الأصلى وليس الآمر مقصوراً على هذا القياس مذا المنى بل كا يكون 
هذا القياس يكون غيره وهو المراد به الدليل العام أو القاعدة المقررة . 

وبذلك تدرك فساد التعريف وعدم صلاحيته . 

- ومن العلماء من عرف الاستحسان بأنهكل دلي لشرعى فى مقايلة 
قياس جلى سواء أكان نصآ أم إجماعاً أم ضرورة أم قياساً خفياً . 

لكن حصر الاستحسان فى هذه الأمور الأربعة حصر غير ع[ 
فك يكون الاستحسان بها يكون بالعرف ويكون بالمصلحة م سبأق بيان 
ذلك فى أنواع الاستحسان وطذا كان ذلك التعريف فاسدآ . 

وبعد هذ | كان لابد لنا من أن نعرنى الاسجتحسان تعريفاً جامعاً ماتماً 
لابرد عليه ثىء فتقول الاستتحسان لغة عد الثشىء حممناً سواء كان حسياً 
أومفتويا يقال استحسن مد الطمام أو الشراب أو الرأى أو القول إذا 
عده حستاً ويقال هذ! ما استحسته المسليون أى رأوه <ستاً . 

أما الإصطلاح فو عدو ل امجتبد عن قياس جل [لىقيا سخ ق أو عذول 
الجتبد عن حك كلى إلى حكم استثناق لدليل القدحى عقله رجح لديه هذا 
العدول وهذا التعريف هو أحسن 'لنء'ريقت:إذ هو'الذى ينطب ق غلى جميع 

(م "١‏ أصول الفقه) 


سس |" وى م 


أنواءه ويصرره على حقيةتء فإذا عرضت مسألة لانص فيها و لاإجماع 
واختلف النظر فيا إلى وجرتين مختلفتين [حداهما ظاهرة تقتضى حم 
والأخرى خفيه تقطنى حك آخر ولكن قام بنفس الجتبد دليل رججوجبة 
النظر الخفية فءد لعن الوجرة الظاهرة إلى لخفية فبذا العدوزهو الاستتحسان 
وذلك مثل حقالمرود بالنسبة لوقف الأأرض الرراعية فقد اختلف النظر 
فيه إلى وجبتين مختلفين إحداهما ظاهرة وتقتضى عدم دخول حق المرور 
فى الوقف لأن الوقف يشب البيع [ذكل منهما يخر ج العينعن »للك صاحما 
وبا أن الأرضالزراءية إذا ببعتلايقبعها <قالمرور.إلا بالنص فكذلك 
إذا وقفت الأدض الرراعبة لابتيعها حق المرور إلا باص . 


الوجبة الثانية وهى الخفيةوتقضى دخو لحق ارو فى وقف الأرض 
الزراعية لآن الوقف كالاجارة إذكل منهما يفيد ملك الإنتفاع بالمين فم 
أن الأرض الزراعية إذا أجر ت يدخل تبعا لها حق المرور فكذلك إذا 
وقفت الأرضالن داعية يدخلقبعاً حق المرود و[ نما كانت الوجبة الآول 
ظاهرة والأخرى خفية لآن شبه الوقف بالبيع أظبر من شمبه بالاجارة 
فباتان وجبتان مختلفتان إحداءما ظاهرة والآخر ى خضي وقد قام بنفس 
اتمجتبد دليل رجح الخفية عل الظاهرة وهو أن المقصود من الوقف انتفاع 
الموقوف عليهم ولايكو نالإنتفاع بالأرض إلا بحقالمرور فعدلعنالوجبة 
الظاهرة إلى الخفية وقال يدخول حق |أرور فى وقف الأرض الزراعية. 

فالعدول عن عدمدخول حقالمرورف الوقف إلى الدخول استحسان 
وكذلك.إذا عرضبت وأقمء تدخل نحت فطاق دليل من أدلة الشمرع العامة 
أوتأعدة من قواعده العامة لكن يوجدد دايل من قص أو إجماع أوغير 
ذلك يقتضى لستتبامها ين الحكم الكلى الثابت لمايثامها. 7 

فعجول اجتيد ين الحم فى هذه الأله يما يتلام مع القسو اعد العامة 


ا الإ 
أو الآدلة العامة إلى حم آخر نظرآ للدايل الذنى وجد هو الإستحسان . 


أما مايدخل تحت نطاق دليل من أدلة الشرع العامة واستئنى بالنتص 
فذلك كالسل الذى هو ببع ثىء مؤجل موصوف ف النمه لم يكن موجوداً 
وقت العقد يثمن عاجل فبذ| مندرج تحت الدليل الشرعى العام وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم -4كيم بن حزام ه لاتيع ماليس عندك » . 


ذا الدليل يقغضى عدم جواز السلم لأنه بيع امسوم لكنجواز الس 
استثى بالنص وهو قوله عليه أفضل الصلاة والقسلم » من أسلف فليساف 
فى معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . 


فعدول ألوتبد عن عدم جواز السلم [لىجوازه هذا الدليل استحتان 
أما مأيندرج تحت قاعدة الشرع العامة واستثى منها النص فذلك مثل الكل 
ناسياً فى رمضان فإن مقتضى القاعدة المقررة فساد الصوم لأآن الامساكعن 
المنطرات رك ن الصو موقد فاتهذا الركن بالأاكل والثىء لايبقى معفوات 
ركنه لكن أستثنيت هذه الصورة الى معنا من القاعدة العامة لما روى أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال « من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنها 
أطعمه الله وسقاه » فعدول امحتبد عن فساد الصوه إلى عدم فساده بهذا 
الدليل استحسان . 

ويتاء على ماتقدم والاستحسان لايعدو أحد مس ين . 

( أوهما القياس الق فى مقابلة القياس الخل . 


(ثانهما ) استثناء مسألة جزئية من أصل كلى دليلا أو قاعدة لدليل 
اص يقتضى هذا الاستثناء من نص أو إجماع أو ضرورة أوعرف 
رمصلخة أو غير ذلك . 


سس ارء للم 
أنواع الاستدسان 

يتنوع الاستحسان تبعا الدليل الذى يثبت به إلى أنواع كثيرة أذ كر 
أعمها فيا يلى : - 

أ- الامتحسان الثات بالنص وهو الامعحييان الذى تحعدق ف 
كل وأقءة برد فيها صمعين يعطى لهذه الوأقعة حكما يخالف الحم السكلى 
الذى يحب تطبيةء على هذه الواقه» يمقتضى الدايل العام أو القاعدة المقررة 
والأمثلة لهذا التو ع كثيرة نكر بعضها فيا يلى  :‏ 

(1) الإجادة فِن الرجل إذا استأجر آخر ليقوم له يعمل من الاعمال 
فبنه الاجارة باطلةوه.! البطلانوهو الحكم :لكلىجاء من ناحية أن المعقود 
عليهوهو المنفعةغي رمو جو د وق العقد فالبطلانو اجبالتطيرق على الاجارة 
لكن نظراً لقوله صل الله عليه وسلم د أعطوا الأجير أجره قبل أن يحف 
عرقه د الذى يدل على حة الاجارة ‏ لأآن الآمر بإعطاء الأجرة آية 
المشروعية عدل عن هذا البطلان وقيل لقع < > الاجارة استدسانا . 

(ب) ومثل الاجارة خمار الشرط وذلك بأن يبع الرجل ميزله مثلا 
على أن يكون له الخيار فى الببع ثلدنة أيام فادونها أو يشترى الرجسل 
منزلا من آخر على أن يكون له الخبار فى الشراء ثلاثة أيام ف دونها(؟ . 

فإذا الخيار يحب أن يطيق عليه الك وهو البطلان نظراً للآنه يخالف 





)١(‏ ولا يجون الغناير أكثر من ثالثة آيام اعك أيى حذيقة رحصى الب 


عنه وهى قول زقر وقال الصاحبان يجوز الخيار أكثر من ذلك اذأ ذكر 
عن أبن عمر رضى الله عنهما فقد رورى عته أنه جأز الخيار الى _مددة 


س8 الب 


مأيقتتضيه العقد لأن العقد وهو البيع يقتضى ترتب تقل الملكية فورآ من 
ابائع إى المشترى بالنسبة للسيع وتقل الملكية من المشترى إلى البائع 
بالنسبة لثمن واليار يمنع هذا الآرتب فوراً فالخيار مخائف لمتتتضى المقد 
فالواجب تطبيق البطلازعليه لأن القاعدةالمقررة تنص على أن كل ما يخائف 
مقتضى العقد لا يوز تفار الشرط لا يجوز قياساً تبعاً القاعدة السابقة 
المفردة ل كنه عدل عن عدم الجواز وقيل بالجواز استحساناً نظراً لقؤله 
على أله عليه وس ليان بن منقذ وكان يغبن فى البياعات ١‏ إذا أيتعت فقل 
اخلاية'"" ولى الخيار ثلانة أيام » . 
( <) ااسل وهو بيع ثىء أجل موصوى ف الذمة بثمن عاجل وذلك 
ثل أن يشترى رجل من آخر إردباً من الشعير مع بيأن نوعه وصفته 
نيينمثلا يقيضهما البائعمن المشترى-الا على أن يدقع البائع[لالمشترى 
.| الشعير بعد حصاده لآن'لشعير لم يكن مو جودآ وت العقد . فهذا العقد 
ب أن يكون باطلا لآن النى صلى اقه عليه وسلمقال لحكيم بن حزامء 
بع ماليس عندك » لكن عدل عن البظلان إلى الجواز استحساناً فظر 
ادوى أن النى صل الله عليه وس قال ١‏ من أسلف فليساف فى كيل 
اوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . 


( د ) الوصيةوهى ليك مضاق إلى زمن زوالالملكوهو مابعد الموت 

عدةالمةررةف الاليك|لايجوز أنيضاإلىزمنزوال أالك ومقتضى 
؛ألاتصحالوصيةولكتنه عدلعن عدم الصحة » وقيل بالصحة استحسانا 
أ اورود النص بصحتها » وذلكالتص هو قو ل الله الكرممن يعد وصية 
)1١(‏ لاخلاية لا خديعة فد جاء قى المصباح ,المنير.خليه يخلبه من 


قتل وضرب اذا خدعه والآسم الخلاية بالكسر وخلوب مثل رسول 
الخداع . 


1ت 


يوصى بها أو دين » وقول الرسول صلى اقه عليه وسلٍ : ٠‏ إن الله تصدق 
عليك بثلك أموالك عند وفاتكم زيادة فى حسناتم ليجعلها زيادة لكم 
فى أعمالكم 6 

(ه) بقاء الصوم مع الكل أو الشرب فى حالة الفسيان : فالقياس أن 
يفسد الصوم فىهذه الحالة لزوال ركنهوهو الامساك , والقاعدة المقررة: 
الشىء لاييق بعد زوال دكته » فالواجب أن يطبق الفساد على هذه الخالة 
ويقال يفساد صوم من أكل أو شرب زاسياً » ولسكن فظرآ لقوله صل الله 
عليه وسل: د من أك ل أو شرب ثاسا فليم صومه انما أطعمه الله وسقاه»» 
عدل عن الفساد وقيل يما الصوم استحساناً » ولهذا ترى أنا حنسيفة يشول: 
لولا الرواية لقلت بالقياس » يمنى لولا الحديث السابق الناطق بعدم قساد 
صوم من أكلوشرب تأسرآ لقلتبفساد الصوم فى هذه الحالةعملا بالقياس 
الذى يقتضى فساد الصوم بوصول أى ثىء إلى الجوف سواء أ كان عبداً 
أونساناً لآن الإمساك الذنى هو ركن الصوم يزول فى هذه الحالة, 
02 لايبق بعد زوال ركدته . 

الاستحسان الذايت يالا داح : وهذ! [ نما يكون إذا اتفق يجتبدوا 
اي يخالف الحكمق أمثالها أو سكت يجتهدوا المصر 
و يسكروا مايفعلهلناس إذا كانفءاوم خالفاً للأصول المقررة والقواعد 
العامة والآمثلة على ذل ككثيرة مسنقتصر على بعضبا . 

)1 الاستصتاع وهر أنتفنث تمص معآخر. على أنحيكهثو بأنظير. 
مبلغ معينمن المالء ' لأس يققتضىعدم جو أز هذا العقد لأنالشى-»المطاوب: 
صنعه معدوم وآت العقد , والعقد على المءدوم لايحوز ولبكن ترك 'لقياس 
ألذى يقتضى عدم اجواز ويل بالجواز است<اناً بالاجماع لتعامل الناس 
ذلك من زمن رسولاته صلىالله عليه وسل إلى يومدا هذ! منغير فكير . 


1ع 


زب) ومن ذلك تعاقد شخص مع آخر عن أن يضؤء ظمأء تظير مبلغ 
مدين من المأل » فالقياس يقنتصى عدم الجواز لجبالة مقدار الماء وهو 
المعقود عليه لأنالناس يتفاوتون فيا يشربونمن الماء » والجبالة فى المعقود 
عليه تفسد العقد قياساً ٠‏ لكن ترك هذا القياس واغتفرت هذه اللبالة 
وجاز هذا العقد استحسانا » لآناعر ف جرى يذلك من ذير ذكير فكان 
إجماعا يرك به القياس . 

( ج) ومن ذلكدخول امام نظير مبلغ معين من الما عن غير تعرين 
در الماء المتبلك ولا تقدير مدة المكت فه . : 


فالواجب أن يطعن عن هذ! العقد باليطلان للجبالة الموجودة فى قدر 
ما المستبلك وفى مدةالمكت فى الخام لآن'لناس يتفأوثون فيا يستبلكون 
من الماء أثناء الاستممام وف المدة التى يمكثوتما فى اجام . والجبالة مفسدة 
لعقد » لكنا مع ذلك ترى العرى قد جرى بحواز هذا العقد من غير أن 
بنكر أحد ذلك , فكان هذ! إجماعا عى الجواز يحب أن يترك به اتقياس 
القأضى بعدم الجواز فالعدول عزعدم الجو أز الذى يقتضيهالقياس إلى الجواز 
إما هر بطريق الاستحسان الثابث بالاجاع . 


؟ . الاستح, ان الثابت بالذوورة : ويتحقق هذا فى كل مسألة سر 1 
العمل فيها بالقياس للحاجه الثاس وضرورتبم » وذلك كسور سباع الطير 
منالنسر والغر أب والصقر .فبذه الح واذات تأكل النتجاسات ولاتتحاشإها » 
ومقتضى ذلك يقنج سكل ماء شربت مه يا يتنجس الماء الذى شرب منه 


الأسد أو الغر . 


يناء على ذلك فالقياس يقضى بنجاسةسؤر سباع الطير [لاأنه لو أخذِنا 


أذ #4القياس وقلتا بتجاسةسؤر هذدالسباع تحرج الناس ووقعوا فحرج 


م[ 


وضيق لآن هذه السباع لايمكن الإحتراز عتما لآنها تنقض من الهواء 
فدفماً لهذا الحرج ورفعاً أذلك الضيق قال الحنفية بطهارة سر سباع الطير 
استحساناً رعية الضرورة ؛ لأن الضرودة رثر فى سقوط الخطاب فترثر 
أيضا فى ترك العمل بموجب القياس . 

ومن ذلك طبارة البئر الى وقعت فيها التجاسة » فالقياس أو القاعدة 
الشرعية القررة نجاسة هذه الب لآن [خرأج بعض الماء لا يئر فى طبارة 
مايق من الماء فيها » ؟ا أن [خراج كل الماء لايفيد فى طهارة مايقبع من 
أسفل البئر لأنه ينجس ا يلاقيه من النجس وهو الجدران الى تنجست 
يتنجى الماء الذى وقءت فه النجاسة . 

والعمل بهذا القياس القاضى بعدم طبارة البيّر اتتى وقعت فيها التجاسة 
يزدى إك تحرج الناس ووقوعهم فالضيق والحرج مرفوع شرعاً قال الله 
تعالى ه ماجعل علي فى الدين من حرج » » وقال صل الله عليه وسل : 
د الدين يسر لاعس . 

لذلك استتحسن العلماء الحم بطبارة هذه البثر الى وقعت فبها النجاسة 
إذا نزح قدر مافيها من الء » وذلك بأن يقاس عق البئّر وعرضها وتحفر 
حفرة عائلة فى المساحة ويخرج من لبر المتتجسة الماء ويلق فى الفرة 
الممائلة لما إلى أن تمتلء » وبعد ذلك تصير البثر المتئجسة طاهرة - 
إستحسانا لاقياساً إذاولا هذا الح المستحسن لوقعالناس فى الحرج 
المرفوع بمقتضى كثير من النصوص الشرعية . 

ويؤيد هذا ماجاء فىكشف الآسرار للبزدوى , 

ومن الاستحسانماثيت بالضرورةوهو تطبير الحياض والأوانى. فإن 
القياس يأ ىطبارةهذه الأشياء بعد تتتجدسبها أي لا يمكن صب الماء على الحو ضِ 
أو البئر تطبر ٠‏ وكذا الماء الداخلة. الحو ض أو الذئيتبع من "ابر يتتبضس 


م 


بملافاة النجس والداو يتنجس علاقاة الماء فلا يزال يعود نمسا . وكذا 
الإناء إذا لم يكن فى أسغله ثقب تخر الماء مته إذا جرى من أعلاه لآن 
الماء النجس يجتمع فى أسفله فلايحكم بطبارته . إلا أنهم استحستوا ترك 
العمل بمو جب القياس للضرورة الموجمة إلىذلك لعامة الناس . وللضرورة 
أثر فى سقوط الخطاب .٠‏ 

م - الاستحسان الثابت بالقياس الى ويتحقق هذا ااتوع من 
الاستحسان فى كل مسألة اجتمع فيبا قياسان أحدهما ظاهر والآخر خحنى 
فترك الظاهر ويز خحد الى إذا بدا اليجتبد دليل حنزه على هذا الترك 
والآمثلة على ذلك كثير . 


(١)وقف‏ الأرضالزراعية إذيمكن أن تقاس عل الأرض الزراعية 
البيعة فلا يسخلحق المرور فى وقف الآرض الزراعية إلا بالنص؟ا هو 
الثنأن فى الآرض الزراعيةالمبيعة ويمكن أنيقاس وقف الأرض الزراعية 
على إجارة الآرض الزراعية فيدخل حق المرور من غير نص كاهو 
الثشأن فى الأرض الزراعية الموّجرة ٠‏ 

والقياس الأول أظبر من الثانى لآن شبه الوقف بالبيع لايحتاج إلى 
تأمل أماشيه الوقف بالإجارة فبو يحتاج إلى تفكر وتأمل . 


قترك القياس الظاهر والعمل بالقياس الخق ‏ نظراً لآن الغرض 
من الوقف الاتتفاع بالعين الموقوةة ولا ينسى ذلك إلا إذا ثيت حق 
المرود ودخل فى لوقف من غير نص كاهو فى الاجارة ‏ استحسان 
بمعنى أن العمل بالق.انى الق استحسان دءا إله أن الْغرض من العين 
الموقوفة انتفاع الموقوف عديم ٠‏ وهذ| هو سبب ترك القياس الظلاهر 
اذى يقضى بعدم دخول ححق المرو رك هو الشآن فى البيع . 


خالا 


(ب) سؤد سباع الطير9» : 

اجتمعى سؤد سباع الطير قياسان إذ مكن قياسهعإ لمسؤر سباع الاثم 
الأسد والفر فككا ' أنسور سباع البهام نجس فكذلك سؤر سياع الطير 
لآن لعا ب كل متولد من لحم تمس وهذ! قياس ظاهر جلى . 

ويمكن قياس سور سباع الطير على ستور الانسان فككا أن سؤر 
الانسان طاهر فكذلك زر سباع الخير صاهر وهذا قياش خفى . 

ونا عدل الجتيد عن القراس الظاهر إلى الخفى وقال بطبارة سؤر 
سباع الطير استحسانا لآن سباع الطير وإن كان لها تحرما إلا أن لعأمها 
المتواد من ما النجى لايختلط بالماء الذى تشرب فيه لأا رت 
بمنقارها وهو عظم طاهر . 

أما سباع اابهائم قتشربي انها الختلط يلعايها ولعامها نيجس( متواد 
من لخها النجس فينجس تبعاً ذلك الماء النى تشرب فيه فيسكون الماء 
الباق بعد شرما يسا . 

(<) ) إذا قال الرجل لأمرأته ذا حضت فأنت طالق فقالت المرأة 
قد حضت وكذبها الزوج فنهذه المسآلة قياسان متعارضان أحدهما ظاهر 
جلى وهو قياسها علىما لو علق طلاقها على ثىء آخ ركد خ.و ل الدار أوكلام 
فلان بأن قال لها أن دخلت الدار أو كلت فلانا فأنت طالق فقالت دخلت 
أو كلت ومةتضىهذا القياس ألا تصدق المرأة فى دعوى الحض ولايقع 
الطلاق إلا إدا على وجود الحيض أو صدقها الزوج وذلك كاهو الحم 
فى تعليق الطلاق على دخول الدار أوكلام فلان . 

أما القياس الثانى الخفى وهو الذى لايدرك إلا بتفكر وتأمل وهو 


(1) سباع الطير ٠‏ التسر والغراب وما يماثلهما والسؤر الياقى 
عن الشرب 5 ١‏ 00 


وام 


قياس قول الزوج إذا حضت فأنتطالق على قول الزوج إنكنت حي 
نأنت طالق فالطلاق يمّع فى هذه الحالة بمجرد إخيارها بالحة وارف 
كنيها الروج - 

فعدول امجتبد عن القياس الظاهر إلى القياس الت والقول بوقوع 
الطلاف عجرد [خارها [نا حاضت استحسان ثابت بالقياس الى . 

ه - الاستتحسان الثابت بالعرف - ويتحقق فى كل مسألة جرى 
لعرى فبها على خلاف مايقتضيه القياس27 وأمثلة نك كثيرة تقتتصر 
على البعض منبا فيا يأ : 

)ا كل شرط ججرىالعرف بهيعتير صميحاً عند جمهور الحدفية لمواقةة 
العرى وإن كان يخالف القياس هنا وهو الدليل العام حيث أن النى صلى 
لقه عليدوسل « نمىعن بيع وشرطء فاعتبار الشرط الذى جرى بهالعرف 
الخالف للدليل العام اعتبار جاء عن طريق الاستحسان الثابت بالعرى إذ 
لولا العرق لا ص أى شرط من الشروط عملا بالدليل 'لعام السابق . 

(ب من حلف لا يأكل لما فأكل سمكا لاعنث استدساناً لجريان 
العرف العام أن السمك ليس بلحوفن أجل هذا العرى ترك القياس الذى 
يقضى بالحنث 5 نطق ذلك القرآن الكر 9 قالتعالى « وما يستوىاليحران 
هذا عذ اب فر ات سائغ شر ابهوهذا ملح أجاج وم نكل تأ كلو, نحا طربآء”" 
فا نحن أولاء ترى الة_آن الكر.م سمى السمك خآ طرياً فيمقتضى هذا 
الدليل يحب أن يحنت الحالف ولكن ترك هذا الدليل وقيل بعدم الحنت 
استحسانا لجريان العرق بأن السمك ليس بلحم فالعدول عن الحنث الذق 

)١(‏ والمراد بالقياس هنذا ما يعم القياس الأصولى أر !ليل الد'م 


أو القاعدة المقررة الشرعية ٠‏ 
(؟) سورة قاطن آية ٠ ١1‏ 
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يقضى به القياس , أى الدليل العام . إلى عدم الحنث نظرا العرنى العام 
استحسان بالعرف. 

(<)وقف الكسبب القمِ س ‏ معبى القو اعد المقررة - يتقضى يعدم 
جواز وقف الكتبلآن الأصل العام فى الوقف أن يكون مث بدا والمتقول 
المستق عن العقار على شرن الطلاك فلا يت عق الآصل العام فيه وهو 
التأييد فلابحوز وقفه عقتضى هذا الأصل لكن الإمام عمد بن الحسن 
أجاز وقف الكتب استحسانا لجريان العرق بذلك ء 

فعدول مد بن الحمن عن عدم جواز وقف || كتب عل ما يقضى 
:> القياس إلى جواز وقفها استحسان بالعرنى . 

(د) «سع الشربءللقياس ععى القاعدة المقررة ‏ يقضى يعدم 
جواز بيع الشربإن كان مستقلا لآن المبيعوهو الشرب غير ماو كالبائع 
وذلك ضرورة أنالماء لاملك إلا بالاحراز والاححراز فيهغيرمكنو بيع 
غير المملوكلايموز مهو القاعدة الشرعيةالمقررة لكن ترك بعض العلياء 
هذه القادده المقررة وأجاز بيع الشرب إستحساذا اجر بان الحرف ببعه . 

ش فعدول بعض العطلباء عن 2م جواز بيع الشرب جهو مقتضى القاعدة 
العامة إلى جواز بيعه نظراً لجريان العرى يذلك استحسان ثابت بالعوف 
فقد جاء فى البزاوية لحافظ الدينالكردى , أنه إذا باع شرب يوم أو أقل 
أوأكر فلا يجوز لعدم الملك قبل الاحراز أو للجبالة وهذا هو القياس 
وهو مذهب جمرور المشايخ لكن بعض مشمايخ بلخ قد أجازوه إستتحسانآً 
ينظراً لتعامل أهل باح عليه . 

5 - الاستتحسان الثابت بالمصلحة المر-لله ‏ و يتتحقق فى كل مسألة 

دل فيا عن مقتضى القراس إلى شى. آخخر للمصلحة الراجحة وو>كن كر 
سعض الأمثلة على هذا النوع فيا يأ : 


يلم 


١‏ ) الآجير المشترك كالذى يطبع الكتب'مثلا لايضمن 'لكتبالى 
ماك إلاإذ! وجد منهتعد أو تقصير وهذ | مايةتضيه 'لقيا س إذ الآصل العام 
أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدى على الآمازة أو التقصير فى <فظبا . 

لكن نرى بعض العلياء ترك هذا القياس وقال بوجوب الضمان على 
هذا الأجير إلا إذاكان الحلاك بواسطهثىء لا ممكن الاحتراز عنه فظراً 
المصلحة وامحافظة على أموال الناس من الضياع . 

فعدول ه: لاء البعض من العلماء عن حدم الضمان على هذا الأجير ما 
هو مقتضى اللاصل العام إلى الذمان لمراعاة مصلحة الناس و امحافظه على 
أموالحم استحسان دعت إليه المصلحه الراحجة . 

. (ب) إعطاء الركة لبى هاشم هذا غير جائز طبقا لأقياس ععنى الأصل 
العام وهو قول الرسول صلى الله عليه وسل « نما أى الركة لاتحل نحمد 
ولا لآل مد » وقوله أيضاً « إن لهم فى خمس الخس ما يكفرهم ويغنييم » 

لكن ترك أبو حتيمذ دضىاته عنه هذا الأصلوهو الدليل إلعاموقال 
بجواذ إعطاء الزكاة لين ه شم استحاناً رعايذ لمصالحيم وحفظاً لم من 
الضياع وذلك لآن الغنائم الى كانوا يستحقون فيبا تمس المذس قد أهمل 
الناس أمرها فلو لم نعطبم من الزكاة لتعطات مصالحهم وضاعو| هباء . 

قتدول أى حتيقة عن منع إعطاء الزكة لب هاشم كا هو مقتضى 
الآصل العام إلى [عطائهم شيا من لزكاة مراعأة على اتساديا. 
عن طريق المصاحة ٠‏ 

) عقد المزارء: ينهى موت الماقدي نأو أحدهمايا الإجارة وهذأ 
هو الأصل المقرر عند الحنفية لكنا راق يمون من ذلك ما ذا ماف 
صاحب الأرض والززغ لإينضجعدحرت حكوا بيقاء العقد هذ» الصورة : 
امتتحسا تاعخالفينالقيا س أى الأصل الدام <فظاً اصلحةالعافل ودفعاً لاض ررعته 
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فمدول أعداب اذهب المتوعما يقتضيه القياس فىهذه الصورة وهو 
انتهاء العقد يموت صاحب الأرض إلى عدم اتنهائه مر اعأة لمصلحة العامل 
ودفعاً الضرر عنه استحسان دعت إليه المصلح: الراجحة . 

هذا ما اتسع المقام لذكره من أنواع الاستحسان وإن كانت هتاه 
أنو اع أخر ى لكنى أءرضتدعتبا اكتفاء بالام ومنهذه الآنو اع يظبر 
لك واضاً جلياً أنالاستحسانئيس قاصراً على القياس التق الذىفى مقابلة 
القياس الجللى وليس قاصراً أيضاً على الاستتحسان الثابت بالنص أو الإجماع 
أو الضرورة أو القياس الخق فن عرفه بالأول أو الثاق فقد اختاط عله 
الأم وضل سواء السبيل . 

وما سبق يظبر لك أنه ليس المر اد بالقياس المذكور فى باب الاستحسان 
القياس الأصولى » ما يدل عبلى ذلك مساك الأصولين » وإنا اراد به 
مايضم القياس الأصولى والدليل العام والقاعدة المقردة . 


حجية الاستحسان 

لو تصفحنا الاسح..ان فى كتب الأأصول خرجنا من هذا التصفح 
باتقسام العلياء فى حجيته إلى فر بعين : 

١‏ - فرقة اعتير الاستحسان وتعترف بحجيته » وعلى رأس هذه 
الفرقة : الحنفية » ققد قال الامام جمد بن الحسن أن العالم بالاستحسان 
مع بافى الآدلة يسعه الاجتهاد فى كل شىء من أموره . 

ويوافق الحنفية فى الاعثرائى بالحجية المالكية » ققد روى عنمالكأن 
الامبتحسا نتسمة أعشار العوور وىعن أصبع بنقرج امالك أن الاستحسان 
أغلي فق الفقم من القياص »و كايو افق الحنفية المالكية يوافقهم أيضاً الحتابلة 
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فقد نقل ذلك الجلال امحل ووافةءعلى ذلك العطار فى حاشيتهكا تقل هذا 
الأمدى وان الحاجب . 
لد فرقة شكر الاستحسانولا تعثرقالاجمه ودلمرأسر هذه ااةرقة 


الشافمية فقد نمز أن الإمام الشافمى قال :. من استحسن ققد شرح » . 


أدلة الفريقين 

استدل أصحاب الفرقة الأولى بما يأتى : # 

ثبت أن الشارع الحكيد فى بعض الوقائع عن موجبالقيا سأوعن 
تعس الحم جليا التصلحة ودرءاً المفسدة إن اضطراد العمل بالقياس 
أو تعبيم الحكم فى بعض الوقائع قد ييؤدى إلى تفويت مصلحة الناس 
والإضرار مها فن العدل والمكية والتسير ومراعاة مصلحة التاس ورحمة 
هم الحد من غاو القياس وذلك بأن يتتتح للمجتيد ياب تلعدول عن حكم 
الفياس أو الحكم الكلى [لىرحك آخر يحةق المصلحة ويدفعالمفسدة مايتتفق 
وأغر ا ضالشرع! شريف وماهذا إلا الاستحسمانقال! نرشد «الإستحسان 
طرح القياس الذى يزدى إلى غلو فى الحم ومياائة فيه إلى حم آخر ف 
موضع يقتضى أن يستثىمن ذلك الفياس موقال أبن الا نبارىف الاستتحسان 
« أنه استعمال مصلحة جرئة فى مقابل قياس كلى » . 

ولا أدلة على عدول الشرع عن مو جب القياس من أجازة السل إذ 
القيأس يمتصى عدم جوانه لآن المعقود عليه معدوموبيع المعدوم لاجوز 
لقوله صلى الله عليه وسل ‏ لاتبع مالي عتبك» لكن الشارع أجاوة 
مرأعاة لمصلحة الناس يرشد إلى ذلك قوله صلى أله عليه وس « من أسلف 
ساف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . 

وكأ عدل الشارع عن موجب القياس فى الس عدل عن تعميم امك 
تحر الميتذ والدم وحم اختزير وما أهل اغير الله به فأباح كل أولئكعئد 
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الاضطر أر قالتعالى: [نما حرم عليك الميتة والدم وم الخنزير وما أهللغير 
اله به فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه إن ألله غفور رحي .2" . 

وما العدول عنموجب القياش أو الممومإلى حك آخر جلياً لللصلحة 
ودرأ للفسدة إلا الاستحسان . 

أما أحاب الفرقة الثانية فقد استدلوا على أيطالحم للاستحسا نايل : 

١‏ أن الشارع الحكيم لم يرك أمراً من أمور الدنيا سدى من غير 
تبيان كه قالتعالى. أيحسب الإنسان أن يتركسدى 2 فقدبين الآحكام 
فى القرآن أو السئة ومالم ييينه فييما فقد ترك فيه الآمر إلى استنتاج الحم 
من القياس عليهما قالتعالى: فإن تتازعتم فى شىء قردوه إلى الله والرسول» 
فإن كان الاستتحسان من 'لمكتا ب أو الس:ء فلا داعىلذكره وإن كان خارجاً 
منهما فالواجب طرحهوحدم الالتفاتإليه و إلا كانمناقضا للآيةالكرعة. 


؟ - الاستتحسان لاضابط له ولا مقايبس يقاس بها الحق من الباطل 
فلو أخين به لاختلفت الأحكام فى المسألة الواحدة فقد جاء فى الم ٠‏ فلو 
جاز لكلمفت أو حاى أو مجتبد أن يستحسن فيا لانص فيه لكان الآمر 
فرطاً ولا اختلفت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب استحسان كل 
مفت فيقال فى الشثىء ضروب من ااففتيا والأحكام لاضابط لما ولامقاييس 
تبين الحق فها ولامعرفة وجه الصواب منها وما هكذ! تفيم الشرائع 
وتفسر الأحكام الدينية.» . 

م؟ ‏ أن الايا تالقرآنية الكثيرةتأمى بطاعة اللهوطاعةر.وله وتنبى 
عن أتباع الهوى وتأمرنا عندالتتازعأن رجع إلى الكتاب أوالسئة قالتعالى 
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أما الذر أمنو ْ أطيموأ الله وأطيعوا 'أرسول وأولى الأمر منسكم فإن 
تازعتم فى شثىء فردوه إلى لله والرسول إن كنام تؤمنون بلله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » . 

؛ - لم يرد أن النى صلل الله عليه وسل استعمل الاستيحسان واقعة 
من الوقائع فقد كان أصعاب الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه فلايفق 
باستحسا نابل كان يتنظر الوحى ولوكان الاستتحسان جائزاً ولوكان معتيراً 
حجة الحدث من النى صلى الله عليه وسلم ولافتى مقتضاه منغير أن يتتظر 
وحماً من السماء فامتتاعه عنه يوجب عليتا الامتناع عنه فقد كان لنا فى 
رسول الله أسوة حسنة قالتعالى « لقدكان لكر رسول لله أسوة حسنة 
من كان يرجو الله واليوم الآخر . 

ه - استشكار الد صل التهعليه وس لعل ىأصابه الذي نأفتوا باستحساتهم 
فقد أنكر عليهم قتل من قال « أسللت تحت حر السيف ء . 

ويبدولى أن الفربقين الختلفين فى حجية الاستحمان إتما اختلفوا 
لأنهم لم يتفقوا على معناه فالذين أشسكروه ويريدون به التشريع بالموى 
والتاذذ أما الذن اعتبروه حجةفير يدون به العدول عن دليل ظاهر أوعن 
حكم كلى لدليل اقتضى ههذا العدول ولابريدون منه التشريع بالحوى 
والتشبى وهو بهذا المعى الآاخير لايسع لأحد أن يندكروه ولا أن يشكر 
حجيته فبو بهذأ المنى 'حجة عند الكل غير صالم لآن يكون محلا للنزاع . 

وأما ماروى عن الشافعى من أنه قال « استحسن فقد شرع » فعناه 
من استحسن بالحوى فقد شرع أو من استحسن فقد صار منزلة فى ذى 
شريعه فقصوده مدح الأستحشن . 

وأما ماتقل عنه فى كتتاب الأم فهو مبى على الاستحصان المرتكر على 

(م ١؟' ‏ أصول الققه) 


ةك 
الموى والتأذذ وإلا كان الشافعى متنانضاً قَّ رأبه متضارياً ف ألا ترى 
مأ نقل عن الشافعى من أذءقال . استحسنف المتعة ثلاثين درهما واستحسن 
فى ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام » . 

وقالى السارق إذا أخرج يدم السرىي فقطعت القاأ ماس أن تقطم 
اد والاستحسان ألا تقطع وهو أستّحسان فى مقايلة القياس . 

وعلى ضوء ذنك ضح جلا أ أن«لاستعسان معدأه الاصطلاحى الذى 
سبق أن أشرنا إليه للشكره وريه ٠‏ وإعا الاستحسان الذنى إستدق 
الانكار من غير نزاع أحد ء هو الاستحسان المبئى على الحوى والتشبى » 
قال أ ن السمعايق ف إدشاد الفدو ل: 

د أن كان الاستحسان هو القول عا يستحسته الإنسان ويشتهيه من غير 
دليل قروو باضل ولا 5 يول ده 4 وإن كان الاء جحسان بالعدول عن 
دليل إلى دليل أقَوى منه ( فنا مالم شكره 558 

وقال الشاطى فى المواققات : 

دمن استحدن لم يرجع إلى بحرد ذوقء ولشبيه 2 و[عأيرب إلى 
ماعلم من قصد الششارع فى الجلة فى أمثال نلك الاشياء المعروضة كالمسائل 
الى يقتضىؤها القيأس أمرا » إلا أن ذلك الأآمر يؤدى إلى تفويتمصاحة 
من جهه ذ أوعلك: جلي مفسدة كذلك . 


ألذر ق نين الاستدسان والقياس 
القياس إظباد حكم واقعة نص عليه قَْ فى الكجابي أو السئة أو الاجماء 
فق واقعة أخرى لاص على حكبا لاشتراكيما فى علة وأحدة . 
أما الاستحمانقالو اقعة دل حلم حكرا نص أو إجماع ..ولكنموجب 
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عموم التعن أو القياس وبا يودى إلى تفويت مصلحة اد علن مفسذة 
فعدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر لدليل يتتتضى هذا العدول 

فالقياس مظبر لحكم الأصل فى الفر ع عند الاشتر اك فى علة واحدة . 
أما الاستحان فهو ترك حكنا يحب أن يطيق على واقمة ما لضرورة 
أوحاجة أو دايل يقتضى هذا الترك . 

تعدية الدكع المستدسن 

لعلداء الخمتفية فى تعدية الحكم المستحسن نظر يتان لا تسلمكل واحدة 
منهما من تقض . 

التظرية اقولى : بقرر علماء الحنفية أن الحكم المستحدن العأيت 
بطريق القاس الى يصح أن يعدى بواسطة القراس إلى واقعة أخرى ء 
وذلك مثل تحالف اليائع والمشترى إذا اختلفا فى مقدار القن قيل قبس 
المبيع فب ذأ التخالف حكم ثات بالاستحسان عن طريق القياس المتى ) 
نصح فى هذه الحاله أن يتعدىمن اليائع والمشترى إلى ورثتهما عزطريق 
القرأس » فلو مات البأئع وأنشترى قبل قبض المبيع واختلف ورثهما فى 
مقدار العن الفا قياسأ . 

وك يتعدى هذ | التحالف من البائع وأمشترى إلى ورثتهما يتعدىمن 
ابيع إلى الاجارة » فإذا اختاف المؤجر والمستأجر مقدار الآجرة قبل 
استفاء المعقود عليه حالما . 
' نقض النظرية الآولى : هذه النظرية يمكن متأقشتها دن فاحيتين : 

الناحية الأولى : أن المكم الذى يعدى بالقياس هو الحكم الثابت 
بالنص دو أما الحسكم الثايت بالقياس فلا يعدى لآنه يشترط فى القياس أن 
بكون حكم الآصل ثابتآ بالكتاب أو المتة » أما إن كان ثابتا بالإجاع 


- آلا 


فالراجح مذ القياس» أما إذا كان حم الاصل ثابتاً بالقياس فلا يصم 
تعدية هذ] الح إلى عل أخصر عند سائر العلياء ماعدأ ابن رشد وغالي 
المالكية فأن الحم الثأبت بالقياس يصح أن يقاس عليه عندم . 

الناحية الثانية: إن إثباتالتحالف بين ورثىالبائع والمشترىإذا اختلفا 
فى مقدار الْن قبل قيض المبيع ليس بالقياس على البائع والمشترىو[ءاهو 
تطيق الحكم الكلى لكل متداعيين معتب ركل وأحد منهما مدعيا ومنكراً 
ف وقت واحد» وكذلك باثيات التحالف بين الموجر والمستأخر :. 


النئردة الثانية : كا قرر علياء الأثفية صمة تعديه الحكم التمن 
الذى سندهالقياس الى بواسطةالقياس قرروا أيضاً أنالحكم المستحسن 
الذى مسنده النص أو العرف أو الضرورة لايعدى بواسطة القياس [لىواقعة 
أخرى» لآن الحكم المستحسن جاء على غير اللأصل » وماجاء على غير 
الأصل لايقاض عليه . 

نقض النظر يةالثائية : هذه النظر ية يمكن مناقشتها بأنالمكم المستتحسن 
إذا كان سنده النص وكانمعقولالمعنى يصحتعديته إلى واقعةأخرىتحقةت 
فيبا علة الواقءة الأول . ولهذ| ما ورد الترخرصفى العرايا وهى يبع الرطب 
على النخل بالفر وعلل هذا بأنه ما تقتضيه حاجة الناس وأن التقدير ففه 
بالتخمين يقرب من الحقيقة » وأن يسير التفاوتعفو عدىهنذا الترخيص 
إلى ببع العنب على السكرم بالزيدب إذا دعت [ليه حاجة الد.اس لآنه مثل 
العرايا . 

فالحكم يعدى بالقياس إلى غير موضع اانص إذا وجدت ءلة > 
المتصو صف الف رعسو اءأكان الحكم التعوصحكا مبتدأ أو <كاستثناياً 

وما سبق يظهر للكوهنماقرره 1 ' يذ فى هاتين النظر يتين السابقتين . 


ولتت 


الدلمل السادس 
المصلحة المرسلة 

إذا نظر نا إكن الاحكام الى تضمتسها النصو ص الشرعية نيحد أن الشارع 
يدف فيا إلى تحقيق المصالح للنانى ودفم المفاسد علوم فلايطلبٍ منهم 
الانائلت ها دك ولابامرم بالكف إلا مما غلبت فيه مضرتهم 
خلب المصالح وددء المفاسد أمى محسوس ملموس فى التشريعات الإلحية 
الآ الذى يرشدنا إلى أن التشريعات يحب أن نكون وفق مصاح الناس 
ويجب أن تتنزه عن أهو اهم ودغياتهم قا لتعالى ووأ أحكم يينهم : ئ وَل 
لله ولاتقبع أهوا َم 0 


و 00 الى ينيغى أن تتبر الدى الآو لفى تشريع الاحكام تنقسم 

6 مصاح معتبرة وهى التى قام الدليل الششرعى على اعجبارها وهذه 
المصالح تقنوع إلى ثلاثة أنو اع : 

ً_- المصالح الضرورية وهى الى يتوقف عليها حياة الناس الدينية 
والدنيوية و شحصر فى المحافظة عل الدين والمحافظة على النكس والحافطة 
على العمل والمحافظة على الفسل والمحافظة على المال. 

فالمحافظة على ااددن مصلحةيت معتيرة لان الدل| لالشر. ع ىدلعل أعتبار ها 


فند أوجب القدعل المكلفين القادرنعحارية الأعدا محا فظهمنهعل دينه احرف 
ولسكو ن كلة اللههى العليا وكلة الذي نكفروا السفلى قال تعالى«وقاتلوم حى 





وت 
لانكون فتنه ء يكون الدين تمفإن انتهوا فلاعدوان إلا على الظالمين»”'. 

والمدافظة على «انفس : مصلدة معتبرة لآن الدليل الشرعى دل عللى 
اعتبارها فقد أوجب القصاص من القاتل لولى المقول محافظة على النفس 
والإبقاء عليبا قال تعالى ١‏ يأسها الذين آمتو كتب علي القصاص فى تقتلى 
الحر بالحر والعيد بالعبد والأتى بالأنثى فن عى له من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروى وأداء إليه بإحسان ذلك نخفيف من ربكم ورحة فن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب ألم » 0 


والمحافتقة على العنل : مصلحه معتبرة لآن الدليل الشرعى دل على 
اعتبارها ققد حرم الله الخر الى تذهب بالعقول ليكف الناتى عتها ويظلوا 
عاقلين قال تعالى: يأا الذين آمنوا [تما أخخر والميسر ا 
رجس من عمل الششيطان فاجتنيوه اعلكم تفلحون »7 

والمحافظة على النسن : مصلحة معتيرة لآن الدليل الشرعى دل على 
اعتارها فقد طلب الله من المكلفين أن يتناكحو ا ليقناساوا قال صلى الله 
عليه وس ( تناكحوا تناسلوا تكثروا فإى مباه بكم الأمم يوم القيامه ). 

والمحافظة على «دل : مصلحةمعتبرةلآن الدليل الشرعىد لعل اعتيارها 
فقد أوجب الله حد السرقة محافظة على المال قال تعاى « والسارقوالسارقة 
فاقطعو ا أيد.هما جزاءآ بماكسبو! نكالا من الله والله عزيز حكيم ء” 


؟ - ممالح حاجية : وهىالى يحتاجإلها الناس فى رفع الجر جعتهم 
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حيث إذا فقدت لايختل نظام الياة ولكن.بفوت دفعالحرج فرفعالحرج 
مصلحة معتبرة لآن الدليل الشرعى دل على اعتبارها فقد شرع الله'لكثير 
من العبادات و المعاملات حافظة عليها فقد أباح الفط فىرمضان المريض 
والسافر دفعاً تلمشو رفعاً للحرج قال تعالى: ومن كان مريضاً أو عل سفر 
فلة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم الس "© . 

وكا أباح ذالك أحل البيع وحرم الربا لآن الحاجة ماسة إلى إحلال 
ابيع وتحريم الربا دفعاً لاعرج قال تعالى « وأحل الله البيع وحرم الربا فن 
جاءه موعظة من ريه فاتهى فله ماسلف وأمره إلى الله ومن عاد فأوائك 
أصحاب الثار ثم فيهأ : الدون يمحق الله الريا ويربى الصدقاءت والته ل يحب 
كلكفان أثيي 9" . 

؟ ل دصالح تحسيذية : وهى الى لم يقصد بها المحافظه على الحياة 
الدنيويةولارفعالحرجوإ[تما يقصد مها الآخذ بمحاسنالعادات والاسهدف 
إلى الكال الأأخلاق فالاخذ عحامن العادات والاستهداق إلى الكال 
الآخلاق مصلحه معتبرة لآن الدليل الشرعى دل على اعتيارها فقد حت 
النى صلل الله عليه وصل على لبس الجديد يوم الاعياد . 

(ب) مصالح مأغاة وهى الىقام الدليل على إلغائها كز يادة التعيد فهذا 
رصف له شاهد من الشرع بالغاء وهو قولهص! الله عليه وسل ( لا رهيانية 
فالإسلام ) . 


ومن ذلك تحار أار يض الميئكوس من صشفائه أو انتحار منضاقت به 
سبل المعيشة فبذا وصف قام الدليل الشرعى على إلغائه وعدم اعتباره قال 





٠ ١480 سورة اليقزرة آية‎ )١( 
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سم لاست 
تعالى « ولا تقتاوا النفس الى حرم الله إلا بالحق "2 . 


ومن ذلك تملك المرأة للفلا فهبذا وصف قام الدليل الشرعى على 
إلغائه قال صلى القه عليه وس ( الطلاق لمن أخد بالساق ) . 


(ج) عصالح مرسلة : وهى ألى لم يم دليل من الشرع على اعتبارها 
3 [لغاتها و حي تهذه المصالممر سلة لأا مطلقةعن دليل اعشارها أو إلغاتها 
ومن العلماء من لسمى هذه المصالم بالاستصلاح وهو العمل بالمصلحة . 


والمصالحالمرسلة أمثلتها كثير منها قتل اجماعة بالواحد فإنهلم يرد دليل 
خاص باعتياره ولا دليل بإلغائه فلو لميقتل الماعة بالواحد عند أشتر اكيم 
فى قتله لأدى ذلك إلى أهدار الدماء ومنها جمع ال رآن فى بخوعة واححدة 
فقد مات فى حروب الردة كثير من الصحابة الحافظون للقرآن الواعون 
لأحكامه نخانى المسليون حيتئذ ضياع القرآن فقاموا على أثر ذلك يجمع 
ماتفرق منه فى يموعة واحدة . 


جمع القرآن حكم اتفق عليه المسدون دعا إليه موت الصحابة فوت 
الصحابة وصف لم يقم دايل من الشرع على اعتباره أو إلغائه . 


ومن ذلك مافعله ءعثمان رضى اله عنه من توريث الزوجة الى طلقبا 
زوجها وهو فى مرض الموت للفرار من إرتها ٠‏ 


ومن ذلك منع سبم الازلفة قاويهم من الصدقات واستخلاف عر بن 
الخطاب ووضع الخ راج ووقف تنفيذ حد السرقة عام المجاعة وماروىعن 


سب 4 7 سب 


الحنفية من الحجر عل المفى الماجن والطبيب الجاهل والمكارى المفلس 
وماروى عن المالكيه من [ياحةحيس المتبم وتعزيره التوصل إلى إقراره 
ومن ذلك قضاء الصحاية يتضمين الصناع فإذا هلك عند الصاقع ثوب وم 
يقم البينة على أنه تلف بغير سبب مته يقضى على الصاتع بااضمان عملا 
بالمصلحة فالناس محتاجون إلى التعامل مع الصناع وهم يغريون الأمتعة عن 
أعين أصحابها وليس من شأنهم الإحتياط فى حفظرا فن المصاحة تضمينهم 
لثلا قضيع أموال الناس وفىهذا يقول عبى كرم الله وجبه « لا يصلحالناس 
إلاذاك » ومن ذلك حق ولى الآم فى فرض ضرية على الأآغنياء إذا 
اقتضت مصلحة الدولة ذلك . 

مدل العمل با مصلحة المرسيلة لايسوغ لنا أن نصدر حكا على أساس 
الصلحة المرسلة إلا فى ياب المعاملات أما العبادات والعقوبات قلا محل 
للصلحة فيها لآن المصدحة مبنية على عايدرك العقل تفعه أو ضرره وكل 
من العادات والعقويات غير معقول المعنى 3 

اختلاق العلماء فى تشربع الأحكيم 
دثاء على الصلدة المرسلة 

اتقسم العلماء فى تشربع الاحكام بناء على المصلحة المرسلة إلى قسمين: 

١‏ - قسم يقول بحوان التشمريع بتاء عليها وعلى رأس هذا القسم 
الإمام مالك وأحمد وسلمان الطوق الحتيل المتوق ستة 5إ/إه ٠‏ 

؟- قم يقول يعدم القشريع بناء على المصلحد المرسلة وعلى رأس 
هذا القسم الشافعية والحتفيةوالظاهرية ولكل قسم,من القسمين أدلةتدعم 
دعو أه تن كرها فيا يأى : 


لات 


أدلة المحصيزين : 

أولا الوقائم متجددة والبيئّات متفيرة والمصالح غير متناهية فقد تطرأ 
إلأمة اللاحقة طوارىء لم تطرأ للآمة السابقة وقد قستوجب البيئه مصالح 
ما كانت قستوجبا من قبل وقد يتردى تير أخختلاق اناس إك أن يصبح 
مفسدة ما كان فى السابق مصلحة ٠.‏ 

فاو لم تفتح الباب على مصر'عيه فى الأخذ بالمصلحة المرسلة لضاقت 
الشريدة الإسلامية عن مصالح العباد وقصرت عن حاجتهم ووقفت جاأمدة 
لاتسار مختاف الازمنة و الأمكةةواليئاتو الأحوال معأنها امةالشرائع 
ويتبغى أن آسكون مرئة تصلح أن تساي ركل زمان ومكان وحال : 

ثاقيا : من تقبع أحكام الصحابة والتابمين والجتهدين يحد الكثير من 
هذه الأحكام قد بنىعل المصلحةالمرسلة مثلتحارية مانعى الزكأة وغير ذلك 
من الأمثلة التى ذكرناها آ تا لجميعها شرعبا المشرعون بناء عل المصلحة 
المرسلة التى لادليل منالشمارع على [لغائما ولا دليل منه على اعتبارها أنظر 
إلى القرافى وهو يقول . إن الصحابة عماوا أموداً لمطلق المصلحة لا لتقدم 
شاهد بالاعتيار» . 

وانتر إلى ابن عقيل وهو يقول : 

د السراسةكل فعل تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعدعن 
الفساد وإن لم يضعه الرسولصل الله عليه وسلرولا نزل به وحبى ومنقال 
لاسياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط وغاط الصيحاية فى شمريعتهم » . 

قالفا : |أصالح التى بنيتعليها الأحكامءصاحمعةولةوالقهسيحاتهوتءالى 
أوجب علا ماتدرك عقولنا نفعه وحرء عليئا ماتدرك عقولا قبحه فإذا 
جضت حادئة لاحم للشارع فيها و الجتهد حكه وبا على ما أدرك عقله 
من تمع أو ضرر كان حكيه على أساءر. معتبر هن اأشارع . 


م 


ارله غير المدِين : 

تولا : فأل الته تعالى ه أحسب الإنسان أن يترك سدى )22 . 
إرشاد إلى التشر بيطا فلا مصلحة[ لاو طهاشاهد منالشرعبالإعتيار فالمصلحة 
الخالية من اعت,'ر الشمارع مصلحة ودمية ولايصح بناء القتمريع عليها ٠‏ 


ثانيما : إن بناء القشر بع على مطلق المصلحة فيه فح باب الهوى اذوى 
الأهواء من الولاة والعظماء ورجال الإفتاء إذ يمكنهم أن يقليوا 
الأوضاع ويحعاوا الماسد:مصلحةوالمصلحةمةسدة والمصالح أمور تقديربة 
تختلف باختلاى الآراء والبيئات ففتح باب التشريع لمطلق المصلحة فتتح 
لباب الشر . 
والحق أحق أن يقبع فبتاء التشريع على المصلحة المرسلة أمى لابد منه 
لأنه إذا لم يفتمح هذا الباب وقفت الشريعة مكتوفة الأيدى أمام مايجد من 
الحوادث الى لا يمكن اسقنباط حكبا من الكتتاب أو السنة أو الإجماع 
أوالقياس وحينئد توصم الشريعة بالمود وعدم مسايرة الأزمان و البيئات 
والشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان وعن اجمود براء . 
شروط العمل بالمصلدة 
امرسصسلة 
غاىق إلذين يعتبرون المصلحة ا مرسلة مصدرآ من مصادر التشريع أن 
٠‏ يستغلها الناس فيشمرعون <سب ما ير يدون مدعين أن تثشر يعبم مبنى على 


> 


١أصلحة‏ المرسلة فاشترط المعتيرون للمصلحة المرسلة شروطأً نذكرها 
فمايأنى : 5 
١‏ لابد أنيتحقق من بناء التشر يععلى المصلحة المرسلة جلبمصاحة 
؟ - أن تكون المصلحة الى يشرع الح من أجلبا كأية لاجزئية 
فلا يصح تثس يع حم بناء على مصلحة خاصة بعظيم من العظماء بقطع 
النٌ عن باق الأفراد 5 
31 ألا يعارض النشر يع الذى زوعيتت فيه المصلحة حم أومدا 
ثبت بالنص أو الاجماع . 
فافتاء غَى من الأغضشاء أفطر قَْ رمضان أيه لاكفارة قَّ إفطاره إلا 
صوم شب رين متتابعين مر اعأة للأصلحةءلآن المقصود من الكفارة الزجر » 
ولا يرتدع إلا بالصوم» أما الاعتاق فأمره هين وسبل عليه : 
هذه الفتوى تعارض حكماً ثبت بالقص الصريح 6؛رهو أن من أفطر 
فرمضان عمدأعليه إعتاق رقيةفنلم بجد فصيام شب رين متنتا بعينفن لميستطع 
فإطعام سين مسكيناً .فكفارة الصو م كسكمفارةالظبان قال صللى اشعليهو سل 
دمن أفطر فى نهار رمضانفمليه ماعل المظاهر»ءوكفارةالظبار("»هى الاعتتاق 
)١(‏ وذلك مثل تسجيل العقود قأنه يقلل شهادة الزور حتما وتسعير ‏ 
الملع فى الأزّمات يكيح جماح الجشع وددقع الدرج عن العامة حتما ٠‏ : 
(") الظها_ لفغة مصدر ظاهر الرجل من أمراته اذا قال لها أنت 
على كظهر أمى وفى الشرع تشييه المسلم زوجته أو ما يعبر يه عنها أى 


حزءا شائعا منها يمحرمة عليه تأييدا كأمه مثلا «١‏ أنظر الجوهرة على 
القدورى باب الظهان ‏ » ٠‏ 


ا 

فتحرير دقبة من قبل أن يتهاسا ذلم توعظون به والله عا تعماون خبير ‏ 
فن لم يحد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن بتياسا » فن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكيتاً ذلك لتومنوا بألله ودسوله وتلك حدود الله والكافرين 
عذاب أل20 . 

ففتوى المفتى بصيام شبر ين متا بعين للغنى الذى أفطر عامداً فى رمضان 
مراعياً فى ذلك أته لاينزجر إلا بالصيام فبذه المصاحة التى اعتيرها المفيّ 
لها شاهد من الشرع بالإلغاء وهو الحديثالسابق فبى مصلا حة ملغاة لايصح 
العمل بها عند العلداء لآنها عارضت النص الشرعى . وذهب تم الدين 
الطوفى إلى اعتبار هذه المصلاحة وأنمها تخصص النص اذ كور . 


الدلمل السبايع 
العسرف 

سد تعر بف العرف : 

العرى ما اعتاده !لناس وألفوه وساروا عليه فى أمورم » فعلا كان أو 
قو لا دو نأنيعار ضكتاياً أو عذه فالمتعودالفعل ولسمى العر ف العمل مثل 
تعارى الناس البيع بالتعاطى من غير صبخة لفظه00 2 وتعار ف التاس تقسيم 
المبى [إلىمعجلومز جل»وتعج ل الآجرة قبل استيفاء المنفءةوالمتعود القولى 
. وليسمى بالعرف القولى 6 مثل َ تعارى الئاس إطلاق الولد على الذ كر دون 
الآنثى مع أنه فى اللةءيشملبا » ومثل تعادتى الناس أن السمك لايطلقعليه 








(؟) البيع بالتعاط كدقع ثدن رغيف من الحيز وأخذه دون ايجاب 
وفبول لفظيين ٠‏ 


00-7 


لظ اللحم مع أن القرآن عماه خما طرياً » قال تعالى : ومايستوى البحران 
هذا عني فرات سائغ شرايه » وهذا ملح أجاج ومن كل تأكاون ما 
طرياً وقستدخرجون حلية تلبسونها . وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من 
فضله واعلم تشكرون29" , . ْ 

وإنما قيدنا المتعود بأته لابعارض كتاباً أو سنة » لآن المتعود إذا 
عورض بكلهما كشرب الخور والتعامل بالربا فذلكعرفاسد غير معتير » 
يرد ولا ييوخذ به لمعارضته "صوص اتمريعة . خريان العرق على التعامل 
بالربا لايعتد به لمعأرضته النص القاطعوهو تحر الربا . قال تعالى :ه وأحل 
لله البيبع وحرم الربا ء» وجريان العرى على شرب التور مثلا لا اعتبار له 
لآ يعارض قول اله الكريم : , يأما الذين آءنوا إنما الخر والميسر 
والأتصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون . 


و6 يرد العرى الممارض النصوص الشرعدة يرد العرف المعارض 
انصوص الدستور فى القوانين الوضعية ٠‏ 

ينقسم هذا العرف إلى قسمين : 
فى أى زمن من الأزمان كتتعادرق النأس على دخول لخجام دون تقدير 
أجر معين ودون تعيينمدة للسكث فيه . وتعار فهم على الاستصناع . وأن 
الطلاق يستعمل لفظه فى حل رياط الزوجية . 

ويبقى على هذا وجود فرق كبير بين العرنى العام والإجماع فالعرف 


- 91 سورة فاطر آية‎ )١( 


و 


لنام 2 ن منتعارف الناس على اختلاى طبقاتهم 3 عامتهع وخاعية 5 
غلاى الاججاع فإنه يتكون من اتفاق الجتهدين خاص- ولادخل للعامه فى 

الثانى ‏ العرف الخادى : وهو الذى اتفق اناس على العمل به فى 
. بلدمن البلدان أو إقايم من الآقائيي أو طائفه من الطوائف كتعارنى آهل 
. لعراق على إطلاق لفظ الداية على "لفرس وتعارنى أهل مصر على أن 
,إإقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلى وثياب هدي لامب . 

مأخن العرق 5 س 

أخذ تعرفمن الكتايو السنة أما .لكتاب فهو قوله تعالى «وماجعل 
علي فى الدين من حر 22 » فإذا لم يراع فى قشريع الأحكام ماتعرده 
اناس وعرفته العقم للتاضج. ٠‏ 'لفطر السليمةوقمالناس فالضيقوالحرج 
رمامدفوعان بالآيه الكرء السابقة . فاعتبار العرى راجع إلى أصل 
رفع احرج الثابت بالكتاب . 

أما أخذ العرف من السذذ فذالك يتضح من قول الرسول صلى اقه عليه 
رسله مارأه المسلءون حسنا قرو عند الله حسن » فبذ! الحديث يدلبعيارته 
على أن الآمى الذى يحرى الأسلدون على اعتياره من الآمور المسئة يكون 
عند أله أمسأ حستا ير جع إليء ويعمل ٠‏ . 

حم الرف: - 

إنما اعتاده الناءسوتعارفوا عليه ولم يكن معارضاً للكتا ب أوالسنه 

رجب «راءأة» فى التشر بع . فعل الجتهد أن ي>مله قصبعينيه ولايحيد عنه. 
على أةاضى أن يفطن إليهويبىقضاءه -ليه . ألاترى أنالشارعالحكيم 





٠ سورة الحج أية لالم‎ )١( 


اما 


حين أشرق نور الإسلام راعىالصحيح من عرى العرب ف التشريع فأقر 
الكثير من الأمور الت تعارفها العربقبل الاسلام بعد أن هذ.ما وأدخل 
عليها بعض الاصلاحات ففرض الدية'' على العاقلة واشترط الكفاءة فى 
الزواج وبنى الارشو الولاية فألزوجية على العصبدةفالعرى الصحيحالذى 
لايعارض كتاباً ولاستة أصل من الآصول التى اعتتمد عليها الفقباء على 
احتلاى مذاههم فى الفتاوى والاحكام وقد جرى على ألستهم مايزيد 
ذلك فقد قالوا د المعروف عرفا كالمشروط شرظاً » والعرف عادة حكة . 


ونحن إذا استقصينا مذاهب الأئمة المجتيدن نحد فيها الكثير من 
الأحكام التى روعى فيها العرى الصحيح . 

فا هو ذا ذهب المالكية ثرآه يدن الكثير من الختامة عل حمل 
أهل المدينة . 


وها هو ذا الامام الششافعى يغير بعض الآ حكام الىذهب] ليها وقال مما 
فى بغداد بعد أن هبط فىأرضمصر بناء على اختلاى العرف ف البلدين. 


وهام الحنفية يراعون العرى فى كثير من الأحكام فإذا اختاف 
المتداعيان ولا بيئة لاحدهما فالقول عندم ان يشمد له العرف . وإذا 
اختلف الزوجان على المقدم والمؤحر من امبر فالحكم هو العرف ومن 
حلف لايأكل لخأ فأكل ب كا لايحنث بناء على العرف . 

بل فوق هذ| نرىالحنفية يختلفون على أنفسهم فى حك المسألة الواحدة 
تبأ لاختلانى الآعرانى فقد روى أن الامام أيا حنيفة قال لا يتحقق 


0ك 


)١(‏ الدية : أسيم للمال الذى ددر يدل النقس . أما المال الذى هو 
يبدل عضو من أعضاء النقس فهو الأرش ٠‏ 


سك هات ب 

الاكراه عنده إلا من السنّطان بدا يرى الصاحبان أن الإكراه ما تحقق 
من السلطان يتحقق من غيره وهذا الخلانى ميناه قباين العرنى فى العصربن 
فؤعمر أىحنيفةم 5ك نالقدرة والمنعة إلاللسلطان » وفى عصر الصاحين 
صاركل ظالم قادراً على [يقاع ما هدد به من الآذى والمكروه . 

ومن ذلك ماعرق من اتفاق علباء الحنفية القداى على أنه لاوز 
أخذ الأجرة على الإمامة فى الصلاة وعلى الآذان لآن ذلك طاعة وعبادة 
لاحوز أخذ الآجرة عليهوهذا الك وهو عدم أخذ الأجرة على الإمامة 
فى الصلاة ميثى عل العرى : إذ ذاك إذ كان العرى يقضى بأخذ الأمة فى 
الصلاة هيات من الماوك . فلا اتقطعت ههذه الحيات من يدت المال وتغير 
الحال أباح المتأخرون هن الحنفية أخيذ الآجرة على الطاعاتومتها الإمامة 
فى الصلاة والآذان وتعليم القرآن . 

فتغاير الحم بين العلماء القدامى والمتأخرين منشؤه اختتلاى العرى 
فى زمانيهما على أنمن ينظر فى فتاوى الفقباء وأحكامهم يحد البعض منهم 
بخصص التص أو القاعدة العامة الششرعية بالعرف . ققد أجاز الفقباء 
الاستصتاع الجريان العرف به وإن كان خخالفاً للهو اعد العامة الى تقضى 
يوجود المعقود عليه مخصصينهذهالقاعدة العامة بالعرف وقد أجاز الحنفية 
بيع « مكيف المواء » بشرط تعهد البائع بإصلاحه مدة معينة مع أن هذا 
الف لما روى أن النى صلى اته عليه وسسل ١‏ نمى عن يبع وشرط » 
وذلك تخصيصا منهم النص بالعرف فقد جرى العرف باعتبار ذلك فى 
العقود والتصرفات : 

وعاتقدم جميعه يظبر بوضوح أن العرق مصدر خصيب ف التشر يع 
والفتوى والقضاء وه وكا يحب مراعاته فى تشريع الأحكام وابتنائها عليه 
بحب أن ير اعى فى تفسير النصوص فيخصص العرف الصحيح العام ويقيد 
المطلق ويترك به القياس ٠‏ (م 177 أصول الفقه) 


م 
الدليل الثامن 
الاستصحاب 
الاستصحاب نمة الملازمة وعدم المفارقة : 
واصطلاحا جعل الحم الثابت فى الزمان الماضى مستمراً إلى الزمان 
الحاضر حتى يقوم الدليل على التغيير فهو إبقاء ما كان على ما كان عليه . 
وسعى هذا النوعاستصحاباً لآن المستدل حمل الحم الثابت ف الماضى 
مصاحباً انحال ويجعل الخال مصاحبا الحك وذلك كاستدلال الشافعية على 
أن الخادج من غير السيلين لاينقض الوضوء بأنالشخص كانعلى الوضوء 
قبل خروج ذلك الشىء منه إجماعا فيبق على ماكان عليه وهو الوضوه 
فكل أمر علم وجوده ثم حصل الك فى عدمه حم برقائه بطريق 
الاستصحاب لذلك الوجود فإذا تزوج رجل فتاة ثم أدعت الزوجة زوال 
الزوجية لاتقبل دعواها حتى تقيم اليينة فتظل الزوجية باقية بطريق 


الاستصحاب دى تقوم البيئة على عدمها : 
بطريق الاستصداب أذلك العدم . 


فإذا استأج إنسان آخر للبناء ثم أدعى الجر أن المستأجر لا يحسن 
البناء قبلتدعواه هذه إلا إذا أقام المستأجر يبنهتيت خلانى هذه الدعوى 
وذلك لآن الآصل ف الانسان ألا يحسن البناء حتى يتعلمه فإذا حصل نزاع 
على ذلك حم بعدم معرقة البناء استص ابا لللأصل إلا إذا أقام العاملييئة 
تيت إجادته للبتاء 


حاشقة 
أتواع الاستصحاب 

ينتوع الاستص<اب إلى أربعة أنو أع : 

- استصحاب الاباحة وهى الحم الأصل للأشياء إذ الأصل فى 
الأشياء الإبا<ة فإذا سل فقيه عن حم حيوآن أوجاد أوعقد من العقود 
أوتصرى منالتصرفاتولم يحد نص على حكه فى القرآن أو السنةولا دليلا 
شرعيا يدل على الحكم كالإجماع والقيأس مثلا حم بإياحة ماسئل عنه بناء 
على أن الأصل فى الآشياء الإباحة وهى الحال التى خلق الله علا مافى 
الأرض جميعا فالم يقم دليل على التغير فالشىء على [ياحته الأصلية بطريق 
الاستصحاب وذلك حمل الحكم الثابت فى الماضى مستمراً إلى الزمان 
الحاضر لآنه لم يقم دليل على التغيير . 

استصحاب العدم أو البراءة الأصلية  :‏ 

مثال استصحاب العدم إذا أدعى أحد الثشركاء أن رأس المال لم يحلب 
رحأ ودقع الآمر إلى القاضى صدق القاضى الشريك فى دعواه استصحايا 
لعدم الأصلى وهو عدم الريح اللهم الا إذا أقام التشركاء اليينة التى تيت الريح 
خينتذ لايلتفت إلى دعوى الشريك لآن ماكان يبق على ماكان عليه إذا لم 
بقم دليل على التغيير فإذا قام الدليل على ذلكلم يبق ما كان على 
ما كان عليه . 

مثال استصحاب اليراءة الأصلية ‏ إذا أدعى شخص أن عمداً مثلا 
قتل أخاه ولم يكن لديه أى دليل يدعمهذه الدعوى حك القاضى بير أءة مد 
استصحاباً للحم الأصلى وجعله مستمراً إلى الحاضر والمكم الإص ل براءة 
الانسان عن كل مانسب إليه حى .قوم الدليل على خلاى ذلك 0 

م؟ - استصحاب الحكم الماضى لوجود سبيه فإذا ملك شخص عقاراً 


دا ماحد 


بسب الارث ظل ملك فالعقار انمأ مبما كرت الغداة ومرت العشى لآن 
سبب املك لا زال قاتئما فإذا أقام المدعى البيئة الى تيت زوال الملكية 
يسبب من الأسباب كالشراء مثلا زال ملك الوارث عن عقاره وإذا م يقم 
البينة على ذلك ظل مالكا لماورث بطريق استصحاب الحسكم الماضى 
وجعله مستمراً إلى الخاضر ٠‏ 

وإذ! تروجشخص فتاة ظلت الزوجيةقامة حى تقوم اليبنة على انفصام 
عرى الزوجية وبناء على هذا النوع من الاستصحاب جاءت المادة 1/١من‏ 
لاحة الحاكم الشرعية السابقة ونصها ه تنكف الشبادة بالوصية أو الايصاء 
وإن لم يصرح يإصرار الموصى إلى وقت الوفاة » ومعتى ذلك أنه متى شبد 
الشبود بأن فلاناً أوصى لفلان تنبت الوصية لفلان وإن لم يصرح الشبود 
باصراد الموصى على الوصية وذلك استصحاباً للأصل أى جعل الوصية فى 
الماضى مستمرة إلى الحخاضى للأنه لم يقم دليل على الالغاء . 

- استصحاب الوصف كالحياة بالنسبة للمفقود فإتها قستمر ثابتة له 
وتستمر أحكامها مطبقة عليه حتى يقوم الدليل على وفاته . 

وكالكفالة فإنها تستمر ثابتة للكفرل حتى يؤدى الدين أو يديه 
الأصيل أو مخل سبيله من السكفالة . 

حجية الاستصحاب 

.ذهب أكثر الشافعيةوبعض الحنفيةإلى أنالاستصحا ب حج ةبج ب العمل 
ب فكل شىء ثبت وجوده بدليل ثم وقع الشك فى بقائه بشرط ألا يوجد 
دليل فوقه من الكتاب أو السئة”؟ . واستداوا على دعوام هذه با يأق : 


:3 فالاستصحاب آخرالادلة ادي _'يا اليها اللجتهد ليعرف الحكم 
الشرعى ولهذا حجاء فى كتاب الكاقى 0 الاستصحاب آخر مدار القتوى م * 


1غ 


١‏ لولم يكن هذا الاستصحاب حججة ما بقيت الأحكام الشرعية 
لثابتة بالدليل الثرعى من لدن رسول أقه صلى القه عليه وسلم إكى يومنا 
هذا فْمَاوٌها باستصحاب الحال . 

؟ ‏ الاجماع على اعتتبار هذا الاستصحاب فىكثير من القروع مثل 
الوضوء والملكية والزوجيه إذا ثبت كل منبها ووقع الشكفى طرو الضد . 

وذه بكثير من الحتفيةوبعض الشافعية إلى أن هذا الاستصحابأنس 
بحجة لآن حكم الدليل هو الثبوت دون البقاء فلم يكن على الإقاء دليل2؟ , 

وهذا الرأى هو الراجح لآنه يمكن أن يحاب عا استدل به أكثر 
الشافعية بأن النص يدل على ثبوت الكم إلى زمان نزول الناسخ وعدم 
يان الرسول صل الله عليه وس للناسخ دليل على عدم نزوله فبقاء الأحكام 
الشرعية من لددن رسول انّهصل التهعليهوسل إلى يومنا هذا لا باستصحاب 
الحال و[نما لآنه لم يوجد ماينسخبا . 

وأما الفروع المذكورة من الوض وء وأضرابه فليست مينية على 
الاستصحاب بل على أن الوضوء والنكاح ونحوههما يوج بكل منهما حك 
نتداً إلى زمان ظبور المناقض فبقاء هذه الأحكام لا بطريق الاستصحاب 
وإما لآنه لم يظبر متاقضبا .0 

على أنه إذا نظرنا إلى الاستصحاب وأنواعه استنتجنا ما يأى . 

١‏ - الاستصحاب لا يثيت حكما جديداً بل يحعل الحكم الثايت 
بالدايل فى ا ماضى مستمراً . 

؟- 2100 
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(١)هاثيت‏ يقين لا بؤول إلا بيقين مثله فإذا ثبتت الملكية لأحجد 


وإذا ثبت الجنون لا بزول إلا إذا ثبت العقل . 

(ب) ماثبت أنه حلال لايوصف بالحرمة [لا إذا تغيرت صفاته أوقام 
دليل التغيير وما ثبت أنه حرام يستمر على تحر يمه إلى أن يقوم دليل الإباحة 
أو تتغير الصصفة الى كان عاها التحريم . 

مشال الأول العنب فأنه حلال ولاثنيت له الحرمة إلا إذا تفيرت 

ومثال الثانى الميتة فى حرام [لاعندقيام دليل الإياحةكحالةالإضطرار. 

قال تعالى ١‏ [نما حرم عليكم الميتتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
له به فن أضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه » . 

ومثل الميتة الخذر فبى حرام إلا إذا تغيرت صفتها بأن تحولت الخر 
إلى خل . 

( < )كل ثىء لانجد له دليلا شرعياً ببق على حكم الأصل فإن كان 
الحكم الأصل الاباحة كالأطعمة بق مباحاً وإ نكان الحكم الأصل الحظر 

كال بضاع بق على أصل الحظر إذ الأصلى فى العلاقة بين الرجل والمرأة 
المذع حى يكون عقد إلزواج ٠‏ 

م لايؤخد بالاستصحاب إلا إذا انعدمت الآدلةالى فوقه فبو آخر 
٠‏ دليل يندع إليه الجتبد لآن الاستصحابكا يقولون آخر مدار الفتوى . 


ل 


الدليل التاسع 
شرع من قبلفا 

الأحكام الى شرعبا أبله الهم السابقة وقط ما الوحى على الأنبباء 
السابقين وقفت شريعة مد عليه أفل الصلاة والقسلي منها بالنسية 
مشروعيتها نا وتطبيقها علينا مواقف ثلاثة . 

-9١‏ الموقف الآول: 

إقرار الشر بعة المحمديه لبعض الأحكام الى وردت فى الشر ائعالممابقة 
وذلك بأن يذكر المصدر الاسلامى سواء كا نكتاباً أوستة هذه الأحكام 
وينص عل أتهاكافت تطبق ف الشرائع السابقة على الآمم الماضية كاينص 
عل أنها واجية التطبيق على الآمة المحمدية : 

!هو ذا الغرآن الكريم ينطق فى صراحة بأن لصوم كان واجبآ على 
الآمم الى كانت قبلنا وين ص على أنه واجب علينا أيضاً أنظر إلى قولهتعالى 
«يأمبا الذين آمنوا كنتب عليكم الصيام م كنتب عبلى الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون أياماً معدودات فن كيان منكم مريضاً أوعللى سفر فعدة 
من أيام آخر وعل الذين يطيقوته فدية طعام مسكين فن قطوع خيراً فهو 
خيد له وأن تصوموا خير لكم إن كتم تعلون9" . 

وهاه ذىالسئة النبوية تنص عل أن الاضحيةمشروعةف ملتنا كانت 
شروعة فى ملة سيدا | راهيى عليه السلام قال صل الله عليه رس 
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فهذه الأحكام الى أثبت الكتاب تقر برها فى الشريعة المحمدية يآ 
كانت مقردة ف الشرائع السابقة قسرى على المسلبين وتطبق علهم 
بلا خلاف بين العلماء . 

+ - الموقف الثاى : 

نسم الشريعة الحمدية ليعض الأحكام ألى وردت ف الشرائع السالفة 
وذلك بأن يذكر المصدر الإسلامى أنها كافت مشروعة للآمم السابقه ثم 
يذكر نسخها ورفما بالنسية لآمة مد عليه أفضل الصلاة والسلام فيا هو 
ذا الحديث الشريف تجد فيه ذلك قالصلى اتمعليه وسلم ه أحلت لى الغائم 
ول تحل لأحد من قيل » . 

فبذا الحديث يدل على أن ماي خط من الأعداء أثئاء الحرب كان عرماً 
على الغامين فى المأضى من الزمن ثم نسخهذا التحرجم بالنسبة إليئا وأحلت 
لنا الغنائم . 

فهذا الحم وأضرابه مما أثيت النص الإسلامى أنه كان مقرراً فى 
الشرائع السابقة وخاصاً بالأم السالفة ومنسوخاً بالنسبة إل أمة عمد صلل 
أله عليه وسل لا يطبق على أمتنا ولايسرى علها بلا خلانى بين العلماء . 

+ - الموقف الثالث : 

سرد المصادر الإسلامية ما كانم وجودآ من الأحكام ف الشرائع السالفة 
دون تعرض لإبقاء الأحكام أو إلغامها بالنسيةإلينا وذلك؟ فى قولهتعالى 
د وكتتبنا عليهم فها أنالنفس بالنفس والعينبالعين و الأتف بالآتف والآذن 
بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفادة له ومن 
يحم ا أنزل الله فأولئك م الظالمون .20 
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فهذه الآية: السكر يمة سردت هذه الأحكام ونصت على تطبيقها على 
الآمم الماضية ول تتعرض بعد ذلك لاقرار هذه الأحكام عليئا أو إلنائها 
النسبة إليتا . 

هذه الأحكام البى تذ كر مطلقة عن الاقرار أو الالفا. ول تذكر إلا 
على سييل أنها كانت مطيقة على الأمم الماضيةهى مثار الخلانى بين العاياء . 

فا نحن أولاء أرى جتوور اكنفية والختاءلة ف[ حدىالروايتين وبعضشن 
لششافعية والمالكية يرون مشروعية هذء الأحكام بالفسبة لأمذ تمد عليه 
أفضل الصلاة والتسلىم 9 

كارى الاشاعرة والمءتزلة ويعض العلناه يرون عدم مثه_وعبة هذه 
الأحكام علينا واستدلوا على ذلك بحديت معاذ حين بعثه الرسول قاضياً 
إلى الهن قال له ع تحم بين الناس قال بيكجاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة 
رسول الله قال فإن لم تجد قالأجتبد و رأى لا آلو أى لا أقصر ف اجتهادى 
فضرب رسول اله صل الله عليه وسلم على صدره وقال امد لله اأذى وفق 
رسول رسول أنه لمايرضى رسول أله . 

فها هو ذا معاذ م يذكر شيئاً من كيتب الأنبياء وسنتهم حمن المراجع 
الى يرجمع إليها فى الحسكم 07 وقد أقره التى صل الله عليه وسل على ذلك 
ودعا له قال الخد لله الذى وفق رسول رسول ألله لما يرضى رسول الله . 

فلوكانت الشرائع السابقة يحب الرجوع إليها والحكم بها لما جاق 
لمدول عتها إلى اجتباد الرأى إلا بعد البحث فيها واليأس من معر فته .٠‏ 

أما أصحاب المذهب الأول فاستدلوا مما يأنى  :‏ 

-١‏ قالاتهتعالى: ١‏ إنا أنزانا التوراةفيها هدىونور يحم ها النييون 
اأذين أساموا للذينهادو! والربانيونو الأحبار بما استحفظوا من كتا ب الله 


اد 


وكانوا عليه شبداء فلا نخهوا الناس واخشون » ولا تثسروا بآياق مناً 
قليلا ومن ل يحم با أنزل الته فأوثئك م الكافرون'" ع . فى هذه الآية 
الكرعة التصريح بأن التوراة يحك بها النييون ومن نهم مد عليه الصلاة 
والسلام » فوجب عليه السك بالتورآة . وبناء على هذا فالشرائّع السابقة 
تطبق على أمة محمد وقسرى عليها ٠‏ 

؟ - روى أن الرسول صل الله عليه وسم رجع إلى التوراة فورجم 
اليبودى . 

فبذا عمد صلل الله عليه وس يطبق ماورد فى شريعة مومى عليه السلام 
على الآمة الحمدية بما يدل صراحة على أن شرع من قبلنا شرع لضا هالم 
برد تاسيع ٠.‏ 

وأكبر الفان عندى أن هذا المذهب هو الراجح فلس فى حديثمعاذ 
مايدل صراحة على ممع الآخذ بالشرائع السابقة لآن عدم التعرض لذكر 
التوداة والإنجيل مثلا اكتفاء بآيات البكتاب التى تدل على اتباعهه' ٠‏ 

وائن سلمتا بأن حديث معاذ يدل الخصم على مذهيه فهذه الدلالة لاقيمة 
لما لآن الحديشمعارض عا هو أقوى منهما يدل علل نفيضه . فانظر [لىقول 
التدتعالى: ثم أو حيتأ [ليك أن |تبعملة إبر اهم حنيفا وما كانمن ا مشركين2"7, 
وانظر إلى قولهتعالى: ه شرع لكيمن الدين ماوصى بهنوحا والذى أوحيتا 
إليك وماوصينا به إيراهي وموسىوعيمى أن أقيموا الدين ولا تفرقرا.. 
الج الآية92؟ فكلمن هاتين الا بتين يدلعلى اقباع الشمرائع السابقه.واذاك 
فإننا ترى الحنفية يقتلونالمسلم إذا قتلذمياً اعتهادآ على أنذلك كانفى [حدى 
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الشرئع السابقة ولم يرد ناسخ . قال تعالى . وكتينا عل.يم فيها أن النفس 
بالنفس ٠.٠.‏ الآيةقء : 

على أن الحق أن شرع من قبلنا لابعتبر دليلا مستقلا آنه يرجع إلى 
الكتاب أو الستة ٠‏ فإذا قصه الله فى كتابه كان راجعا إلى الكتاب وإذا 
قصه الرسول صل اقه عليه وسلم على لسانهكان راجعا إلى المنة . 


الدايل العاشير 
فول الصحابى 

تعر يف الصحاق عند أهل الحديث . 

الصحانى من .لق التبى صبى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام 
. فناط ثبوت الصحية عند الحدئين مجرد اللقاء المصحوب بالاعان واثثيات 
عليه فلا تشيرط ف الصحية الرواية عن الرسو لص افهعليه وس ولا الغزو 
ممه ولا الاقامةءدة معينة فنلق الرسول صلى الله عليه وس وهو مؤمنبه 
وبق على إعانه كان كايا يا سواء دوى عنه أو لم يرو غزا معه أو لم يغر 
أقام معه أو لم بقم أبصره أولم بيصره قعيف ألله بن مكنتوم رضى الله عنه 


ام بيصر النى صل أقه عليه وسل بعينه لأنه كان أعمى ومع ذلك فبو من 
أفاضل الصحابة وأجاودم . 


أما من أدرك الرسول صل الله عليه وسل ولم' يلقه وآمن به فلس 
صحابيا كعلقمة واللأسود أو لقيه غير مم من أو لقيه مما وارقد والعياذ 
ويشترط فيمن لق التى صلى اه عليه وسلم أن يكون وقت اللقيا يعقل 
مايسمع ويعى مايشاهد و إن كان صغيرآ ذالحسنوالحسين إينا على رضى الله 


مغ - 
عنه من أجلاء الصحابة وإن كانا وقت انتقال الرسول صلى الله عليه وس 
إلى الرفيق الأعلى صغير ين لم ببلغا الحم . 

د تعريف الصحان عند الأصو لين » . 

فلا تقدير لمدة الصحبة فى الأصح . وقيل أقل مدة الصحبة ستة أشهر 
وقال المسيب أقل مدة الصحبة سنة مع الغرو© . 

وقال بعض الآصوليين ‏ الصحانى من آمن يرسول الله صل الله عليه 
وس قبل الحديبية وكانت الما الفقبية متوافرة لديه . 

فالفرق بين الصحالى عند امحدثين وعند الأصوليين بناء على التعريف 
الأول أن الرجل الذى لق النى صل الله عليه وسلم مؤمناً ومات على الإيمان 
ولم تطل صحبته بالر سول صحان عند انحدثين غير صحا عند الأصوليين. 
أما من لق الى صسلى الله عليه وسلم مّمنا وطالت صحبته به ومات على 
الإعان صحانى عند اينيع . 

والرجل الذى لق النى صل الله غليه وس مؤمتاً ومات عل الابمان 
واستمر مصاحبا للرسولسنة وماتدون أن يغزو معه صحاى عند الحدثين 
غير صحانى عند المسيبٍ . 

أما الرجل الذى أمن برسول الله قبل الحديبية ولم يلقه وكانت الملكه 
الفقبية متوافرة لديه فبو صحابىعند الأصوليين بناء على التعريف الآخير 
الصحانى و لايعد ابيا عند أهل الحديث لعدم لقياه للرسول عليه أفضل 
الصلاة والفسلم . 
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فإذا لقى الرجل الرسول صل الله عليه وسلم مؤمناً قبل الحديبية وكات 
اللكة الفقية متوافرة لديه ومات على الإيمانعد هذا الرجل صعاباً عند 
الجبع بناء على التعريف الآخير . 

حجية قول الصحايى 

قسم علياء الأصو ل قول الصحاب المتعارف عندم إلى أربعة أقسام : 

- القسم الآول : قول الصحانى الذى يضاف إلى زمن النى صل الله 
عليه وسل مثل كنا تفعل كذا أو تقول كذا فى حياة مد عليه أفضل 
الملاة والسلام . 

وهذا القول حجة ياتا قالعلياء لآن هذا القول يعتير سنة عن الرسول 
صل الله عليه وس رواها عنه الصحانى . 

الشانى : قول الصحانى فى المسائل التى لامجال العقل فيا 

كقول عائشة رضى الله عنها « لا بمكتالولد فى بطن أمه أ كبر من سنتين 
ولو بظل مغز ل » ٠‏ 

وهذا القول أجمع علماء المسامين على اعتباره حجة لآن هذا القول لما 
كن لاجمال العقل فيه أيقنا أن لابد وأن يكون مسموعا من الرسول صلى 
لله عليه وس وماينطىّ الرسول عن الوى إن هو إلا وحى يوحى . 

- القسم اثالث : قول الصحانى الذى لايعرف له مخالف منالصحابة 
دضوان الله علييم وهنا هو حجة بلا تزاع بين العلماء لآن عدم الخالفة 
من الصحابة مع قوة وازعم الدييى وعدم خشيتهم فى الله لومة لام دليل 
على إقر ارم لهذا القول وإجماعهم عليه . 

القسم الرايع : قولالصحان الصادر عن اجتباده والذىلم تتفقعليه 
كلة الصدابة : وهذا القول قد اتقسم العلماء فى حجيته إلى فر يقين . 


اونا 
الغريق الأول وهو جمبور العلماء ويرى حجية هذا القول . 


الفريق الثانى : و يننظم الشيعة وقلة من فقباء السئة ويرى عدم الحجية 
ولكل من العريقين أدلة يتمد عليها فى دعواه كر أهمبا فوا يآ : 


أدلة الفريقين 

أدلة الفريق الأول: 

استدل الفريق الأول على حجية قول الصحاى بالمنقول والمعقول أما 
الاستدلال بالمتقول فذلك يتضح ما يأى . 
الصادقين20 , . 

فالله سيجائه وتعالى كا أممنا بالتقوى فى هذه الاية الكر بمة أمرنا بأن 
نكون مع الصادقين والصادقون وهم أصحاب الرسول صلى أئله عليه وس 
كا نص على ذلك ابن عباس رضى الله عنه فى تفسيره هذه الآية الشير يفة 
من أحكام وماييدوا منهم من آزاء فأقوال الصحابة واجبة الأمباع لاحيد 
عتها ولامفر منها فكون حجة . 

؟ - قال الته تعالى « والسأبقون الأولون من المباجرين والأنصار 
والذين اقبعومم بإحسانرض الله عنبم ورضوا عذه وأعد لهم جنات يحرى 
من تحتها الأتهار خالدين فيها أبدآ وذلك الفوز العظيم » ٠‏ 

فها هى ذى الآية الكريمةقد أثنت على الصحابةكا أثنت علىمن اتبعبم 


- 119, سوءة التوية آية‎ )١( 


ه١‎ 3 


بإحسان فإذا قال الصحانىةولا واتبعهفيه متبع استحق المدح والثناء وكان 
من لذين رضى أقه عنهم فرضاء القه بحرزه من أتبع الصحاية بإحسان ولا 
حرزه من خالفيم واقبع غير سد لبموهذا وجب اتباعيم لإحراز رضا الله 
وهذا الإحراز واجب فيكون ماتوقفعليه وهو أقباع الصحابة وأجب. 

م قال صلى القه عليهوسل ١‏ أصماق كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم». 

وقال صل اله عليه و سل دعايك يستى وسئة الخلفاء الرأشد.نمن يعدى» 
فذان الحديثان صررحان فىوجوب أتباع الصحابة واعتبار اقواطر حجة . 

تضافرت الآثار على أنالتابعين ومابعيي م كانوا يحتجون بأقوال 
الصحاية فلم يترثر عن واحد منهم أنه رد قول صانى فالكل كان يعتير قول 
الصحانى حجة مازمة فرذا [جماع منبم على الحجية وهو إن لم يكن إجماءاً 
بالمعتى الذى أراده الجهور إلا أته إجاع سكوق أو إجماع لعدم العم 
بالخالف إذ لايعرنى أن أحدآ من التابعين وجد للصحابة قولاثم اجتهد 
مخالفا قول الضحانى وقد حى عن ابن الق مايؤيد هذا الإجماع فقد جاء 
فيكتابه د إعلام الموقعين » لم يزل أهل العلم ىكل عصر ومصر بحتجون 
ماهذ سبيله من فتوىالصحابه وأقو اهم ولا يشكر مشكر منهم وتصائيف 
لعلباء شاهدة بذلك ومناظرتهم ناطقة به . قال بعض العلماء من المالكية 
أن أهل الآمصار بجمعون على الاحتجاج بما هذا سبيله وذلك مشبود فى 
رواياتهم وكت.هم ومناظر أتهم واستدلالاتهم . وبمتنع والحالة هذه أطباق 
هؤلاء كلهم على الاحتجاج با لم بشرعلقه ورسولهالاحتجاج به .ولانصيه 
دليلا لللامة » . 

أما أستدلال الخبور بالمعقول قذلك تلخصه فيا يأى : 

١‏ الظاهر أن قول الصحاى الذى يصدر منه عن #تاع من التبى صبل 
الله عليهم سلو[غاً امريستده إليهؤ التبليغوهذا أقوى[خلاص و أصدقإيمان 


خرللضه ' 


وبناء على هذا فقول الصحان الصادق سمعهمن النني لا م 
آله أن يكون سنة والسئة مايحتج بها . . 0 

+ - رأى المسان أقوى من وأى خيره ل شبد سول سلى لق 

عليه وس وشاهد الأحوال الى تتغين ببا الأحكام وأما أن رأى الصحانى 
بجتمل الخلا كايجتمل الصواب فذلك لابقدح في حجية رأيدكا لاايقدح 
فى حجية القياس اال خطته . 1 

أدلة الفريق الثانى : 

استدل الفريق الثانى على عدم الحجية بما يأ ٠‏ 

١‏ - جوان الخطأ والغلط على الصحاية لآم غير معصومين ومن 
كان كذلك فلا حجية فى قوله . 

٠‏ لوكان قول الصحانى حجة لتناقضت الحجج لأن الصحابة 
يخالف بعضبم بعضاً ولبسقول بعضب' أولى من قول الآخر فيازم التناقض 
وهو باطل ٠‏ 


د ايها رباك( بعت إلينا إلا نبيآً واحدآ أمرنا باتباع 
كتابه وسنته ولم يأمرئا باتباع أحد من خلقه غيره فل يأم. ا باتباع 
الصحانى فلا يكون قوله حجة . 

وعندى أن كفة الخرور راجحة فججبم أدمغ وأدلتهم أقوى . 

أما مانمسك نه انخالفونفليس بثىء لآن امال الإطأ فى قو لالصحانى 
أحمال بعيد و اثتفاء العصمة لاينق إلا الحجية القطعية والهبور لايقول 
بقطعية حجية قول الصحانى و[ما يقول الصحالى حجة ظنية . 


ويكق فى صدم أدلة الخالفين جيعا الآيات والاحاديث التى سبق 
الاستدلال ما على الحجية إذ لامعقول فى مقابلة النص ‏ 


ساعو م | 


موقف الائمة الآريعة من قول الصحابى 
ون يرى الإمام الأعظم أب حنيفة النعهان رضى الله عنهحجية ول 
الصحاى إذا لم يكن هناك نص من كيتاب ألله أوامتة ة رسول الله ضلل: ألله 
عليه وس 1 نزيد هذا ماروى عته أنه قال . 


«إذالم أجد فى كتاب اله ولافى سئة رسول الله أخذت بقول من 
شت من أكابه وتركت قول من شت ولا أخرج عن قوطم إلى تول 
عيرم فإذا ائتبى الآمر إلى إبراهيم والشعبى اك راسد وعد 
رجالا قد اجنبدوا فل أن أجتهدما أجتبدوا2" . 


ش و أما الإنام م مالك فقد كان يتمسك بأقوال الصحابة أشد القسك 
وكان 7 كثير أ 000 بن عبد العزيز د مسن رسول الله وولاة. الآأمر 
فن بعده ستنا لانن ما تصديق لكاب الله واستككال 'لطاعتة قوة ة على 
ديته وليس لأحد تغيرها ولاتيديلبا ولا النظر فى رأى من غالقبا 'فن 
اقتدى نما سنوا فقد اهتدى ومن استنصى بها منصور ومن خالفها وأتبع 
غير سبيل إلمؤمنين ولام الله ماتولى وأصلاه جوثم وساءت مصير] » ... 

| 
وكذلك كان الشافمى يرى العمل بقول الصحاى حيت لاض 
من الكتاب أو السنة ألا ترى إلى قوله . ما كان فن الكتاب والسنة 
بم وجدين فالعدر عن جععبما منوع إلا باتباعهما إن لم يكن ذلك صرنا 
إلى أقاويل الصحابة أو واحد نهم( يه 


رق تاريخ , الفقه بالإسلامى تللأستاذن محم ' على العئثاين 3 
0 مم كتاب الشاقعى للأستان ء دعك أيى زهرة 0 1 5 
م 1 أضول الفقه) 


شعن 
 :‏ وقدساير الإمام أحمد إمام دار الحجرة فى السك بأقوال 


«التراكع» 

د تعريف الذريعة » . 

النريعة لغة الوسيلة التى يتوصل مما إلى الثىء سواء كان حسياً 
أو معنويا خيراً أوشراً . 

وفى اصطلاح الأصوليين هى الموصل إلى الثىء الممنوع المثستمل 
على مفسدة أو الشى. المشروع المشتمل على مصلحة . 

فالنظر إلى عودة الأجنبية ذريعة لآن هذا النظر يوصل إلى الرنا 
المشتمل عل المفأسد . 

والسعى إلى البيت الحر ام ذريعة لآنه يوصل إلى الحج الممروع 
المتعتمل على المصالح والمنع من النظر إلى الأجنبية والحياولة دون ذلك 
يسمى سد ياب اأذريعة والحث على السمى إلى البيت الخرام والعمل به 
إعى قح باب الاين . 

. دحك الذريعة » تأخذ التريعة حك المقصود فإن كان المقصود الذى 
أفضت إليه الذربعة حر امآ كانت الذريعة حراماً . 

وإن كان المقصود الذىأفضت إليه الذريعةفرضا أو مندويا . فالذريعة 
مثله . فالمقصود وهو الزنا فى المثال الآول حرام قذر به وهى النظر 


ن ناهد 


واللقصود وهو الحج فى المثال الثانى فرض فذريعته وهى السمى [لى 
اليت الحرام فرض مثله عند القدرة عليه 

فوسيلة ا حرم حرمة ووسيلة الواجب واجبة . 

ونحن إذا تقبعنا التنكاليف الشرعية وجدنا أن الوسيلة يعطيها الشارع 
حك الغاية فلا ينهى عن ثىء إلا وينهى عما يوصل إليه ولا يأم بشىء 
إلا ويأمس بما يوصل إليه . 


فقد نهى الشارع عن التباغض ونمى ع نكل مايؤدى إليه : 

ألا ترى أنه هى عن الذر لآنها تؤدى إلى العداوة والبغضاء . أنظر 
إلى قوله تعالى « يأيها الذين أمنوا إنما الخر والميسر والآنصاب والازلام 
رجس من عمل الشرطان فاجتنبوه لملكم تفلحون . نما يريد الثبيطان أن 
يوقع بينك العداوة والبغضاء فى اخر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن 
الصلاة فبل أتتم منتهون »20 . 

وألا ترى أنه نبى الرجل أن يخطب على خطية أخيه وأن يبتاع على 
يبع أخيهوذلكلآن الطية الصمادرة ة م نالخ على أخيه ' والابقياع الصادر 
من الآخ على ببع أخيه ذريعة إلى التباغض المنبى عنه . 

قال رسول اله صلى الله عليه وس ا 
ولايستام على أخيه ولايبيع على بيع أخيه > 


وقد أمر الشارع بأداء صلاة ٠‏ الجعة وأمر بمايؤدى إليها وهو السعى 
إك المسجد لآدائها . 


(1) سوية 'الماقية كية +5 واية 15 : 
(؟) اأستام قى المبايعة ؛لسوم طلب البيع والمراد لا يشترى ٠‏ 
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قال الله تعالى ه يأها الذين آمنو! إذا نودى الصلاة من يوم الججعة 
فاسعوا إلى ذكر اله وذروا لبيع ذلك خير لم إن كنتم تعلمون.”" . 

وبناء على هذا فوارد الأحكام قسمان ٠‏ 

و - مقاصد وهى .لذابات الى تشتمل على المصالح أو المفاسد . 

ا وسائل وهى أى تفضى إلى هذه المقاصد وتوصل إليها 8 

وحك هذه الوسائل حك ما أفضت [ليه من تحريم أو تيل غير أن 
الوسائل أخف رتنة من المقاصد فى الحم . 

قال ابن القي فى كتاءه إعلام الموقمين . 

ولماكانت المقاصد لايتوصل إليها إلا بأسباب وطرق نفضى إليها 
كانت طرقها وأسياءها تابعة لما معتيرة يهأ فوسائل ا نحرمات والمعاصى فى 
كراهتها والمنع منها تحسب إفضاءها إلى غاياتها وارتباطاتما بها . 


ووسائل الطاعات و'قربات فى محبتها والإذن فيبا حسب [فضاتها إلى 
غاياتها فوسيلة المقصود تابءة للقصود وكلاءما مقصود لكنه مقصود قصد 
الغايات وهى مقصودة قصد الوسائل فإذا حرم الرب تعالى شيثاً وله طرق 
ووسائل تفضى إليه فإنه حرهها وعنعمنها تحقيقاً لتحرعه وتبيتاً له ومنعأ 
أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والدرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا 
التحرم وإغراء النفوس به وحكتته تعالى وعلمه يأنى ذلك كل الاباء - بل 
سياسة الملوك ؤالدثيا تأىذلك فإن أحدم إذا مع جنده أو رعيته أوأهل 
يتهمنتى. ثم أباحلهمالطرق والأسبابو الذرائع الموصلة [ليهلعد متناقضا 
وحصل منرعيته وجندءضد مقصوده »وك ذلك الأطاء إذا أرادو حسم 


للق سدوا رد الجمعة آدة 5 .- 


سس اق "لأست 


|لداء متعو! صاحب* من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد علبهم 
مارومون إصلاحه فا الظن بهذه الشربعة الكاملة اتىهى فى أعلى درجات 
المكة والمصلحة والكال . ومن تأمل مصادرها ومواردها عَم أن الله 
تعالى سد الذرائع المفضية إلى لحارم بآن حرمها ونمى عنبا » . 
٠ش‏ الفرق بين الذريعة والمقدمة 
المقدمة : مايتو قف عليبا وجود الشىء فالوضوء مقدمة يتوقف عليها 
وجود الصلاة حيث يازم من عدم الوضوء عدم الصلاة فالمدار فى المقدمة 
على حصول المقصور عليها('© . 
أما الذريعة : فبى ماتفضى إلى المقصود سواء توقف المقصود عليها 
أم لا فلا يرم فى الذريعة الى يتوصل مما [إممافيه مفسدة أن يتوق عليها _ 
وجود تلك المفسدة كا لايازم فى المقدمة التى يتوقف عليها وجود المفسدة 
أن تنكون مفضية إليبا ٠‏ 
فقول اله تعالى«وقل للب منات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فر و جبن 
ولاييدين زينتين إلا ما ظبر منبا وليضرين تخمرهزعلى جيوبهن ولا ودين 
زينتبن إلا لبعولتون أو آبائهن أو آباء بعولتون أوأبنائمن أو أبناء بعواتمن 
أو إخوائهن أوبى إخوانهن أو ب ىأخواتهن أو نسائه نأو ماملكت أيانمن 
أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظبروا على 
عورات النساء ولايضرين بأرجلبن ليعل مأ مخفين من زيلتبن وتوبوأ إلى 
لله جميعا أيه المؤمنون لعل تفلحون » . ش 


ر3 لاخلاف دين العلماء فى أن المقدمة تتبع ها يتوقف عليها فان 
كان واجبا كانت راجبه وان كان حراما كانت حراما وان كان متدوبا كانت 
فتدويا وأتنا الخلاف بين العلماء قى الدليل الذى يدل على ما يتروقف 
عليها هل يدل عليها آم لا 


سازروآا-ت 


فضرب المرأة برجلبا ذات الخلاخيل ‏ وهذا مانمعنهالآية الكربمة 
ذريعة لآن ضرب امرأةبرجلها ذات الخلاخيل من شأنه أنبجحر إلى الافستان 
لكن لايتوقف حصول الافتتان عليه فلا يكون مقدمة . 


والسفر لارتكاب معصية من المعاصى مقدمة لتوقف المعصية عليه 
فيكون حر امأكحرمتها لآن مقدمة ار ام حر ام ولي سالسفر ذريعة لآن 
السفر وقطع المسافة ليس من شأنه أن يفضى إلى المعصية . 

فالزنا المفضى إلى اختلاط الأنساب مقدمة لآن اختلاط الأانسان 
متوقف على الزنا وذريعة لأن لزنا يفضى إلى اختلاط الأنسابٍ . 

فها نحن أولاء ترى المقدمةو اأذريعةقد اجتمعاف الزئا الممضى إلى اختلاط 
الأنساب واتفردت المقدمة ف السفر الذى هو المعصية واتفردت الذريعة 
فى ضرب المرأة برجلبا الذىيفضى إل الافستان فبين المقدمة والذريعةعموم 
وخصوص وجبى لآنبما اجتمعا فىمادة وانفرد كل منبما فى أخرى 3 

اقواع الذرائسع 

تتنوع الذرائع عند بعض العلماء باعتيار ماتفضى إليه من المفاسد 
إلى الآنو اع الآئية : 

- النوع الأول - ذريعة تفضى إلى المفسدة قطعاً وذاك كحفر البئر: 
خلف باب الدار فى طريق مظل بحيث يقع ف اليئر الداخلفى الدار بلاشك 
قطعا . وكالرنا فأنه يفضى إلى اختلاط الماء وفساد الفرش قطعاً . 

- القوع الثاتى - ذريعة تفضى إل المفسدة تادراً وأفضازها إلى 
المصلحة أرجح كالنظر إلى الخطوية وحفر لبر فى موضع لابيؤدى غالبا 
إلى دقوع أحد فيه وكزراعة المنب فإن اتح !: الخر منه نادراً واتاذه 
الأكل داجح . 


د 0-6 


التوع الثالث - ذريية تفضى إلى المفسدة فى غالب الظن ويندر 
أفضاؤهاً إلى المصلحة كبيع السلاح وقت الفتن وبيع العنب للخمار ونحو 
ذلك ما يتقع فى غالب الظن أنه يؤدى إلى المفسدة . 

- القوع الرابع - ذريعة تفضى[ ل المفسد ةكثيراً ولكن هذا الكثير 
لاببلغ درجةالغالب الراجحكالبيو عالى تتخذ ذريعةللربا مثلبيوع الآجال 
وهى الى تتضمن أن يبيع الشخص ثُوياً من الصوى مثلا بعشرة جنهات 
مؤجلة "م يشترى هذا الثوب من المشترى بُيانية جنيهات نقداً فتأدية هذا 
البيع إلى الفساد كثيرة ولكن لاتبلغ الظن الراجح ولا الع القعلعى . 

ويلاحظ أن هذه الذرائع خاصة بالتى تفضى إلى المفاسد ولكن 
النرائع ا تتفضى [لى المفاسد تفضى إلى جلبالمتافع ولذلك يقول القراق 
د النريعة كا يحب سدها يحب فتحها و2 ه وتندب وتباح ». 

آراء العلماء فى أتواع الذرائع 

أما حك النوع الآول من الذرائع فهو منوع بإجماع الفقباء إن كان 
الفعل المؤدى إلى المفسدة غير مأذون فيه كحفر بر فى ميدان من الميادين 
العامة فى أى بلد من البلاد فالحافر يحاسب شرعاً على ماترتب على ذلك 
احفر من أضران . 

وإن كان الفعل المؤدى إلى المفسدة مأذونا فيه كن يحفر فىمثز لديجوار 
حائط جاره حفرة يضع فيها ما يجذب الماء من باطن الأرض ويرفعه إلى 
ظاهرها فبذا الفعل مأذون فيه لآنه وقعى ملك الحافر ولكنه يؤدى إلى 
مفسدة هى هدم حائط الجار وبذلك يجتمع فى الفعل منفعة لامالك ومضرة 
للجار وا أن دره المفسدة مقلم على جلي المصلحة قال بعضالعاباء يضمن 
الحافر قيمة الحائط التى ابددمت تفيجة الحفر . 


4 


وذهب بعض العلماء إلى عدم الضمان.لآن الفعل وهو الحفر الذى 
حدث مأذون فيه ولاجتمع الإذن والضان 

أما الذرا؛ نع الى هى من التوع اك الى فلا خلاى بين العلماء فى عدم 
أعتبارها فلا يمتنع المزايع من زداعة العنب خشية المثر وإن كانتزراعة 
العنب وسيلة إلى امحرم وهو اتر وأما الذرائع التى هى من التوع الثايش. 
فظاهر كلام الثماطى أن اعتيارها موضع إجماع العلماء, والحق غير ذلك. 
فالاعتيار لها مذهب مالك وأحمد فقط""؟ فبيع العتب للخمار وببع السلاح 
وقت الفن حرام عيدها . 

والذراء ع التىهى م نالتوع الرابع اختلفتالعلياء فى اعتبارها فالإمامان 
مالك 59 اعتير! الذريعةالى منهذ! النوع خرما البيع الذى يتخل وسيلة 
إلى الريا وأبظلاه إحتياطا 0 الرجل لآخر سلعة بعشرة ة درام إلى شبر 
ثم شراؤها منه بخمسة تقد حرام وباطل لأن البيع وإن كان مأذونا فيه 
اعتبار الأصل لايلتفت إلىهةل الإذن لأنالبيعقد اقترن فى هذه الصورة 
بأضران الغير وإيلامه ودفع المضانٌ جقدم على جلب المصالح : 


أما الشافعي وأبو حنيفةقل يعتبر الذريعهالى هى من هذا النوع ورججا _ 
فى يوع الأجال ‏ ضربئا لا فها مضى مثالا جانب الاذن ولم بحرما هذه 
3البيوع ولم يبطلاها لأنالفساد ليس بغالب فلا يرجح جانبه لآن الآصلهو 
الاذن ولا يعدل عنه إلا بقيام دليل على الضرن فيه ومادآم الأمر لاغلية 
للظن فيه 4 قأصل الاذن بق والراجح رأى مالك وأحد'فقد وددت [لآثان 
الضحاح تتحريم أمو د كانت فى الأصل مآذونا فيها لأنبا تؤدى فى كثير 
سْ نَ الأحو ال إلى مفاسد وأن نكن غالبة ولا مقطو عا بها وَذَلك كالاثار 


٠ أصول الققه للأستان محمد أيى زهرة‎ )١( 


ل 
لي نبت عن سفر المرأة بغير زوجها أوذى دحم مسرم ممأ فالتحريم فى 
ذلك لمايترتب على السمر يدون الزوج وذى حرم من مفأسد . 
وحسبنا مرجحا لرأى مالك وأحمد ماروى من حديث زيد بن أرقم 
أن أمته قالت لعائشة [نى بعت منه عبدآ بماعائة إلى العطاء و اشتريته منه 
قدآ بسمانة فقالت بتسما اشتريت أخبرى زيد بن أرقم أنه قد أبطل اته 
جاده مع رسول الله صل الله عايه وسل إلا أن يتوب7» 


)0( ارشاد القحول للشوكانى دن 5لا ٠‏ 


القسم الثالث 


لداللات 


ال دلالات 
لا يمكن استنياط الأحكام الواردة فى القرآن أو الستة إلا بعد فوم 
المعنى وهذا الفبم إما أن يكون طريقه عبارة النص أو إشارته أو دلالته 
أو اقتضاءه . 
المستفاد من اللفظ إما أنيكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا » فإنكان 
1 ل إن كان اللفظمسوتا له فهو العبارةو]لافهو الاشارة «وإن لميكن ثايتا 
بنفس اللفظ بل مفروم مته لغةفو دلالةالن ص أومفروممتهشرءافهو الاقتضاء 
دلالة عيارة الخنص 
١‏ - قال تعالى : « وأحل الله الببع وحرم الريا2" » . 
هذا النص القرآنى يدل عل معنيين : أولما البيع لا يماثل الربا» 
ثائزهما البيع حلال والربا حرام . 
هذان المعشيان المفبومأن من لفظ التص وعرارتهمقصودأن منالسياق» 
غير أن الأول مقصود أصالة . لآنالآيةوردتللرد على القائلين:[ ما البيع 
مثل الربا والثاى مقصود تبعا لآن الغرض منه التوصل إلى إفادة الممنى 
المقصود إذ اختلاف المكنين يوصل إلى عدم التأثل بين البيع والربا ٠‏ 
فدلالةالآية علىهذين المعترين المقصودين منالسياقدلالة عبارة النص. 
ا قال تعالى : فانكحو | ماطاب لكم من النساء مثى وثلاث ودباع 
فإن خفم ألا تعداوا فواحدة أو ماملكت أعان05 . 
هذا النص الق رآ نى يدل على المعاتى | لآتية : 
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م 


_- ام 


١‏ - إباحة الزواجه. 

+ قصر عدد الزوجات على أدبع . 

م الاقتصارعل زوجةو احدةعتدخونى الجور حا لتعدد و 

كل هذه المعافى مقصودة من السياق » لا أن المعتى الثاتى والح الثالث 
مقصودان أصالة لآنالآية سيقت فى شأن الأوصياء الذين كانوا يتحرجون 
عن الوصايةعلى اليتائى خوفاً من الوقوع فى أ كل أمو الهم مع أنه م لايتحر جون 
عن تر ٌالعدلبين الزوجاتحيث كأن الواحد منوم بجمعمايثماء »من الروجات 
فى عصمته من غير حصر ولايعدل بينبن » ققال لهم عز وجل إن خفمم 
الوقوعىظلم اليتائى نخافو! أيضاً عدم الحدلبين الزوجاتو اقنصروا! على أربع 
إن خفتم الجور فيك واحدة . فالاقتصار على أربع أوعلى واحدة 
مفصودان من السياق أصالة » أما إباحة الزواج وهو المنى الأول فقد 
ذكره على سبيل ااتبع للتوصل إلى المعنيين المقصودين أصالة . 

فدلالة هذه الآية على هذه المعاى المقصودة من السياق سواء كأ نالقصد 
أصلاً أوتبعياً دلالة عيارة النص . 

؟ - جاأء فى المادة 4لام من قانون العقوبات . 

« المرأة المتروجة الى ثبت زناها حك عليها بالحبس مدة لا تزيد على 
سنتين ولكن ازوجها حق إيقاف تنفيذ الم .رضائه ومعاشرتما . 

هذه المادة تدل على مأ يأى 

. عقوية الزوجة بسيب الزنا‎ - ١ 

؟ س حيس الزوجة مدة لا تؤيد على سنتين . 

ع - بحق للزوج إيقاف عقوبه الزوجة الزانية . 

فدلالة المادة على هذه المعافى المقصودة من السياق دلالة عبارة النص. 


ا 
؛ ‏ جاء فى المادة 0+ من القافون المدقى . 
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له النا 
فى قبضها» . 
هذه المادة تدل عل ما يأ : 
١‏ - اختصاص الناظر يقبض أجرة الوقف . 
١‏ - يحوز للموقوف عليه قبض أجرة الوقف إن أذن له الناظر , 
فدلالة المادةعلىهذين الممنيين المقصو دين من السياق دلالةعيارةالنص. 
ه -جاء فى المادة ب+.م من القانون المدن . 
٠١‏ - «دعلى امالك ألا يفلو فى استعمال حقه[لى حد يضر بملك الجار». 
هذه الفقرة من المادة .م قدل على منع امالك من عدل أى ثىه يضر 
ملك الجار . 
فدلالة هذه الفقرة من المادة على هذا المنع المقصود من السياق 
دلالة عيارة النص . 
فدلالة عبارة النص هىدلالة النص على المعنى المتيادر فهمه منه 
المقصود من السياق أصالة أو تبعاً . 
وهذه الدلالة تفيد القطع فى الأحكام التى قستفاد منها إذا تحردت 
من العوارض ا ارجية فإن كانت من قبيل العام الذى خص منه البعض 
لاتفيد القطع ونكو ن دلالتها على الأحكام المستفادة منبا بعد 
التخصيص دلالة ظنية . 
دلآلة اشارة القص 0 
آقال لقه تعالىه والوالدات يرضمن أو لادهن و لين كاملين لمن أوأد أن 


ا 


تم الرضاعة وعلى المولود له دزقبن وكسوتهن بالمعروف2» . 

هذه الآية تقيد بطريق عباره قصبا ما يأتى : 

. الإرضاع واجب على الوالدات‎ - ١ 

؟ - مدة الإرضاع الكامل حولان . 

؟ - تفقة المرضع على الوالد . 

- الوالد هو امختص بنسية الولد [ليه . 

و[نما استفيدت هذه الأحكام بطريق العبارة لأن هذا هو المتيادر 
فبمه من ألنص المقصود مزسياقهويلزم من اختصاصالوالد بواده المستفاد 
من اللام الموجودة فى له ما يأقى . 

١‏ - وجوب تفقة الولد على الوالد لايثمارك فيها أحد لآن له مم 
النسب فيكون عليه غرم الإتفاق . 

؟ - يقبع الولد أباه القرشى إذا كانت الام غير قرشية . 

؟ - قفقة الوالد على ولده مقدمة على نفقة الآم . 

- تملك الآب مال الابنعند الاحتياج إليه منغير عوض لأ نالولد 
كان منسوياً لوالدهكان ماله له إن أحتاج إليه قال صلى الته عليه وسلم 
د أنت ومالك لبيك » . 

فذه الآحكام الآدبعة لازمة للبعتى المتبادر قهمه من التص وهو 
اختصاص الوالد بولده وغير مقصودة من السياق ففبم هذه الأحكام عن 
طريق هذا اللزوم يسمى بأشارة النص ٠‏ . 
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- قال ال الوا أمل الذكر انك م لا عدون ٠‏ : 5 
دلت هله الأية يعبانتها ,على وجوب سر ذال أهل الذكر على الجامل 
بالأحكام ويلزم من هذأ أن نه أمجب أن كن قَ الآمة طائفة من 
أهل الذكر لآن إيحاب السزال على الجاهل يستلزم وجود من يسأل قم 
وجوب أن تكون فى الآمة طاففةٌ من أهل الذكر ء ن طريق هذا اللزوم 
يسمى يإشارة النص . 
م جاه فى المادة ويام من تاثون العقوبات . ' 
. ,الرأة الإزوجة الى ثبت زناها تعاقب بالحبس مدة لاقزيد على ستنين 
ولكن إزوجها حق إيقاى تنفيذ الم . برضاثه ومعاشرتها ». 
قلنا فيا سبق أن هذه المادة تدل بعبارتما على أنه يحون لاروج [يفاق 
عقوبةللإوجته الزاتية فيلدم:منهدَم المع المتبادر همه من النص أنعقوبة 
الزوجة حق خالص لازوج إذ لايجحوز للآفسان إن يتصرى بالإسقاظ 
إلا فيا هو خالص حقه . ميم أن عقوبة الروخ دق خالص لوج عن 
طريق هذأ اللزنؤم: يسقى تأشازة لقص .' 
؛ - جاء فى المادة 4 طدلى . 
6 أرلالة بس الأجزة. انار لا دوقو عليه إلا إن ار 
ف قف كه 85 الوتكد نف 
عر تان أن اختصاص الناظر بقبض الآجرة 505 يمه مزائم 
فهو ثا نيط يق .العيادة ' و يلوم فنن هن1/ختسامس الناظطن . ,رفخ أ فار 
الى تتقلق باللاجوة. والاصؤمة: فييا:.. ٠‏ ' 
ففهم الاختصاص برقع القضايا التاق ار مسلاا 
للاذم للنى المتبادر فهى من النص د.-مى بإشارة النص ٠‏ 


0 


هكم 
ل 


فاتدارة “نس ٠‏ _تذ دلالة المّلام على الممنى الذى لم يقصد أصالة 
ولاتب! ولكنه لازم البعى المتبادر فبمه من النص المقصود من السياق . 

رهذه الدلالة تفيد الحم قطعاً إلا إذا وجد مايبعدها عن القطع إلى 
الظن كالإجما ع آلى خصص تبعية الوالد المأخوذة من قوله تعالى : ه وعلى 
المولود له رزقون وكسوتهن بالمعرووى » بعدم تبعيته له فى الخرية والرق 
لآن ابن آدم مادام جنيناً يتبع أمه فى الرق والحرية وإن اتصف الأب 
يضد مأ نطيه الام 1 

تمارض دلالة العدارة ودلالة الاشارة : 

إذا تعارضت هاتان الدلالتان قدمت دلالة العبارة على الإشارة » فثلا 
يقول صل الله عليه وسل فى سبب نقصان الدين فى النساء : « تقعد المرأة 
شطر عيرها لا تصومولاتصل» ويقولؤمدة الحيض : ١‏ أقل الحيضثلانة 
أيام وأكثره عشرة »» فالحسديث الأول يدل بعبارته على أن المرأة تقعد 
تصف عيرها لاتصل بسيب مايعرض لطا من الحيض »ء ويازم من هذا المعى 
البادر فبمه من النص أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً فهو دال 
بإشارته على أن أكثر مدة الحي ضحمسة عش يوماً » أما الحديثالثانى فهو 
يدل بعبارته على أن أكيُر مدة الحيض عششيرة أيام » لآن هذا هو المعى 
المتبادر فيمه من النص المقصود من السياق . 

وبذلك تر ىتعارضاً بين ما دلعليه الحديث الأول من طريق الإشارة 
وبين مادلعله الحديث الثالى من طر, ب قالعيارة » فالحديث الأو ليدل يطريق 
الإشارة على أنأ كثر مدة الحرضخسةعشر يوماً والحديثالثانىدليطريق 
العبارة على أن أكثر مدةالحرض عششسرةأيام.فبنا تقدمدلالةالعبارة علىدلالة 
الإشارة » ورخن بالحديث الثانىفتكونمدة الحيضأ كثرها عشرة أيام . 


الست 


ومن ذلك أيضاً التعارض الموجود بين قوله تعالى « وعل المواود له 
دزتين وكسوتهن بالمعروى» وبين قوله صل الله عليهوسل حينساًلهأعر لى 
من أحق الناس بحسن صحابّ يارسول اقهقالصل انه عليه وس , أمك نم 
قال من قال أمك * ثم قال من قال أمك ثم قال من قال أبوك » . 

فالآية تسل يإشارتها على تقدم تفقة الآب على الآم بالنسبة اولد 
والحدوك يدل بعيارته ام 1 
على الاشارة فتسكون الأممقدمة على الآبفى إتفاق الولد عليهما وإلا فلا 
أقل من أن الام والآب يتساويان . 

ومن ذلك أيضا التعارض الموجود بين قوله تعالى « يأيها الذين آمتوا 
لتبعليم القصا صف القتلى .227 وقوله تعالى ه ومن يقفتل مهنا متعمداً 
لخراؤه جبنم خالدآ فييا ء''" . 

فالابة الأولى تفسد بعبارتها وجوب القصاص من القاتل » والثانية 
تفيد بأشمارنها أن القاتل العامد لايقتص منه لآن اله جعل جر اءه الخاود 
فى جرم ء وقد اةنصى على هذ! الجراء فى مقام البيان فيفيد هذا الاقتصار 
حصر الجزاء فى المذكور دون سوآه . 


يرجح حيلةذ الكالثابت بالآية الآولى وهو وجو بالقصاصلثبوته 
بدلالةالعيارة على الك الثا بت يالاية ألثاشة وهو عدم وجو بالقصاص لانه 
ثأبت بطريق الاشارة ومايثيت بالعبارة يقدم على مايثيت بالاشارة . 
دلالة القص 
قال تعالى (وقضى ربكألا تعيدوا إلاه إ ياو بال والدينإحسانا [ما ييلغن 
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عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لما أنى ولا تنبرهما وقل لما قولا 
” 

أفادت الآية بعيارتها النبى عن التأفيف لأآن هذا المع المتبادر فهمه 
من النص المقصود من ألسياق وهذ! النبى معلول بعلة الايذاء وهذه العلة 
يدزكبا كل من يفبم الألفاظ ومعانيها وهى توجد بشكل أقوى فى ضرب 
الوالدين وشتموما ومنعما عن الطعام والشراب فيتّناول هذا النص الدال 
على حرمه التأفيف الضربوالشتم والمنع فيكون ضرب الوالدين وما إليه 
منرى عنه لوجود علةحرمة التأفيفوهى الايذاء فيه بشكل أقوى » فثبوت 
حرمة الضرب والثتم والمدع عن الطعام طريق دلالة النص . 

قال تعالى « والمطلقات دثر بصن بأتفسبن ثلاثة قروه الى 

هذه اليه تدل بعبارتها على وجوب الاعتداد على المطلقة ويفه مكل 
من يدرك اللذة أن العلة فى هذه العدة تعرف براءة الرحم . 

ومن متجد أنهذه العلة موجودةبشكل مساو فى المرأة الى وقعت لفرقة 
بينبا وبينز وجبا بغير طلا قكعدم الكفاءة فثثيت العدةهذه المرأة لوجود 
العلة الى من أجلبا ثبت الحم للبطلقة وهى تعرى براءة الرحم : 

فوجوب العدة بالنسبة للمرأة التى فرق بينها وبين زوجبا وهى الى 
سكت الاصس. عن حكها عن طر يق دلالة النص : 

قدلالة النص : هى ثبوت حك المنطوق المعاول بعلة يدركها كل من 
يفهم اللذذ السكوت عنه لوجود هذه العلة فيه بشسكل أقوى كافى المشال 
الأول أو مساو كافى المشال الثاى . 
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حاايااجت 


ومن العلماء من سمى دلالة النص بالقياس الجللى . 

والذى عليه جمبرة العلماء أن هناك فرقا بين القياس ودلالة النصء 
فالسلة فى دلالة النص ثابتة بطريق اللغة » فعرقتها لاتحتماج إلى الاجتباد 
والرأى بل يدركبا كل من يعرى الأألفاظ ومعانيها . أما العلة فى القياس 
فأتها لاتعرى إلا بالاجتهاد والرأىأو بالنص علربا من الككتاب أو السنة 
أو الإجماع ولايكنى فى معرقتها العلل باللغة . 

آدثلة على دلالة التص : 

١‏ - قال تعالى د إن الذين يأكلون أموال اليتانى ظلا نما يأكاون 
فى بطونهم فار وسيصاون سعيرآ .200 . 

فإحراق أموال اليتامى حرام وهذه الحرمة ثابتة بطريق دلالة النص 
اوجود علة الح المنطوق فى الإحراق بشكل أقوى . 

؟ - جاء فى المادة بام عقوبات . 

دمن فاجأ زوجته وهى متلبسة بالزنا وقتلها فى الحال يعاقب بلجيس 
يدلا من العقوبات المقردة فى المادتين )مم ب برو . 

يغيم من هذه المادة بطريق العبارة أن قتل الزوجة المتليسة بالرنا 
عقوبته الحبس لاختلال الارادة فإذا أحدئك الزوج فى انروجة المتليسة 
بالزنا عاهة مستديمة من ضربه لها اعتير ضربه جنحة لاجئاية من باب أولى 
فاعتبار الضرب جنحة لاجناية ثابت بطريق دلالة النص : 

؟ - جاء فى المادة + عقويات . 

المرأة اللووجة الى ثبت زناها تعاقب بالحبس مدة لاتزيد عل سنتين 
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ايا تت 


ولزوجبا حق [يقاى تنفيذ العقوبة برضا ومعاشرتها ». 

يفوم من ه-ذه المادة بدلاله النص أن للووج حق إيقانى السير فى 
الدعوى من باب أولى لآن من ملكوقف الحم بعد صدوره يملك الأول 
وقف إجراء السير فى الدءوى . 


0 جاء فى المادة باه مددى . 

« على المؤجر أن يتعبد العين المؤّجدرة بالصياثة لتبق على الحمالة الى 
سلمت مها و يقوم فى أثناء الاجادة جميع اترمهات الضرورية دون 
اللرممات التأجيرية » . 

يؤخذ من هذه المادة بطريق العبارة أنالترميات التأجيرية لايكئف 
بها المؤجر والعلة فى عدم التكليف الضرر وهذهالعلة موجودة فى تتكليف 
المؤجر بغمل حجرة بسكل أقوى » فعدم تكليف المؤجر بعمل حجرة 
٠‏ فى العين المستأجرة ثابت بطر يق دلالة النص لوجود ءلة الك المنطوق 
فى المسكوت بشكل أقوى . 

التعارض بين الاشارة والدلالة 

الثابت بالدلالة كالثابت بالاشارة فى "كو نه قطعيا لكن عند التعارض 
يقدم الدال بالاشارة على الدال بدلالة النص . 

مثال ذلك قولهتعالى«ومنقتلمؤ متا خمطأ فتحر ير رقبة('© مو منةودية 
مسلمة إل ىأهلهء فإنه لما أوجبالشارعالكغارة على القاقل خطأ بعبارةالنص 
وهو أدنى حالا منالعامد لأنه معذور بعذر الخطأ وجيت الكفارة فىحالة 


)١(‏ سورة للئساء آية ؟5. 


لالت 


قتل العمد فوجوب الكفارة على العامد يطريق دلالة النص لآن علة 
المنطرق وهى جناية القتتل موجودة فى المسكوت عنه بشسكل أقوى لآن 
الجناية فى العمد أقوى من الجناية فى الخطأ . 

أما الحثفية فم يأخمدوا بما استفيد من طريق دلانة النص لأآن هذه 
الدلالة عورضت بأشارة النص الوالة: فى قوله تمالى « ومن يقتل مؤمتا 
متعمدآ +خراؤه جبنم خالد] فيبا ء'"2 . 

فبذه الآيةتفيد بأشارتها أن القاتل العامد لايستحق إلا الخلود فى جنم 
لآن اق اقتصر فى مقامالبيان علىهذا الجزاء والاقتصار فىمقام البيان يفيد 
الحصر فلا جزاء للقاتل عمد موى الخاود فى جرم فلا كغفارة عليه ٠‏ 

فالآية الأولىتفيد بدلالة الن ص أن علىالقاتل العامد السكغارة والثانية 
تفيد باشارتها ألا كغارة عليه فتقدم الآية الثانية على الآولى لآن الإشارة 
تدل على المعنى بنفس اللفظ وصيغته والشافية تدل عليه بمعقول النص 
ومفيومة . 

وحيت أن إشاره النص تقدم على دلالة النص فعبارة النص تتقدم 
على دلالة النص بالأولى لأنبها قستحق التقدم على الاشارة . 

دلالة الاقنضاء 

١‏ قال تمعالى د فلبدع تاديه ستدع الزيائية كلا لاتطعه واسجد 
واقتزين 00 

النادى وهو المكان لايدعى لذلك لابد من مقدر يستقيم الحلام به 
ذلك المقدر هو أهل وعلى ذلك فنتقس الآية على النحو الأتى : 
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حوبا 

. فليددع أهل ناديه .فهذ! الآءل الذى قدرناءيتوةف عليه صم ةالكلام. 

م قال صلل الله عليه وسلٍ ٠‏ دفع عن أمى الخضأ والنسيان وما 
امتكرهو ا عليه » . 

ظاهر هذا الحديث يفيد أن الخطأ والنسيان والإكراه لايوجد أحدها 
من الآمة لآن الحديت أخير برف ع كل عن الآمة لكن الواقع يخالف ذلك 
فإننا نيجدكل ذلك فى الأمة . فالأخيار برفع هذه الأشياء غير صادق وهذا 
حال لصدوره من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فالآخبار صادق 
حتها » أذالك كان لابد لنا من مقدر يستقيم الكلام به ذلك القدر هو الأثم 
أو الحم ليكون الكلام بعد ذلك مطابقاً للواقع إذ بعد التقدير يصير 
رفع عن أمى أنُم اخطأ وأثم النسيان وأثم ما استكرهوا عليه وهذا يتفق 
مع الواقع ولا يخالفه . 

فبذا الآثم الذى قدرناه توقف صعة الكلام عليه . 
فالأهل فى الاية والآثم فى الحديث يتوقف عليبما صدق الكلام 
أو صمته ودلالة النص عليبما هى دلالة الاقتضاء فدلالة الاقتضاء دلالة 
النص على مايتوقف عليه صدق الكلام أو صتته شرعاً . 

حكم أقتضاء النص 

الثابت يديفيد القطم[لا أنه إذا تعارض معدلالة النص فر جحالدلالة 

على الاقتضاء وبالتالى تترجحعبارة النص أو إشارته عليه عند التعارض. 


« لا عموم للمقتضى » : 

تنازع الحتفية والشافعية فى هذهالدعوى فالحتفية قالوا لاعموم للمقدر 
الذى يتوتف عليه صدق الكلام أو صحته لأنه ثابت ضرورة والثابت 
ضرورة يتقدر بقدرها وهى تندفع يائبات فرد . إذا كان للمقدر أفراد . 


وذهب الشافعية إلى جر يان العموم والخصوص فيه . 

وثمرة الخلاى تظبر فها لوقال رجل أن أكات فامرأته طالق ونوى 
طعاما دون طعام لايصدق عند الحنفيةلادياته ولا قضاه ويحنثك يكل طعام 
لوجود ماهية الأكل لآن الطعام عام . 

وعند الشافعى يصدق ديائة فأن الطعام عام لكوته ذنكرة فى سراق 
الشرط وهو فى المعنى فى سياق الت قأن. إلممنى لا آتكل طماما وهو مقدر فى 
نظم الكلام والمقدركالملفو ظَّ فيصح التخصيص بإرادة بعض المأكولات ' 

ولماكانث هذه الارادة' خلاف الظاهر لآن الظاهر العموم لم يصدق 
قضاء. 

تذييل - الدلالات التى سيق ذكرها مأخوذة من نفس اللفظ حتى 
دلالة النص فبى مأخوذة من اللفظ لأنها تفهم لغة عند ذكر النص وحصر 
الدلالات فما ذكرنا رأى الأصواييت من العلياء الحدفية أما رأى جمرور 
الملماء فالدلالة عندم قسمان . 

) 8 دلالةمنطو قو تسمل دلا لهالعبارة و دلالةالإاشارةو دلالةالإقتضاء 

(ب) دلالة مفبوم وهى توعان . 

١‏ - مفبومالموافقة ‏ وهىدلالة اللفظ على حكم المنطوق السكوت 
عنه لاشتر| كبما فى علة الح المفبومة بطريقة اللذة وهذا مايسمى عد 
علماء الحثفية بدلالة النص . 


؟ - مفبوم الخالفة ‏ وهىإثبات نقيض حك المنطوق المسكورتعنه 
لاتفاء قد منالقيود المعتبرةقى الحم » فثله إذا كان الحكم مقيدا الخلمع 
القيد بمفرومه يفيد التحريم إذا لميوجد القيد مثل قوله تعالىه ومن +يستطع. 
منكم طولا أن تكح انحصنات الي منات فن ما ملسكت أيمافكر من فتيانكم 


الأؤمتات29؟2 . 

فنا النص يفيد حل تكاح الأماء بقيد عدم استطاعة نكاح المرة 
فإذا انق هذا القيد واستضاع المرء نكاح الخرة ثبت نقيض الحل وهو 
الحرمة لنسكاح الآماء فى هذه الحالة . 

أراء العزماء وآدلتهم فى الآخذ بمفهوم المخالقة : 

بماسيق يتضح لك أن الحنفية حصرت الدلالات التى تفيد الاحكام 
ق أديع دلالات لس من ينا دلالة مفروم اختالفة . 

أما اخرور فقد عد مغروم ا نخالفة تمن الدلالاتالىقستفاد منها الأحكام 

فحل النزاع بينالحتفية والخهور هو العمل عفروم انخالفة فى النتصدوص 
الشرعيةمنالكتتاب أو السنة أما العمل بمفبوم امخالفةفى كلام النا سوعبارة 
المؤلفين فذلك لا خلاى فيه بينهم فالسكل يقولبالعمل يمفهوم الخالفة فى 
هذا الصدد فإذا قيد مؤلف عيارة بقيد دلتهذه العبادة يعنطوقها علىثيوت 
المطلوب عند تحقفيق القيد ونقيض المطلوب عند اتتفاء القيد . 

آدلة الحنفية : 

١‏ - قال تعالى « إن عدة الشبور عند الته إثنا عشر شبراً فى كتان 
لله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القبم 
فلا تظلموا فيين أنفسك 40 

أفادت الآية بمتطوقها النبى عن الظل فى هذه الأشبر الأربعة الحرم 
فاو أعتير مفبوم المخالفة لثبتعدم 'لنهى عن الظل فى غير الأشبر الأربعةفالظل 
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رام - 


فيا عدا الآربمة حلال وهذا ل يقل به أحد فالظلم فى كافة الثشبور حرام . 
؟ - قال تعالى ه وأمبات نسائكم ودبائيك اللاق فى حجور م من 
نسار اللانى دخطتم بين بعد قوله تعالى ه حرمت عليكم أمراتكم ع90© . 
أفادت هذه الآية بمنطوقها حرمة الرينية الى فى الحجر فلو أعتير مفهوم 
الخالفة لحلت الريية اق ليست فى الجر ولاقائل بذالك ماذلك إلا لآن 
مفبوم الخائفة معطل . 
آدلة الحهدهور : - 

١‏ - قال تعالى ه ومنلم يستطع منكم طولا أن ينكح ال#صنات 
المنات فن مأ ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات  2©0»‏ 

أفات هذه الآية منطوقها إباحة الآمة بشرط عدم القدرة على الحرة 
فلايصح الزو امن الآمة إذا كانتت الرجلحرة وقد أجمع الفقباء علرذلك 
وهذا النص لايمكن أن يفيد ذلك إلا عن طريق مفهوم الخالفة إذ لولا 
ذلك لأيحنا زواج الآمة لمن تمته حرة باعتبان أنه لايقوم بها سيب من 
أسباب التحريم وبمقتضى قوله تعالى « وأحل لسكم ماوراء ذلكم » . 

٠‏ - قال صلى اقه عليهوسل ه فى السائمة زكاة » أثيت الرسول صل الله 
عليه وسلم الركأة فى السائمة الثى ترعى فى الكلا” المباح قلا كاة فى المعاوقة 
عن طر يق مفهوم الخالفة وهل| ما أخذ به جود الفقباء ومنهم الحئفية 
حيث لم يخالف فى ذلك إلا مالك فقد قال تيحب الركأة فى المعاوفه ٠‏ 

٠‏ - القيد لابد وإ ن يكو نلسبب وذلك السب بإذا لم يقبت أنه الترغيب 
ولا للثرهيب ولا لمقصد آخر فلابد وأن يكون لتقييد الحكم بما وجد فيه 
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لل 


القرد ونفيه عما لا يوجد فيه القبد و [لا كان ذكر القيد عبثا والعبث لايمكن 
صدرره من الشمار ع الحكي 1 
شروط 'الاخذ يمقهوم المخالقة : 

١‏ - ألا يكو نالقيدالذىقيد به الكلامفائدة أخرىكاتنفير أوالترغيب 
والترهيب مثل قوله تعالىديأيه الذي نآمنو! لامأ كلوا الرءا أضعافا مضاعفة, 
فإن وصف المضاعفة للتنفير فلاعمل عفبوم اخالفة هنا : 

؟ - ألا يوجد دليل خاص فى محل الذى ينبت فيه مفهوم الخالفة . 
قال تعالى « يأمها الذين آمنوا كتب علييكم القصاص فى القتتلى الجر بالخر 
والعبد بالعبد والآتثى بالآث » فبمفبوم الخالفة لايقتل الذكر بالآنثى » 
ولكن وجد نص على وجوب القصاص بين الذكر والآت وهو قواهتعالى 
د وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس 2326© فلا يعمل عفبوم امخالفة هنا . 

أقميام مفهوم ال مخالفة : - 

١‏ مفهوم اللوصف. - دلالة اللفظ المقيد بوصف على تقيض الحكم 
الثايت للموصوق يعد اثتفاء الوصف . 

قال تعالى « ومن لم يس ل منكم طولا أن يدكح الحصنات الزمتات 
فن ما ملكت أعانكم من فتيانكم المؤمنات »”"© أفادت الآية منعلوقها 
حل الآماء المؤمناتقيمةبومها تفيد حرمة الآماء الكافرات لتخلفوصف 
الإمان . و.مذا أخذا الشافعية وبعض الفقباء فيم يرون أن الآمة لاوز 
الزواج منها إلا إن كانت مزمنة ولكن الحنفية الذين لم يأخذوا عفبوم 
الخالفة أباحوا زواج الآمة الكافرة أخذآً من قوله تعالى ٠‏ وأحل لكم 


ماوراء ذلكم » ٠‏ 


5٠ سوزة المائدة آية 8ج . (؟) سوءة النساء تية‎ )٠( 


5-7 وال 


مقهوم الشرط : 
١‏ عرد عموقلة اتلو امل عير اله رمه دعر 
وجود الشرط ٠‏ 
قال تعالى , وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حلين”" 
أفادت الآبة منطوقبا أنالإتفاقعل المطلقة المعتدةإذاكانتحاملا واجب» 
وبئاء على ذلك يؤخذ عفبوم الخالفة أتها إذا لم تكن حاملا لاتفقة لها 
وذلك أخذآ من مغهوم الشرط اللاتفقة لمتدة إلا إذاكان العللاق جعي 
أوكانت الم أةحاملا عند الشافعيه ولكن الحنفية الذين لم يأخذو | يمفبوم 
الخالفة أوجبوا النفقة لكل معتدة من طلاق سواء كان بائئاً أو رجعياً 
حاملا كانت المعتدة أو غير حامل أخذاً من قوله تعالى « لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قلس عليه رزقه فليتفق مما آناه 9" . 
قأل صلى القه عليه وسلم د الواهب أحق بهبته إذا لم ينب عنما » . 
أفاد الحديث بمنطوقه أنللواهب حق الرجوع فى الهبة وهذا معلقعلى 
عدم أخذ العوض عن الهبة . فيقيد بمفروم المخالفة أن الواهب لا يملك 
اارجوع فى هيته إذا أخذ العوض 
" ب « هفهوم الغاية ب : 
هو دلالة اللفظ الذى قيد الحم فيه بغاية على أنتفاء الحك يعدها مثل 
قوله د وكلو| واشريوا حتى يقبين لك اقيط الآييض من الخيط الأسود 
من الفجر » . 
أفادت هذه الآية بمنطوقها إياحة الكل والشرب فى ليالى رمضان[لى 
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الفجر فتدل عفبوم الخالفة على حرمة الأكل والشرب بعد هذه الغاية 
وهى طلوع الفجر . 
17 مقهوم العد : 

وهو دلالة اللفظ الذى قبد الحم فيه بعدد على نقى الحم عا عداه 
مثل قوله تعالى « الزائية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة22 . 

أفادت هذه الآءة عنطوقيا أن الزانى يحلد مائة جلدة وبعمفبوم امخالفة 
أنه لايحوز الزيادة علىهذ| العدد ولا النتقص عنه . 
مفهوم اللقب : 

وهو أن يذكر الحم مختصاً بنوع أو جنس فيكون الك ثايتآً فى 
موضوع النص منفياً عما عداه هثل قوله صبلى اقه عليه وس «لى الواجد 
ظل تحل عقوبته » أعنى أن مطل الغى القادر عل الوفاء ظلم ويستحق العقاب 
على هذا الظم وهذا منطوق الحديث ومفرومه امخالف يفيد أن مطل الفقير 
العاجر عن الوفاء ليس ظلءاً ولا يستحق العقاب على المطل وهذ! فى اللقب 
الذى يوهىء إلى الصفة أما الجامد الذى لايوىء إلى الصفة فلا وؤخذ منه 
حم عفروم الخالفة مثل فى البر صدقة فإنه لايؤخذ عفبوم الخالفة نى 
الصدقة فى غير البر . 

على أن مطل غير القادر لابعد ظلءاً ولايستتحق العقاب على الماطلة هذا 
قدر متفق عليه بي نالقائلين بالعمل بمفروم المخالفة وبين القائلين بعدمالعمل. 

أما الأولون ققد جاء هذا على أصلبم وأما القائلون بعدم العم ليمفبوم 
امخالفة فيقولون إن عدم استحقاق العقاب جاء من ناحيه أنه لاعقوية 
إلا ينص لامن ناحية الآخذ بمفبوم الخالفة . 


سدوارهة التور آبة 2 


الإ 
النص الشرعى 
يتنوع النصالشرعى باعتبار وضوح دلالته على المراد منه إلى نوعين: 
_- نص واضح الدلالة على ما أراده الششارع ميك . 
لت نص غير واضح الدلالة على ما أراده الشارع منه 5 
قالذوع الاول : هو مالايتوقف فهم المراد منه أو تطبيقه على الوقائع 
على أمر خارج عن عبارته وصيغته . 


والنوع الثانى : هو مايتوقف فهم المراد منه أو تطبيقه على الوقائع 
على أ خارج عن عبار ته وصرخته . 
أقسام القوع الأول : 

بنقسم النص واضح الدلالة بحسب عاتب وضوحه إلى ما يأتى : 

١‏ المحكم : وهو اللفظ الذنى وضت دلالته على معتاه ولم يحتمل 
تأويلا ولا تخصيصاً ولانسخآ ف حياة الرسول صل الله عليه وسل ولابعد 
وفاته مثل قوله تعالى « إن الله بكل شىءه علبم » وقوله تعالى « والله على 
كل شىء قدير » . 

وهذا الحم زما أن يدل على حكم أساسى فى الدين كالإيمان بالله 
وملانكته وكتيه ودسله واليوم الآخر أو حكم يعد من أمبات الفضائل 
كالعدل والوفاء بالعبد » وإما أن يد لعل حكم جر أقترن عايفيد تأبيده 
اكقوله صلى ته عليه وسل ه الجهاد ماض إلى يوم القيامة » فبذ! النص دل 


1 


ومن ذلك المكم الذى يدل على حكم جز وأقترن هايفيد التأبيد 
قوله تعالى وما كانلكم أن تؤذوا رسول اله ولا أن تنسكحوا أزواجهمن 
بعده أأبدآ 6" فنكاح أزواج الرسول من بعده أقترن با يدل على الأبيد 
وهو قوله د أبداً » فلا يقيل نسخاً ولا تأويل ولا تخصيصاً فلايحل نكاح 
أى زوجة من أنواج الرسول صلى اقه عليه وسلم بعد وفاته أيدآ . 


حكم المصكع يجب العمل به قطماً ولايحتمل الصرى عن ظاهره 
بالتأويل أو التخصيص كا لاحتمل النسخ أو الإبطال . 


؟ - المفسر وهو اللفظ الذى دل على معثاه دلالة قصعية حيث 
لايحتمل أن يدل على معتى غيره مثل قوله تعالى ٠‏ واسكم قصف ماترك 
أزواجكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع ما تركن»0© 
أو دل على معان متعددة وجاءت ااسنة مبينة للبعنى المراد وذلك كالآيات 
الى فرضت الركاة والصيام والحج وغيرها من الغر ائُض الى فرضت فى 
الّرآن جملة نانها الرسولصلىالته عليه وسلم بسنته الآولية أو الفعلية بيانآ 
قاطعاً لآن الرسو ل أعطاه الته سلطةاتنبيين لللآيات وتعليمبا للناس قالتمالى 
«وأنزلتا إليك الذكر لتبينالناسما ذل ]ليهم»فتفسيره هو تفسير من الشدار ع 
وهو قاطع |<مال التأويل فالمفسر لايحتمل تأو يلا ولاتخصيصا لآندلالتهعل 
معناه دلا قطعية ولأآن الرسول بعد يانه للمجمل يقطع احتمال التأويل . 


ومن المفسر قولهتعالىدوقاتاوا المشركين كافة كا يقاتاو نكم كافةواعليوا 
أن لله مع المتقين»”2© فإن لفظ المشركين وإن كان حتمل التخصيص إلا 
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عات 


أن كلية كاف: قطمت هذ! الإحتيال فبذا التصى يدل على امس المراد منه 
دلالة قطعية لا تمل تأويلا ولا تخصيصا فيكون «فسراً . 

ومنه أيضًا قوله تعالى د ودية مسلية إلى أهله 6 ققد بين الرسول 
صلل الله عليه وس[ قدر هذه الديةوعلى من.ب فبيانه قاط لإحتمالالتأويل 
فيكون مفسراً . 

ومنه قوله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتين2" فقد بين الرسول صل الله عليه وسلم المراد من الصلاة باثاً 
قاطعاً لاحتمل تأويلا فيسكون تفسيراً . 


حك امقر : 

قطعى الدلالة على معثاه وجب العمل بمادل عليه ولاججال لتأويله 
وإدادة معنى آخر فهو لايقيل التتخصيص ولا التأويل ولكنه يقيل النسخ 
فى حياة الرسول صل الله عليه وسل أما بعد وفاته فلا يقيل النسخ فهو بعد 
الرسول صاوات ته وسلامه عليه محكم لآنه فى هذه الحالة لايقبل تأويلا 
ولا تخصيصا ولا نسخا فلافارق بينالمفسر وانحكم بعد وفاة الرسولصل 
لله عليه وس و[ نما الفارق بينهمأ فى عبد الرسول صل الله عليه ول إذ 
امحكم لا يقيل النسخ فى هذا العبد ينما المفسس يقبل النسخ . 

+ - النص : هو اللفظ الذى دل على المعنى الذى سيق له إصالة مثل 
قوله تعالى ه وأحل اله اليبع وحرم الرباء فإن هذه الآية فص ف التفرقة 
بين البيع والر با لآنها سيقت لارد على من قالوا نما البيع مثل الربا . 








1 ا 


ومثلقولهتعالى ه فانك<و | ماطابلكم من النساء مئتى وثلاث ودباع 
فان خفم ألا تعدلوا فواحدةأو ماملكتأعانكم»” )فقصر عدد الزوجات 
على أدبع أواواحفة نص لآن هذا هو المقصود أصالة من ساق الآية 8 


ومثلقولهتعالى«والسارق والسارقةفاقطعوا أيدجماجراء ماكبا نكالا 
من لله »29 فقطع اليد هو المعنى الذىورد النص منأجله فقطعاليد نص. 

ومثل قولدتعالىه يأبها الذين آمتوا أطيعوا اقه وأطيعوا الرسولوأولى 
الآم منكم فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلىالته والرسول[ن كنتم تؤمدون 
بالقه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا29 » فهذه الآية قص بالنسية 
لاستنياط الأحكام من الكتاب والسنةوالإجماع والقياس لآن هذا المعى 
هو المقصود من سياق الآية . 


ومثل قوله تعالى «الرائية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
ولا تأخذك .هما رأفة فى دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
وليشبد عذابما طائفة من المؤمنين 7:؟ . 

فهذه الأيذ نص بالنسبة إلى جلد الزاتى لآن هذا هو المعى المقصود 
من السياق . 

حكم التص حتمل التأويل والصر ىعن معتاه الظاهر فبو يقيل التأويل 
والتخصيص والفسخ ,٠‏ 

5 - الظاهر هو اللفظ الذىدل علىمعتاه دلالة واضةبحيثلايتوقف 
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فم المراد منه على قرينة خارجية ولم يكن معناه هو المقصود الأصلى من 
السياق مثل قوله تعالىء و أحل الله ابيع وحرم الرباء فإنإحلال البيع وتحريم 
ألربا منقبيلالظاهر لآن هذا هو المعى الاتبادر فبمهمن النصمن غير احتتياج 
إلىقرينة خارجيةوهر غيرمةصود م نالسرا قأصالةلان المقصود من السياق 
التفرقة بين البيع والر با ردأ على منسوى بينهما وقال إنما البيع مثل الربا . 

ومثل دفانكحوا ماطاب لم من النساء مثى وثلاث ودباع فإن خفتم 
ألاتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أبمانك''' فإن هذا النص ظاهر فى [ياحة 
الزو الآنهذا المعنى يغبمم لفظ فافكحو | منغي رحاجة [لىقر يئة خارجية 
وإباحة الزواج غير مقصود أصالة من السياق بل المقصود بيان عدد من 
يحل من الزوجات وهو الأربع والإقتصار على الواحدةعند خوف الجور 
حال تعدد الروجات فالإقتصار على الأربع أو الواحدة نص . 

حكم الظاهر يحب العمل بمعناه الظاهر منه حتى يقوم الدليل على خلافه 
فاللتفظ متىكان ظاهراً فى معنى لابحوز صرفه عن ذلك الظاهر إلا بدليل 
يقتضى صر ؤ-عنه إن كان عاما بقعلى عمومه ولايصح تخصيصه إلا إذا قام 
الدليلعل التخصيص وإذاكان مطلقاً وجب بقاؤه على إطلاقه[لا إذا قام 
الدليل على التقييد وإذا كان خاصاً وجب أن يراد به معناه الذى وضع 
لدلالة عل ولايص مأ نيراد به معتى آخر على سيل انجاز إلا إذا قام الدليل 
على ذلك فالظاهر بئاء على ذلك يقبل (تأويل و التخصيص والنسخ . 

على أنه إذا نظرنا إلى ماذ كر ناه آثفاً فى النص والظامر يتضح لنا أنميا 
يتَفقان فى أن كلا منهما يقبل التأويل والتخصيص والنسخ ويختلفان فى أن 
اللفظ فى النص يدل عل المعنى المقصود أصالة من الاق أما اللنظل فى 
الظاهر فإنه يدل على المعنى الذى لم يتصد أصالة من السسياي . 


سم 
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تذبيل عاسبق ينضح لكأن أقوى هذه الآنواعهو لحك ثم يليه المفسر 
م النص ثمالظاهر ويظبر أثر هذا التفاوت عند التعارضر فإذا تعارض نص 
مع ظاهر ةدمالنص وإذا تعارض نص معمفسر فدم المفسر وإذا تعارض 
امير مع الحكم قدم الحكم . 
تعارض الظاهر وااتص : 
إذا تمارض الظاهر والنص فإن النصهو الذى يرجح بشرط النساوى 
بينهمأ فى الرتية بأن يكنا حديثين متواتر ين أو مشمودين أو خبرى آحاد 
فإن لم يتساويا فى الرتية فلا رجحان للنص كم فىقوله تعالى«فإن طلقبا فلا حل 
له من بعد حتى تشكح زوجاً غيره » وقوله صلى الته عليه وس ه لانكاح 
إلا بولى » فالآية من قبل الظاهر منحرث أن المرأة هى النا كحة لأن هذا 
هو الم المتبادر فيمه منالنص ولم يكن مقصوداً من السياق و الحديثمن 
قبيل النص من حيث أنالر ألا تسكون ناكحة لآنهذا هو المعنى المقصود 
من سياق النص لك نلا ,قدم الحديث فىهذه الحالةباعتبار أنه نص عل الآنة 
باعتبار أنها من قبل انظاهر لأنالحديت أدون درجة فى الرتبة منالقرآن . 
أما مثالالتعارض بي نالظاهر والنصمعالتساوى فى الرتبة فنك كقوله 
تعالى دوأ حل لكمما وراء ذلسكمء بعد يان انحرمات وقوله تءالى«فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » فالآية الآوى من قب لالظاهر 
فى إيااحة مازاد على الأدبع من غير المحرمات و الآية الثائية من قبل النص 
-فى تحريم الزيادة على الأربع لآن هذا هو المعنى المقصود منالسياق فيترجح 
النص على الظاهر ويكون الحكم تحرج الزيادة على الأدبع . 
تعارض أأفسر مع النتص : 
قال صل الله عليه وسل للستحاضة « توضى: لكل صلاة » وقال صلل 
ته عليه و»لم فى دواية أخرئ « المستحاضة تتوضأ لوق تكل صلاة » . 


525106 

فالحديت الآول نص فى إيجاب الوضوء لكل صلاة على المستتحاضة 
ولو الوقت واحد لأنهذا هو المعى الذىيفهم من نص الحديت وامقصود 
من سيأقه . ْ 

والحديث الثانى مفسر فى إيحاب الوضوء لوقت كل صلاة لآن هذا 
الحديث لايحتمل التأويل فيقدم على الأول «لذى بحتمل التأويل . 

تعارض المقسر بمع الممكم : لابو جد له مثال . 

أما قعارض المصكم مع القن : فيمثل له بقوله تعالى ه وأحل لم 
ماوراء ذلكم »فإنه نصفى إ[باحة ماعد! الحرمات المذكورة ويشملذلك 
أزواج الرسول صل الله عليه وس فروجةالرسول يمقتضى هذه الآية تحل 
بعده أبدا » يفيد تحريم الزواج م نأى زوجة من أزواجه صل التهعليه وسم 
لغير الرسول بعد وفاته ولكن قوله تعالى ه ولا أن تتنكحوا أزواجه من 
بعد وفاته والآية الآولى فص والثانية من قبيل امحسكم فيقدم انحكم على 


النص ويعمل به . 
هذا التقسي السابق الحنفية وبعض الاصولرين قسم الواضم الدلالة 
إلى قسمين : 


١‏ - فص هريح : وهو مادل على معنى مفصل متعين ولا تمل 
التأويل وهنا يرادف المفسر الحكم . 

؟ - قص غير صريح : وهو مادل على معنى مع احتهال دلالته على 
غيره وهذ| يسمى فصا ويسمى ظاهرآ فعلى هذا النص والظاهر متّرادفان . 

التاويل : مسبق أن قلنا أنالظاهر والنص يقبلان التأريل و التخصيص 
والفسخ . أما التخصيص والنسخ فسيأق السكلام عليهما . 

أما التأويل : فهو لمة تبين مآل الثبى. وعاقيته واصططلاحاً : صرف 
الكلام عن معناه الظاهر منه وإرادة مدن أخثر غير الظاهر منه . 


884 - 


من المتفق عايه أن الآصل عدم التأويل وأن العمل بالمعى الظاهر 
واجب ولايسوغ العدول عنه إلا بدايل يقتضى ذلك . 

فلا تأويل صحيح إلا إذا توفرت فيه شروط ثلاثة : 

١‏ - أن يكون المزول غير مفسر أى غير صريح بأن يكون نصاً 
أوظامراآً لآنهن.نهما اللذان يقبلانالتأويل. أما المفسس الصرح فلا حتمل 
التأويل وأى تأويل له فهو فاسد مردود . 


؟ - أن يقوم على التأويل الصحيح دليل فلايصح تأويل نص 
أو ظاهر بمجرد الاحتمال فالعام يحب إبقاؤه على عمو.ه حتى يقوم دليل 
التخصيص وهكذا 5 

ع - أن يكون التأويل موافقا وضع اللغة أوعرى ااتمعأوعرف 
الإستمال فإذا أريد من العام بعض أفر اده أو من المطلق بعض أفراده 
أو من اللفظ معناهامجازى فبذا التأويل صمي حلآن العام يحتمل لفظأ وعرفاً 
أن خصص وا.لطلق تمل كذاك التقييد واللفظط حسمل ان يدلعللى معتاة 
الجازى رأما إذا أريا من الثماة امل وأريد من القره غير الحيض والطبر 
فبذا تمميل الافظ مالا »جمد فلا بعد تأويلا صحيدحاً . 


أفراع القاتويل : 
للتأويل توعان : 
١‏ - تأويل قريب إلى الفبم وهذا يكنى فى إثباته أدنى دليل . 
© تأويل بعيد عن الغهم وهذا لا يكنى إثباته أدنى دليل . 
منال الآول قله تعالى د يأيها الذين آمنوا إذا قم إلىالصلاة فاغسلوا 


3-0 
وجوهك وأبديى إلى المرافق0©» فإن القيام إلى الصلاة فى هذه الآية 
مصروف عن ظاهره [لى معنىقر يب وهو العزم على أداء الصلاة لقيام الدليل 
على ذلك وهو أن الشارع لايطلب الوضوء من المكلفين بعد الشروع فى 
الصلاة لآن الوضوء شرط فى متها والششرط يوجد قبل المشروط لا بعده. 
المثال الثانى : ما روىأن فيرون الديامى أسلم وتحته أختان فقاللهالنى 
صلى الله عليه وس : أمسك أمهما شمت وفارق الآخرى فهذا يدل دلالة 
ظاهرة على أن لفيروز أن يبق فى عصمته من شاء منبما وأزعليهأنيفارق 
الأخرى فأول الحتفية هذا الحديث فقالوا فى أمسك أيتهما شت » ابتدء 
زواج[حدأ»! إن كان الزواح مهما فعقد و احد واستيق الأولى منهها إن 
كأن الزواج بجما فى عقدين والدليل على هذا التأويل قياس الداخل فى 
الإسلام على من يكون مسلءاً ومن يكون مسلءاً وتزوج بأ تين فى عقد 
واحد كان الزواج بأطلا وعليه أن بغارقهما وله بعه. ذلك أن يتزوح 
بإحداما إذا شاء » وإذا تزوج المسل الآختين فى عقدين دح ذواج 
الأولى وفسد زواج الثانية ووجب عليه أن يفارقبأ » وهذ! تأويل فيغاية 
البعد لآن فيروز حديث عبد بالإسلام وليس له معرفة بالأحكام الشرعية؛ 
ولو كان هذا هو المعتى المراد من الحديث لبينهالرسول صلى الله عليهوسل 
لآنه من المعانى التى لا يمكن الوقوى عليها [لا بالييان . 
أقسام النوع الثانى وهو غير واضح الدلالة : 
ينقسم غير وأضح الدلالة بحسب سيب غنوضه إلى الأقسام التالية : 
15- الح : وهو النص الذى لاغوضق دلالته على المراد منه و ]نما 
الغموضف أنطباق معناه على بعض الأفراد لوجود وصف زائد فى الفرد 
أو تقص وصف فيه أو لأى سبب من أسباب الاشقراه مثل قوله تعالى : 
د والسارق والسارقة فاقطعوا أيدبما جراءآ ماكسا نكالا من انّ©» 
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فمنى هذا النص واضح ولكن فى انطباقه على بعض الآفراد فوع تموض, 
فالنثمال فيهجر أة تجعله أكثر م نالسارق و نياش القبور فبه نتقص مجعلهأقل 
من السارق لآنه أخمذ مالا غير هاوك ولا حبوب من غير حرز مثله وقد 
اتفق الآئمة عل اعتبار النشال سارقا بدلالة النص واختافوا فى النباش 
فقال الششافعى وأبو يوسفسارق تقطع يده وقال سائر الحنفية غير سارق 
فلا تقطع يده بل يعزر بأ يردعه ٠‏ 

ومثل قوله صل الله عليه وس لايرث القاتل فعنى هذ النص و اضح 
لكن فى انطياقه على بعض الآفراد نو ع غموض كالقاتل خطأ أو المتسيب 
فى القتل واذا نيحد فى التطبيق مختلف الأئمة فالحنفية لايعتيرون المتسبب فى 
المتل فاقلا فلا عتعونه من اميراك ويعتبرون القاتل الماشر خطأ قاتلا 
فلا بمنعو نهمن المير اثو يعتيرونالمتسبب ؤالقتل قاتلا فيمتعو نهمن المير أث. 


وجه تمدعية الذص انذى ذيه مو بالخفى : 
مإعأ ععى النه. ,الذى فيه وض بالق لدماء انطاقه عل هذه الوقائم 
والأقراد ااثته نيبا رللحاجة فى #طبيقه عليها إلى نظر وتأمل واستعافة 


يأ خا رج عن صيةته : 


الطردق لإزاثة الكموضئ اادكانن بالهقى : 
هو بحث القاضى واجتهاد الجتبد فبالبحث والنظر يتوصل إلى أن 
الوصف. التاقص عن السارق فى النباش يق أن يكون النباش سارقا 

' فيعرر أو لاينق كو نه سارقا فتقطع يده . 
وعان هد أ البحث الاجتهاد والرجوع [ ل النصوص فا موضوعومراعاة 
حكة فدريع الحم وعلته وتوخى ماقصده الشارع وهذ! ما تختاف فيه 


ل 


الآداء ومن ه-ذا جاء اختلاف الأثمة فى القتل الذى يمنع من الإدث وفى 
عقو بة النباش . 

؟ -ه المتسكل هو الذى خن المراد منه فلا يمكن أن يدرك إلا 
بالبحث فيا يكتنفه من القرائن والآدلة ‏ فالفرق بينه وبين الح أن 
الخفاء فى الخو لا من ذات اللفظ و[تما بسبب التطبيق فالخق يعرنى المراد 
هنه ابتداء وأما المشسكل فالخفاء يحىء من ذات النص ولايفيم المراد منه 
إلا بدليل. 

ومن المشكل المشترك وهو اللفظ الذى وضع لمعنيين يختلفين أو معان 
مختلفة بأوضاع متعددة مثل كلمة عين فأنها قدل على الجارحة وهى العين 
البادرة وتدل عل عين الماء وتدل على الجساسوس وهى معان متغايرة 
لاتجتمع فى معنى جامع حتى يشمملها اللفظ جميعاً . 

ومن المشكل قوله تعالى ١‏ [لا أن يمفون أو يعفو الذى بيده عقدة 
النكاح"" , فالتى بده عقدة الشسكاح مشارك بين الزوج والولى2» 
د والمطلقات بسر يصن بأنفسبن كلائة قروء غ9" فلفط القرء مشثرك بين 
الحخيض والطبر . 

ينما نسمع لفظ العين لانعرف أى الآفراد المتدرجة تحته هو المراد 
ولاسبيل إلى ذلك إلا بعد البحث فى القرائن والآدلة . 





٠ ١١1/ سورة اليقرة آية‎ )١( 
(؟) ومعنى الآية نصف المفروض للزوي ققط الا أن وعقى ااطلقات‎ 
عن هذا النصقف أو يعقى الذى بيده عقدة التكاح - وهو اما الزىء‎ 
فلا يرجع على المرأة بالنصف وأما الولى ان كان الزوج صغيرا والذى‎ 

تفكيك النظم ٠‏ 
95) سورة اليقزة آية ٠ ١4‏ 


انا 5 


ومثل العين القرء فلا سبيل إلى معرفة المراد منه.هل الطبر أو الحيض 
إلا بالقرائن والآدلة » فالحتفية القائلون بأن المراد من القرء الخيرض 
أخذوا ذلك من الآدلة الآنية . 

» قال صل الله عليه وسل ه طلاق الآمة ثتتان وعدتها حيضتان‎ ١ 
. فالاعجداد بالخيض لا بالطبر‎ 

م - قال تعالى « واللاث يسن من المحض من نسائك إن ادقيم 
فعدتهن ثلاة أشبر 22 » فبا نن أولا نرى أنالأشبر جعلت مكان ايض 
ماذلك إلا لآن الحيض هو المعتير فى العدة . 

+ قال تعالى د ولاحل طن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامين » 
ته فى الأرحام هو الحيض لا الطبر قكان المناسب حمل القرء على ايض 
لاعلى الطبر » والشافعية القائاورب بأن القرء هو الطبر أخذوا ذلك 
مابأنى: 

إن تفسير القره بالطبر هو الأقر ب[ ل الإشتقاق لآنكلة القرء معتاها 
امع والضم ولاشك أن مدة العلور هىالى اتجمح فيبا الدم ىَّ ألرحمومدة 

.حم المشمكل : النظى فى المعافىالتىيحتملها اللفظثم الاجتهاد فى استخراج 
المراد بالقرائن والآدلة . 
1ك ال مدءل :هو اللفظ الذى أزد حت معا نه ولا يفيم ا معت المرأد ديه 


إلا بمبين . 





اسه 





5 الطلاق آية‎ )١( 
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أفسمام المجعل : 
(1) محمل مقسر :وهو اللفظ الذىازدحم.تمعانيه وبين الشارعالمراد 
من هذه المعانى مثل أقيموا الصلاة . 


(ب) عل مثاذلى :“وهر اللفظط الذى أزدهت معانيه وم ببين الشارع 
المراد من هذه المعانى وترك أمر ذلك إلى الجتبد مثل قوله تعالى. إلا أن 
يعفون أو يمفو الذى بيده عقدة النكاح » فن بيده عقدة النكاح عتمل 
عدة معانى ولم يبينالشدرعالمراد من هذه المعانى وترك أمى ذلك إلى الجتهد 
الخطاب للأزواج وإلا ارم تفكيك النظم . 

(ج) مدهل مد آرك .وهو اللفظ الذى ازد حت معائيه واثتف تالقرينة 
المعيئة لأحد هذه المعانى وتعذر ترجيح أحدها وذلك مثل مالو أوصى 
الرجل لمواليه وكان للوصى عبرد أعتقهم وأسياد أعتقوه ومات الموصى 
بل البيان . 

« دكم المومل » :عدم جو از العمل به حتى يرد بيان المر اد متهفانبينه 
الشايع انا وافيآ كان لمجمل يعد البران مفسرآ وإن لم يبينه بيانا كافيا 
كن أنجمل مشكلا و الممجتهد أن يزيل مابه من [ شكال . 

سد و المثشاية » : 

هو اللفل الذى خيق مناه ولاسول إلىإددا م 1 


اتفئقت كلة اأعلماء على وجود المتشاب. فى القراة, يرك ذلك تو له تتم_الى 


3 


ون الذى أزل عليك الكنتاب منه أيات كات هن أم الكتاب وأخر 
متشا بات 27 


ومع اتفاق العلماء على وجود المنشابه فى القرآن اختلفوا فى مو اضعه 
فبعض العلماء يول لامتشابه إلا المرون المقطعة مثل ألم » حم » ن » 
تم الله فى 'لقرآن مثل والفجر وليالى عشرا . 


وبعض العلماء يزيد على ماذكر الآيات الى فيها ما يوم تشبيه الله 
تعالى بالحوادث مثل ١‏ يد الله فوق أيدهو9؟ » ٠‏ الرحمن على العرش 
1 استوى40) ١‏ 
وقد ثبت بالإستقر اء أن المتشابه المعى السابق لا يوجد فى الآيات 
والأحنديت الواردة لبيان الأحكام الشرعية فالأاحكام كابأ مبينة واضمه 
أما فى ذات تسا وإما ب>بين من السد: التيوية الشريفد . 


دلالة المشترك 
تعر نف المشترك . 
الشترك هو اللفد الذى وضع لمعتيين تختلفين أو معان *#تلفة بأوضاع 
متعددة كافظ العين فإنه يطلق يطلق على ( ١‏ ) البأصرة : 7 الجاسوس (0) البثر 
(:4) الذهف وقد وضع لدظ المين لكل من هذه المءاتى يوضع على حدة 
أى لكل واحد استماك فى غير موضع استعال الآخر . 





٠ سمو رة آل عمران آية لا‎ )١( 
* ١ سورة الفجنر آية‎ )5( 
+ 39١ عورة الفتح آية‎ 
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سات وججود الششرك . 

لوجود ااشترك أ.سباب كثيرة منها ٠‏ 

و - اختلانى القبائل التى تشكلالعربية فقد تصطلح قبيلة على [طلاق 
لفظ على معن معين وأخرى تطلق نفس هذا اللفظ على معى أخر وقد 
لايكون بين المعتيين مناسية فيتعدد الوضع ويصير الثفظ موضوعا لمعتبين 
وينتقل الكلق الإستعمال[ ل المدكلمين بالعربية فيكون الفظهذه المعانى . 

» - أن يكون اللفظ موضوعاً لمعى مشتر ك بين معنيين فتصلح الكلمة 
لكل من المعتيين لوجود المعتى الجامع يينهما ثم يقف لالناسهذ! المعتى الجامع 
فيعدون الكلمة منقبيل المشترك اللفظى كالقرء فإنه إسم لكل وقت اعتيد 
فيه أمى خاص فيقولون للحمى قره أى دود معتاد نكون فيه وللمرأة قره 
أى وقت تحيض فيه ووقت تطبر فيه - 

؟ - أن يستعمل اللفظ فى غير ماوضم له لعلاقة بين المعتى الآصلى 
والمصن الثانى فيكون للفظ حيتئذ معنيان المعتى الحقيق الأول والمعئى الثاق 
امجازى ثم يشتهر استمال هذا اللفظ ف المجاز حتى يصير -تيقة عرفية 
ويتقل اللفظ إلينا على أن له معنيين حقيةين ٠‏ 

ورود لفظ المشترك فى القرآن والستئة - 

مالاششك فيه أن بعض النصوص الشرعية وردت فها ألفاظ مشتر ك: 
بين معنيين أو أكثر من غير أن رد فيها تصريح يتعيين أحد هده للساق 
وهذ! وض ف النص ولإزالة هذا الفموض قال الأصوليون . 

١‏ - إذا كان اللفظ المشترك الوارد فى الئ ص الشرعى مشتركا بينمعنى 
لغوى ومعنى اصطلاحى شرعىتمين الآخير مرادآ كألفاظ الصلاةو الزكاة 
والصيام والحج الواردة فى القرآن أر الانة اراد م نكل لف متها المعنى 
الشرعى لا اللفوى ولا يراد المع اللدى :. إل" عمد وععود قريئة تصرق» 


- اانا 


اللفظ عن معناه الشرعى كالصلاة فىقولهتعالىه إن الله وملائككته يصلون 
على النى يأها الذين آمنو! صلوا عليه وسلدوا قسلما .20 فالقرينة اللفظية 
دلت على أن المراد بالصلاة فىهذه الآبة المعنى اللغوى وهو الدعاء لا الممنى 
الشرعى الذى هو الأقوال والأفمال المفتتحة بالسكبير الختتمة بالتسليم . 
+« - إذا كان اللفظ المشترك الوارد فى النص الشرعى مشتركا بين 
معتيين أو أ كير ولس الشارع عرف خاص يعين أحد هذين المعتيين 
أو المعانى فعلى الجتهد أنبتوصل بالنظر فالة_ائن ويمراعاة حك ةالتشريع 
ومقصد الشارع إلى تعيين 11_اد مثال هذا قوله تعالى . 
ولا تأكوا ما لم يذاكر اسم لله عليه وإته لفسق 06 . رجح الشافعية 
كون الواو انحال ققالوا النهى [نما هو عن الذيحة التى لم يذ كى اسم الله 
عليها والخال بأنها فسق أى أهل عليها غير اسم اقه . فالذى لم يذ كر عليها 
غير القه حلال ولو تعمد عدم ذكر اسم الله عليها ٠‏ 
ورجح الحنفية أن الواو للاستثناى فقالوا النبى إنما هو عن الذييحة 
التى ل بذكن إسم لله عليها تطلقا واء ذكر اهم غيره عليها أولإا فتروك 
القسهمة مدا رام أكه عند الحتفه لاه أي يك كر أسم الله عليه . 
ومنذاك قوراه تحالىي: رانطلةقات يكل سم نمأ فين ثلادة كروء » فلفظل 
القره فى الاية من قييل المشترك فبو مشترك بين الحدض والطور . 
بجح الشافمية أن أ]راد من القرء الطبر لوجود القرآئن الى من 
ضنبا تأثيث إسم العدد وو ثلاثة والتأثيث يدل على أن المعدود مذ كر 
والمذ كر هو الطبر لا الحيض . 


٠ 01 سورة الأحزاب آية‎ )١( 
* ١1١ (؟) سورة الانعام آية‎ 
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ورجحالمنفية أنالمر اد منالقرء الحرض لوجود إلقر ائن التى من ضهنا 
أن لفظ ثلاثة خاص فيدل قطءا على أن مدة 'لعدةئلاثة ق_روء منغير زيادة 
أو تقصان وهذا لايتحقق إلا إذا كان المراد من القرء الديض لا الطبر 
وإلا بطل موجب الخاص وموجب الخاص قطعى لا يصح [بطاله . 

ونان ذلك : 

أن الطلاق المشروع هو ما يمكون فى حال الطبر فإذا صدر الطلاق 
فيه وا<تسبنا هذا الطبر من ؛لعدة كانت العدة طبرين وبعض طبر وأن لم 
نحتسه من العدة كانت العدة ثلائة أطبار وبعض طبر وعلى كل ستنقضى 
العدة بأقل من ثلاثة أطباد أو أزيد فيلزم [بطال موجب الخاص وذلك 
لابحو ل. 

- عموم المشترك : 

اختلف الأصوليون فى عموم المشترك - 

و قذهب فريق من الأصوليين إلى أن المشترك بحوز استعاله فى 
جميع معانيه ويزكيهم قوله « ألم تر أن القه يسجد اه من فى السموات ومن 
فى الأدض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير 
من الناس » وكثير حق عليه الدذاب ومن ن الله فا له من مكرم إن أله 
يفعل مايشاء9؟ » . 

فها نحن أولاء رى أن لفظ يسجد فى الآية استعمل فى وضع الجباه 
على الأرض بالنسبة للعقلاء واستعمل فى لضو عو الإتقياد السنن الآلهية 
بالنسة لغير العقلاء . 

+ - وذهبفريقمنالأآدوليين! ل أنهيمم ؤ.النق دون الإثيات فار حلفت 


اضامه 


مس تلت يساقحوه 


[فه6 سدورة الحج أية 54 ٠١‏ 


- ووم 


دجل لايكل موالكى فلان حنث بكلام المولى الاءلألى . المعتق واسفل 
الممتق » وه.ذ! إذا كان له موالى أعلون وأسفلون فأنت ترى معى أن 
لفظ المشترك وهو المولى استممل فى معنيين فى مقام النق وإلا لما حنث 
بكلام الأعلى أو الأسفل . 

+ وذهب اجخرور إلى أ لا وز استعال المشترك إلا معن ىمعين 
لآن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع و احد لكل معى له وضع غير وضع 
الأخر فارادة جميع المعانى منه فى أطلاق واحد مخالفة ل ذا الوضع 
وذلك لا جون. 

دلالة العسام 

العام اللأفظ الموضوعوضعاً واحدآ لكثير غير محصود المستغرق بيع 
مايصلح له . فلفظ ه من ألق » فى حديث ١‏ من ألق سلاحه فبو آمن علفظ 
موضوع لأفرا دكثيرةغير حصورة بدل على إستغر اق كل فرد ألق سلاحه 
مس غير حصي فى فرد مدين أو أفراد معينين . ومن هنا يترخيذ أن الحموم 
من صذاث اانا لد لآن ااعمرم دلالة اللذظ على استغراقه جميع أفراده . 

القساط ااعدوم ‏ الالفاظ الموضوعه العموم هى ما يأنى : 

١‏ -- « امع المعرفى باللام » مثل والمطلقات يتريصن بأنفسين ثلاثة 
قروء ومثل إن الله يحب ابحسنين ومثل قد أفلح المزمنون . 

والدليل على إؤادة هذا المع العموم [جماع الصحاية ققد أجمعوا علىفهم 
العدرم منهذه الصيغه فقد فهم أبو بكر رضى أله عنه من قوله عليه السلام 
الآئمة من قريش + العموم من لفظ الآمة وهو جمع محل باللام وتمسك 
يذلك فى مام الحجاج سبين قال اللانصار متا أمير ومن أمير ول يسكر 
عليه أ.ص ذلك فكان إجماعا . 


لوانت 


, - ه انمع المعرق بالإضافه » مثل قوله تعالى ٠‏ خمت من أمو الحم 
صدقة"" » ومثل قوله تعالى ه يوصيكم القه فى أولاد والذى يدل على 
العموم فى المع المعرق بالإضافة حمة الاستثناء منه ألا ترى أن ذلك قد 
وردف القرآن الكريم قال تعالى د إن عبادى ئس لك علييم سلطان 
إلامن اتبعك من الفاوين20 » فر نحن أولاء نرى الاستثتاء من بع 
المضانى موجوداً فى الآيذ الكرعة والاستثناء أمارة العموم . ققد استثنى 
من المع المضاى وهو عبادى من اتبعك من الغاوين ٠‏ , 


أما امع المسكر ققد اختلف العلماء فى عنومه فذهب قوم إلى عمومه 
بدليل قوله تعالى « لو كان فيبما آلمة [لا الله لفسدتا9؟؟ » قاطة جمع مذكر 
وهو عام بدرل الاستثناء منه والاستثناءآية العموم . 

وذهب آخرون [لىأن المع المذكر لايعد عاما وأنه لا استثتاء فىالآية 
الكرعةالسابقة لآن إلا بمعتىغير صفة لما قبلها ولايصح أن تكو نللاستثناء 
وإلا وجب تصب ما بعدها لآن الكلام تام موجب ولفظ اخلالة 
مرفوع بلاخلاى فالحق ما ذهب إليه أ كثر العلماء من أن اجمع المسكر 
لايفيد العموم . 

٠‏ -«المخفرد انبل باللام»مثل دو الزاتيةوالز افىفاجلدوا كل واحد منبههما 
مائة جلدة» ومثل ه والسارق والسارقة فاقطعوا أي.هما » فالزانية والزاى 
يفيدان العمو مكذلكالسارقو السارقة ويدل على العموم صمة الاستثناء من 
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الرف باللام ألا ترى فى قوله تعالى . إن الإنسان ل خسر إلا الذين 
آمنو| وعملو! الصالحات»22 فبا أننتذا ترى أن الاستتناء من المعرف امحل 
باللام موجود فى الآية الكريمة والاستثناء علامة العموم ٠‏ 


م - النسكرة الواقعة فى سياق التنى » مثل « لا وصية لو ارث»فوصية 
ذكرة وقعت بعد لا النافية فأفادت العموم والدليل على العموم هنا إجماع 
العلباء على أن لا إله إلا كللة توحيد من تاق مباكان مؤمنآً موحداً 
والتوحيد باثبات الواحد الحق لايكون صحاً إلا إذاكان صدر الكلام 
(لاإله) فقي لكل معيود حق وهذا هو معنى العموم فنكون النكرة فى 
موضع الى للعموم . 

وت و النكرة الواقعة فى سراق الشمرط » إذا وقعت النكرة فيسياق 
الشرط أفادت العموم فى جانبالئق إذاكان الشرط مثبتا فى الهين مثلقول 
الرجل لاعس ته إذا دخلت دارا فأثتطالق لأن العين ينع المرأةمندخول 
أى دان وهذا هو العموم فجانب النىفأى دار دخلته المرأة تعتبر طالقاً. 

د - الشكرة الموصوفة بصفة عامة مثل والله لا أحادث إلا رجلا 
فاضلا فَإن .بجلا نكرة وقد وصفت بصفة عامة وهى فاضل لآن الفضل 
لا تقتنس بو أححد من الر مال قلا ينث بمحادث كل من اتصف بالفضل . سواء 
كان واحدا أو اثنين أو أ كار وذلك مخلاف ما لوقال والته لا أحادث 

إلا رجلا نحتث يمحادثة رجلين أو ثلاثة لعدم العموم فيه . 

والاليل على العموم قولهتعا ى د ولعيد مؤمنخير من مشرك0"© هذه 
اخلةوقعت تعليلا للنبى عن فكا حا مش سكين من قو لهتعالى دولا تشتكحوا المشركين 
حى يؤمنوا , وصدر الآبة - لهذا الغرار والتبىدام بالنسية اسك لمشرك 


* ١ سورة العصر آية‎ )١( 
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مد لاه ده 


[ذهو جمع حل باللام فيجب أن تكون العلة عامة لتناسب عموم المكم 
و إلا كان التعليل غير صميح . 


00000 
نحو ١‏ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه »20 أو موصولة مثل « ألم تر أن 
الله يسجد له من فى السموات والأرض» أو نكرة موصوفة نحو مررت 


إلا أنها إذا كانت شرطية أو استفرامية أفادت العموم قطما أما إذا 
كانت موصولة أو موصوفة ققد نكونللعموم وقد تكون الخصوص فى 
قوله تعالى ( ومنهم من يستمع إليك ومنهم من ينظر إليك ) فإن المراد 
يمن فييمأ بعض عخصوص هن المنافقين . 

م - 4 دكل وجميع » وما يفيدان العموم كسائر الصيغ إلا أنهما 
ا ره رو ا 1 ويراد 
بهما الخصوص كان يقال كل رجل وجميع الرجال ويزاد بذلك الواحد 
بيخلاف سائر ألفاظ العمومحيث يحوز فيها ذلك وليس المقصود بذلكأن 
هومها لايقبل التخصيص بل عمومها يقبل التخصيص أنظر إكى قوله تعالى 
د وخاق كل شىء » فإن العقل خص من ذلك ذاته تعالى . 
دلالة العام : 


: 1[ ختلات العاماء فدلالة امام الذعمم يخصص على استغر أقه بيع أفراده 
هل هى :دلالة قطمة ع 


٠ 0 سورة اليقرة آية‎ )١( 


ام عه سل 


فذهب فريق من العلهاء ومنهمالشافعية إلى أن دلاله العام الذى لمخصص 
ظنية واستدلوا على ذلك بأنكل عام يحتمل التخصيرص حّقالوا مأمنعام 
ا 92----5-00 


وذهب فريق من العلماء ومنهم الحتفية إلى أن دلالة العام الذى لم 

تخصص قطعيه لآن الللفظ متى وضع لمعن كان هذا المدنى لازماً لدحتى يقوم 
دليل على خلاف ذلك وألفاظ العموم موضوعة المموم قيكون العموم 
لازما لما .- تى يقوم الدليل على خيلاف ذلك كالخاص فإن مدلوله يثيت به 
قطعأ حتى يقوم الدليل على صرفه عنه إلى غيره . 
دلالة العام يعن التخصيص : 

لاخلانف:بين العلماء فأن دلالةالعام بعد التتخصيص ظنية فإذا خصص 
العام أو 2 أن 0 ماهو ظى الدلالة كخير الواحد 
والتقياس , :1_2 "الى ء وقاتاومم متى لا سكون قتنة عام خخص الذنى 

وأامتاه: الإ امام تسر ب ا ذلك أن . خصص بقوله صلى الله عليه سم 
.خالا. بن ار لد . لانقتلن امرأة ولاعسيفاً » » مع أنه خب واحد وصحأن 
ينه دى بالقياس فإذا قلنا الول كالمرأة بحامم أن كلا ليس من أهل 
ن ابة 7 لانتتل الموأة لايقتل المشاول كان هذ القياسعخصصاً ل . 
قوله تعالى « وقاتلوم حتى لا تكون فتنة» . 


وبذلك تخرج من عموم هذا النض المرأة وامشاول أما 5 فيخبر 
الراسدوآما أكشلول:قبالقياس و لامانع من ذلك لأنالمُام بعد اللتخصيص 
أعسبح ظنياً فيصم مخصيصهبالظى أما قبل ذلك فلا يخض العام إلا بقطمى 
عيك ا حنفية ويصح تخصيصه الظنى عد الشافعية . 


سام وح 


أنواع العام : 

للمام ثلاثة أنواع : 

١‏ ها أريد به العموم قطدا : وهو الذى اصطحب بقر ينة قتق احتهال 
تخصيصه مثل قوله تعالى د وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقبا9؟, 
فق الآية تقرير سنة إطهية عامة لاتقبدل ولا تتخصص ٠‏ 

- ما ارد به الخصوص قطعا : وهو ألذى اصطحب بقريئة تدل 
على أنه يراد منه بعض الآفر اد مثلقوله تعالى د وه على الئاس حجالبيت 
من استطاع إليه سبيلا9" » فالناس فى هذا النص عام أريد به خصوص 
المكلفين لأن المقل يقضى مخروج الصبيان و الجانين . 

' - عام مطلق : وهو الذى لم تصحبه قر ينة تق امال تخصيصه 
ولاقربنة تن دلالته على العموم مثل أ كثر النصوص ألتى وددت قيبا 
صيغ العموم مطلقة من القر أأن اللفظية أو الفعلية أو العرفية وهذ! ظاهر 
فى العموم حى يقوم الدليل على اتتخصيص مثل قوله تعالى « والمطلقات 
يتربصن بأتفسهن ثلاثة قروء » . 
الفرق بين العام المطلق والعام الذى أريد يد الخصورص : 

العام الى أريد به الخصوص هو العام الذى صاحيته عند التطق به 
قربنة دالة على أن المر!د به الخحصوص لا العموم مثل قوله تعالى « تدمر 
كل شثىء بأمى ربها » فالمر أدكل شىء يقبل التدمير : 

أما العام المطلق فبو الذى لم تصحبه قرينة دالة على أن المراد به بعض 
الأفر ادو وذ ظاهر فدلالته على العموم حتى يقوم دلي لعل التخصيص ٠‏ 


٠ 1 سورة هود آية‎ )١( 
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اهمه د 


تخصيص العام : هو قصر العام على بعض أفراده ابتداء على معتى أن 
مر أد الشارع من العام ابتداء بعض أفر اده فلا يتأخر الخصص وهذا عند 
الحنفية أما عند الجبور فيجوز أن يتأخر الخصص بشرط ألا يكون هذا 
التأخر تأخراً عن وقت العمل فإن تأخر الخصص عن وقت العمل كان 
نسيخاً فإذا كان المقصود من العام جميعأفر اده ابتداء ثمط رأ تمصاحة اقتضت 
قصر العام على بعض الأّفراد فبذ! فسخ جز لا تخصيص العام لأأنه إيطال 
العمل يح العامبالنسبة لبعض أفراده وذلك مثل قولهتعالى والذين يرمون 
امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة 22 فالقاذخى 
مقتضى هذه الآية يقتضى الجلد تمانين جلدة سواء كان المقذوى زوجته 
أوغيرها . 

ثم جامت آية دو الذين يرمون أزواجهم وم يكنم شبداء إلا أتقسم 
فشبادة أحدم أدبع شبادات بالله إن لمن الصادقين ع7'فأيطلت عمل الجلد 
إذاكان المقذوى زوجة للقاذف فالاية الثانية تعد من قبيل النسخ الجرى 
العام فى الآية الأولى . 

أه! مثال الختصدى, لامامعة. الجرور و الحنفية فذلك كقوله تعالى «ولله 
عل الناسر, «ديعالييت من استطا عإليه سبيلا » فالعقل أخرج الصىو المجنون 
فهذ! .رص عستقل مقارن وقوله تعالى « وأحل الله البيع وحرم الريا » 
فإن لفظ البيع فيه عام يشمل كل ماهو مبادلة مال عمال فيدخل فى مومه 
الربا لآن الربا مبادلة مال بمال أيضاً ولكن خص منه الربا بكلام مستقل 
مقارن وهو قوله سبحانه وتعالى « وحرم الربا» فأصبح البيع غير شامل 
بخيع أفراده بالنسبة لحككه وهو الل . 


لاسي سس سمي مص سل 
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-- ده لد 


دليل التخصيص : 
دليل التخصيص عند الخبور توعان : 
« أ » دلول متصل أى غير مستقل وهو أربعة أنواع . 
- الاستثناء : كقوله تعالى ه منكفر بالقه من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقله مطمئن بالإعان .7" فإِنالاستثناء هنا خصص العموم فىالاية 
وجعله مقصوراً على من كفر عن اختيار ورضا واولا الاستثتاء لكان 
شاملا لكل كافر . 
>" الشرط : كقوله تعالى د وإذا حريم فى الأرض فلي طليك 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خلتم أن يفتنم الذين كفرو!9؟ , . 
وقوله *تمالى ه ولكم نصف ماترك أزواجم إن لم يكن لمن ولد2؟ » 
فالشرط فى هذه الآية قصر استحقاق الأزو اجالنصف على حالة عدم الولد 
ولولاه لإفاد الكلام استحقاقهم النصف فى جميع الأحوال . 


م الوص فكقوله تعالىه وربائيكم اللاتى فى حجوركمن تسائكم 
اللاق دخات بين فإن لم تكونوا دخلتم بمن فلاجناح عليكم9؟؟ » فكلمة 
النساء تشم ل المدخول مبنوغير الدخول مجن ولكتها 0 
صارت قأصرة على النساء المدخول هن وقوله تعالى « ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكم المحصنات الثومتات فما ملكت أيمانكم نكم من «فتيانكم 
المؤمنات©2 » فكلمة الفتياتعامة تمل المؤمنات وغير المومتناتلكاها 
يسا ؤصفت بالمؤمنات صارت مقصورة على المؤمنات دون غيرهن . 
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٠ 817 سسورة النساء آية‎ )4( + ١7 سورة النساء آية‎ )( 
© سورة النساء آبة نكا‎ )9( 


سياه ل 


: - القاية : مثل قوله تعالى ه يأسها الذين آمنوا إذا تم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهم و أيديم إلى المرافق »''2 فكامة اليد عافة تششمل اليد 
من الرسع إلى المرفق وإ المنسكبين . 

«ب» دايل متقصل أى مستقل وهو ثلاثة أنواع : 


١‏ - العقل : مثل قوله تعالى د ولله على الناس حج البدت من استطاع 
إليه سيلا » فكلمة الناس عامة تشمل المكلفين وغيرم لكن العقل قصر 
هذا العموم على بعض الأفراد المكلفين وقوله تعالى ه فن شبد منكم الشور 
فليصمه » فكلمة من عامة تسمل ال مكلف وغيره لكن العقل قصر هذا 
العموم على بعض الآفراد ومم المكلفون . 


؟ - العرف : مثل قوله تعالى « والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه2 » فالعرف خص من الوالدات فىالآية 
الوالدة الرفيعة القدر التى ليس من عادة مثلبا أن تلتزم بإرضاع ولدها وقد" 
ذهب إلى ذلك الإمام مالك . 

٠‏ - القص : مثل قوله تعالى «١‏ والمطلقات يتريصن بأنفسين ثلاثة 
قروء » فإن النص وه, قوله:ءالى ف المطلقات قبل الدخو ل« فا لكرعليين 
من عدة تمتدو:با”"؟ » خصص عموم قوله تعالى « والمطلقات. يتريصن 
بأتفسبن ثلاثة قروء » إذ هذه الآية تفيد أن المطلقات لايد من عدتبن 
سواء طلقن قبل الدخول أو بده ثم جاءت آية ‏ فا لكم عليين من عدة 
تعتدونها » صرت الاعتداد على المطلقة بعد الدخول . 
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جه قل 


دئبل التخصيص عند الحنفية : 

يقنوع دليل التخصيص عند الحتفية إلى أنو اع ثلانة: 

١‏ - العق لكقوله تعالى « أقيموا الصلاة وآتوا الركاة » فإن الخطاب 
فى هذه الآية العموم ولكن العقل يفضى بإخراج من ليس أهلا للاسكليف 
كالصبيان والجانين وقد جاء الشرع مزيدا العقلفى ذلك قال صل الله عليه 
وسل « دقع القل عن ثلاثة عنالنائم حى يستيقظا. والصىحتى يبلغ والمجنون 

؟ - العرف : مثل مالو أوصىر جل بدوابه وكانالموصى فى بلد يقعضى 
العرق فيه بإطلاق لفظ الدابة على الخيلخاصة فكلمة الدواب عامة تشمل 
الخيل وغيرها لكن العرى قصر كلة الدواب على الخيل دون غيرها . 

م - الكلام المستقل المقارن :كقوله تعالى « وأحل الله اليبع وحرم 
ألريا » فكلمة البيع عامة تشمل كل ماهو مبادلة مال يمال والربا كدذلك 
قتشمله كلبة الببع ومقتضى ذلك حل الربا لكن هذ! العموم الوادد فى كلة 
البيع قد خص بسكلام مستقل مقارن وهو قوله تعالى وحرم الريا فأصبح 
البيع بعد ذلك التخصيص لا يشمل الربا . 

تخصيص القرآن بالقرآن او بالستة المتوقرة : 

لاخلانى بين الأصوليينفى تخصيصالق رآن بالق رآن أو بالسنة المتواترة 
لآن نصوصالقرآن والسنةامتوائرة قطعية الثوت فيخصص بعضها بعضآً . 
أما تخصيص القرآن بالقرآن فكقوله تغالى . وأحل الله البيع وحرم 
الرباء وأما تخصيص القرآن بالسنة المتوائرةكقوله تعالى « وله على التاس 
حج البيت من استطاع إليه سيرلا » فكلمة الناس عامة خصت يحديث 
رفع القل عن ثلاثة عن الناتم حى يسترقظ وعن الصى حتى يحتلم وعن 
امجنون حى يفيق » وهو متوأتر ٠‏ 


64م سد 
تذخعيص القرآن دالمسذة المشهورة 0 


ذهب بعض الحنفية إلى جوان هذا التخصيص وذهب غيرم إلى 


عدم الجواز . 


تخصيص القرآن يخير الواحد : 

لايجيز الحتفية تخصيص الق رآنمخير الواحد ابتداء فإذا خصص القرآن 
بقطعى جأز بعد ذلك مخصيصه بظى وذلك كقوله تعالى ه حرمت عليكم 
لميتة والدمو م الخنزير وما أهل اخير اتهبه م المنخنقة والموقوذةوالمتردية 
والنطيحة إلى قوله تعالى فن اضطر فى مخفصة غير متجائف لإثم فإن الله 


غفور ري9» . 


فالميتة الواردة فى هذا النص السكريم عامة تششمل مرجة البحر وميته البر 
وتشمل الميتة المضطر الها والميتة غير المضطر إليبا ثم خص هذا العموم 
بقوله تعالى فن اضطر فى عخصة فالميتة المضطر إليها حلال أ كاها وأصبح 
العام بعد ذلك قاصراً على حرمة ميتّة البر والبحر حالة الاختدار ودلالته 
على ذلك دلالة ظنية فصح أن بخصص بظنى ولهذا خص هذا العموم بعد 
التخصيص الأول بقوله صلى اق عليه وسل فالبحر هو الطرور ماؤه الحل 
ميقته وأصبحت ال حرمة قاصرة عل مبتةغير البحر حالة الاختآر أما الشافية 
ومن وافقهم فيجيزون تخصيص القرآن يخير الواحد إيتداء واحتجوا 
بوقوع ذلك خديث هو الطبور ماوه الحل ميقته خصص عموم قوله تعالى 

دجن مت عليم الميتة » . 

لكن إذاعلءت أنهنهالاية خصصت قبل ذلك بقولهتعالىهفن اضطر 


5-0 


الحالآية, أبقنت أن التخصيص ليسابتداء ققد خصصت الآية أولا بالقرآن 
مم 7 خضصت ثانياً خبر الواحد وذلك لاخلا فيه . 

د ألعبرة بعموم النفظ لا مخصوص السبب » . 

إذا ورد نص شرعى عام وجب العمل بعمومه بقطع النظر عن كل 
اعتمار آخر فلا نظر للسبب الذى ورد من أجله النص ولا لأواقعة الى جاء 
النص بسبها فثلا سأل قومرسول اقه صلى أله عليه وس فقالوا إنا تركب 
البحر ولو توضأنا بما معنا من الماء خشينا العطش أنتوضأً بماء البحر فققال 
الرسول صل التهعليه وسلهو الطبور مازه الحل ميقته , فبذه الصيفةالعامة 
تدل بءمومها عل أن ماء البحر مطبر حالالضرورة والاختيار فيعمل بهذا 
العموم ولا اعتبار لكون السائلين سألوا عن حال الضرورة ٠‏ 


ومثلا دوى أن الذى صل الته عليه وسل مر بشأة ميمونة وهى ميتة 
تقال , أيما أهاب دبخ فقد طبر » فكل جلد دبغ صار طاهراً ولا اعتبار 
لخصوص جلد الشأة . 

على أنأ كثر الآياتالعامةوردت على أسباب خاصةومءذلك فقدعل 
الصحابة منغير ذكير بموجبالعمومفيبا فآية الظبار”'2 نزلتفى حقمساية 
ان صخر وآية النعان2© نزلت فىحق هلال بن أمية . وعم ل الصحايةمن 


)١١‏ قال تصالى « الذين يظاه. ون من نسساتهم ا أمهاتؤوم 
الا اللانى ولدنهم ٠‏ الخ الآيات - 

(١‏ قال تعالى ل وألذين درهدرن أزىاجهم ولم دكن لهع شهداء 
الا اتفسهم فشهارة أحدهمع أريع شهادات بالك أثه إن الصادقين والخامسة 
أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذيين ويدروًا عنها العذاب أن تشهد ازيم 
شهادات بالل انه لمن الكاذيين والخامسة أن غضب الله .علدها ان كان عن 
الصادقين » ٠‏ 8 


!عه 


غير نكير [إجماع فكان الدليل على أن العبرة بمموم اللفظ لا بخصوص 
السبب هو الإجماع . 
« دلالة الخاص » 
تعريف الخناص . 
الخاص هو الذى وضع وضعاً واحدا للدلالة على أفراد متسددة 
محصورةكعشرة وثلاثة وماية وألف أو وضع وضماً واحدآ للدلالة على 
فرد تمجمد ورجل وإنسان . 
دلالة الخاص : إذا ورد الخاص فى فص شرعى دل دلالة قطعية على 
معناه الخاص الذى وضعله حقيقة فلفظ ثلاثة فى قولهتعالى ‏ والمطلقات 
ور بصن بأ تفسبن ثلانة قروء عان يدل ولالة قطعية على أن الاعتداد 
يكون بثلاثة قروء منغير ؤيادة ودون نقص وهذ! مايؤبد الحنفية وجل 
القرء على الحيض عملا بموجب الخاص إذ لو قلنا بآن القرء هو الطبر لفات 
موجبالخاصوهو ثلاثهلأنالاعتداد إما أنيكون بطب رينوبعضطور إذا 
احتسب الطبر الذى وقع فيه الطلاق وإما أن يكون بثلاثة أطبار وبعض 
طبر إذا م تسب الطور الذى وقع فيه الطلاق وق كلا الخالتين يفوت 
موجب الخاص لآن الاعتداد إما أن يكون بأتقص من ثلاثة وإما أن 
يكون بأزيد مئبا وموجب الخاص قطعى لايصح [بطاله . 
على أنه قد يراد من الخاص معى آخر غير الذى يحتمله ولايكون ذلك 
إلا بدليل يقنضى هذا التأويل كا أول الحنفية الشماة فى قوله صل اله عليه 
وسل د كل أربمينشاة مماة » ما يعم نشاة وقيمتها فا خاص قطعى معناه 
إذا ل يكن يكن.هناك دليل يصرفه عن هذا الممنى فإذا وجد دليل صصح أن يراد 
من الخاصص معتى غير: إلذى بحتمله . 


ن#[ علس 


أتواع الخاص : 
الخاص أنواعكثيرة فقد ,رد مطلقا ع نالقيد وقد يرد مقيدا بقيد وقد 
برد بصيغة الآمى أو بصرخة النبى عن الفعل وسنشكلم ع نكل على حدة . 
المطلق - مادل على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع ولم يقيرنبه 
مايدل على تقبيده بصفة من الصفات مدل رجل ورجال وطالب وطلبه . 
المقيد مادل على فرد أو أفراد على سبيل الشيوع واقترن به مايدلعلى 
تقييده بصفة من الصفات مثل رجل عالم ورجال صادقين وطالب بمتبد 
وطلاب م>تهدين . 
حك المطلق إذا ورد المطلق فى مو ضعظل يغبم على طلاقه إلا إذا 
قأم الدليل على تقبيده فإن هذا الدلييل يصرفه عن اطلاقه ويبين 
أمر أد مئه. 


مثال المطلق الذى لم يقيد قولهتعالى « وأمبات نسائك » بعد قولهتعالم, 
دحرهت عل أمراتكم» فبذا يفيد تحريم أم الزوجة دخل الزوج بزوجته 
أولم يدخل ببا لآنالآية وددت مطلقةعنالتقييد بالدخولبالبدات ولميقم 
دليل على التقييد ولم ترد مقيدة فى موضع آخر فتظل تغبم على [طلاقها : 

- ومثال المطلق الذى قيد - قوله ‏ تعالى « من بع وصية يوصى يما 
أو دين» فالوصيةمطلقة لكن الإطلاق قيد بالحديث الذى دل على أن الوصية 
لاتجموز بأكثر من الثلثك فصار الإطلاق فى الآية مقيد! بالوصية الثى فى 
حدود الثلث فالحديث صرن الوصية عن [طلاقيا دروت المراد مترا . 


- حك المقيد - يعمل بن عب تشبيده إذا 1 رأ" عالق فيمو من ادر 
فلايصح [لغاء مافيه من القيد إلا إذا قام الدليل علي «زك .على تو له ته !!., 
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« ودبائيم اللاتى فى <جورم من نسائك اللاتى دخفم مهن7'' ١‏ فإن كلمة 
نسائم وردت مقيدة بالدخول فيعمل ذا التقييد فلا تحرم البنت إلا 
بالدخول على الآم . 

حل المطلق ب 

هنالكصور اختلفتالعلماء فى حمل المطلق عل المقيد با وهنالكصور 
اتفقوأ فى حمل المطلق على المقيد فيها وصور أتفقو على عدم امل فيها . 

الصور الختلف فيها ‏ 

١-أن‏ يكون الإطلاق والتقييد فى سبي الحكم والمك والحادثة 
متحدان مثأل ذلك ماروى أن النى صل الله عليه وسل قال , أدوا صاءا 
من بر أو قح بين اثنين أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير 
أ وكيير ودوى أن النى صلى الله عليه وسل قال « أدوا عنكل حر وعبد 
من المسلمين » فإن الحم فى النصينمتحد وهو وجوب زكأة الفطر والحادثة 
متحدة وهى صدقة الفطر والإطلاق والتقيبد فى سبب الحم وهو الرأس 
فإنها سبب لوجوب صدقة الفطر . 


وأنت كا ترى أن أحد النصين يدل على أن سبب الحكم وهو الرأس 
مطلق عن التقييد بالإسلام والنص الآخر يدل على أن سبب الحكم وهو 
الرأس مقيد بالإسلام . 

ف هذه الصورة اختلف العلداء فقال الحنفية لايحمل المطلق على المقيد 
وبعمل بكلمنهما فتدكون الرأس سبياً هوجوب صدقةالفطر أنكاقتمساية 
عملا بالنص الثانى و يكو نال رأس سيباً فى وجو بصدتةلفطر ان كانتكافرة 
عملا بإطلاق النص الأولوقالذير الحنفية منالفقباء حمل المطاقعلى المقيد 
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فلاتحب زكاة انا بمونها الششخض ويل عليها 


ولاية ثامة . 


؟ - ان يتحد الح ويختلف السبب والإطلاق والتقييد فى | 

مثل قوله تعالى فىكافارة الهين ١‏ لا يؤاخنك الله باللغو فى أيمانكم ولكن 
يؤاخدم بم عمدتم الآيمان فنكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ماتطعمون أهليكم أ وكسوتهمأوحرير دقبة 236 ودثل قوله تعالى » ومن 
قتل مؤمنآً خطأ فتحرير رقية مؤمنة29» ». فإن الحكم وهو تحرير الرقبة 
متحد فى النصين والسيب مختلف فيهما لآن سبب تحر بر الرقبة فى النص 
الآول الجنث ف البين وسييه فى النص الثانى القتل اللنطأ . والإطلاق 
والتتقييد فى الحكم وهو تحرير الرقبة . 


فنى هذه الصورة قال علماء الحنفية لاصحمل المطلق على المقيد ويحب فى 
كفارة الوينتحرير دقبة كافرة أومومنة أما كفارة القتل فلا يحب فيها إلا 
تحرير رقبة مؤمتة وقال علباء الشافعية يحمل المطلق على المقيد فلا مس 
الكفارة فى العين والقتل خطأ إلا يتحرير رقبة مومنتة سما المطلق, 
عل المقيد . 
« الصور التى أتفق العلماء على حمل المطلق عل المقد فيا » . 
١‏ - أن يتخد الحكم والسبب والإطلاق والتقييد لمكم لا 


السبب مثلقو لدتعالى فى كفارة المين - فصيام ثلاثةأيام 2 . ومثل قله تعالى 
فى قراءة أن مسعوى غ 0 8 مارم انين : < قصيام كل”.. ١‏ 1 م عاد بأت ». 
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فإن لمكم وهو وجوب الصيام متحد فالنصين مطلق فى الآول ومقيد 
فى الثانى والسببوهو الحنث ف الهين واحد فى النصين فبنا حمل المطلق على 
المقيد لامتناع العمل بكل منهما لما بين المككين من التعارض فإن النص 
المطلق يدل على أجزاء غير المتتتابع والمقيد يدل على عدم الأجزاء . 


لابرى ذلك فأنه يعمل بالمطلق فى الأية الأولى ولا حمل المطلقعل المقيد. 


ومن ذلك قوله تعالى « حرمت عليكم الميتة والدم لحم الختزير"©غ . 
وقوله تعالىد قللا أجد فيا أوحى إلى عرماً على طاعميطعمه إلا أنيكون 
ميتة أودماً مسفوساً”) والحكم ف الآيتين واحد وهو حرمةالدموالسبب 
واحد وهذا الضرر المرتب على التناول إلا أن الدم ورد ق الآية الأول 
مطلقاً وود فى الثانية مقيداً يكونه مسفوحا فبنا يقول العلماء حمل المطلق 
على المقيد فلا حرم [لا الدم الممفوحوهو السائل عن مكانه أما ماييق فى 
الحم والعروق فإنه يحل تناوله ٠.‏ 


؟ -. أن يختلف السكم ويكون أحد الحسكين موجبآً لتقييد الآخر 

مثل أعتتقعنى دقبةه ولا ملسكنى رقب ةكافرة » فإن الحسكم عنتلف ف الإثنين 

فالحكم فى الأول إيحاب الأعتاقوف الثاعدم تمليك الكافرة وهما حكان 

يختلفان إلا أن ننى تمليك الكافرة يستازم ننى أعتاقهم ضرودة أن العتق 

لابد فيه من الملك فذلك يوجب تقيبد الاعتاق عنه بالمؤمئة كأنه قال 
لاتعتق عبى رقبة كافرة . 


,2 سبورهة الأتعام آئة هع ٠.‏ 
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الصور الى اتفق العلياء على عدم حل الأمصلق على المقيد  :‏ 
ون أنيكون الحكم متحداً والحادث ة كذالك متحدة ويكون الحسكم 


منفياً مثل لاتعتق رقبة . 


ولاتعدق رقبة كافرة فلايحمل المطلق على المقبد اتفاقاً بين العلماء 
لإمكان ابجمع هما وذلك بعدم العتق أصلا . 


؟ ‏ أن مختلف المكان ولايكون أحدهما مستازماً لتقييد الآخر 
نحو أطعم رجلا وأكس رجلا مسليا فإن الحكم فى الأول الاطعام وق 
الثانى الكسوة وهما حكان مختلفان فلا >مل أحدهما على الآخر لعدم 
الارتباط بينبما . 


دلالة الأمسر 


تع ريف الامى - الآمر طلب الفعل على جبة الاستعلاء سواء كانهذ! 
الطلب بصيغة الآمر المعروفة مثلقوله تعالى « أقمالصلاة لداوكالشمس»7١»‏ 
أو بصيغة المضارع المقترن بلام الآ مثلقوله تعالى « لينف ذو سعة من 
سعد 03" أو باجخلة الخبرية الى لميقصد منها الإخبار ونا يقصد منها الطلب 
مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أداد أن 
يتم الرضاعة »29 فالمقصود من هذه اجبلة الخيرية أهى الوالدات بإرضاع 
أو لادهن لا الأخيان عن أرضاع الوالداأت لأولادهن 8 


زه سدورة الاسراء آية ذلا - 
(5) سورة الطلاق #لة 9< , 
(؟) سورة البقرة آية 777 - 


1 4 
م “دلالة “الأمر 


1 إذا ورد 20000 بصيذة الآ الطلق عن القر أن دل 
غل وجوب الام ترط عل وجه الم دالازام عدا برد لز 
اغطحب بقرات: :مل الأمر عل ماثدل عليه هذه اقرب فنذك الفرية 
على الإباحة كان لس مسد للخائس عر ترك الل كرا واقري انم 
إذا اا كان الأ كل والشزبرمن الأمون الى لايستغى عتواء !فسان كان 
ذلك ,قر ينة واضحة. على أن الأمرّ هنا للاباحة والإذقس ها + ماعن 
:أن دلثالقى يد مَل التأديب أفاد الأآمرء التأد يتخ قولة 0 ول مخ 
الله عليه وسل لابن عباس «كل ا يلك ء فالآ هنا للتأذيْ واتبذيب»؛ 
أن دلت القويتة على التدب أقاد الآمو التدب نحو قوله تعالمفكاتبوم 
إن علتم فم خير ]0 ,,قالآمر هنا ءلا إلوام فيه لقيام القررينة” الصبارةة عن 
ذلك رهى أن المالك .نر التصر فيا علك دون: أن ب#خيره ع 
تصرف معين ٠‏ 1 05 
وإن دات القريئة على اتبديدكإن الأمي لتبديد نو قوله + نيجار ْ 
«أشتُم » وإن دلت القر ينه على الاهان كان الأمر للإهانة نحي قوله تعالقة 
«لذق نك أن تلعز د الكرعي» »و دلت القرينة على النسوية كارو لعن 
النطوية نحو قوله تعالى « فاصيروا. و لاتصرواء يإن دلت التزينة على 
لز كاك الإجر التعجيز ضر قوله , تال نوا بسويرة منبمثه يلات 
ِ لق بنة على | الدعراء كن الم للدعاء نحو قولك و نب إففر 8 
وإندك ا د ل ال ى كان الم تجتن نج يقول القاعيية ١‏ عبت 3 


ألا أما الل :لطويل ألا أبجل بصبح دما الأسباح منك بأمثل 
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مت 


وأن جلت القرينة على الارشاد كان الآمر للارشاد نحو قوله تمالى 
ديا أيا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه » . . فالآمر 
هنا للارففاد إلى مأ يحفظ الحق لصاحبه » وقربنة ذلك قوله تال فى آخر 
يذ سما قإن أمن بمضك بمنآً ظيؤد الذى ومن أمائته فهذا يدل على. 
أن للدائن إلا يكتب الدين على المدين - 


على أن بض الأصوليين ذهب إلى أن الآمر العارى عن القرائن 

يغيد الندبء وذهب بعضهم إلى أنه يفيد «لإباحة وذهب جماعة آخرون إلى 
أن الآمر مشترك بين الوجوبوالندب والإياحةولايتعين أحد هذه المعانى 
زلا بالقرا'ن كالمدترك . 

وماذهب إليه الجهور من إفادة الآمر المطلق عن القرائن الوجوب 
قي الراجح لآن الآمر موضوع لئة للايحاب واللفظ عند [طلاقه يدل على 
تنعزاه الحقيق الذى وضع له ولايصرى عنه إلا للقرينة . 

دهل يدل الآمر على تكرار المأمون به 3 

ذه أو إسحاق الاسفر ايبنى وجناعة من الفقباء والمشكلمين إلى أن 
ألمي العارى عن القرائن يقتضى الدكرار المستوعب ازمان العمر مع 
الإمكان وذهب آخرون إلى أن الآمر المطلق يدل على فمل الأمور م 
واحدة فاإنصاحدهتريزة تشعر بادادة ا متكل التكرار أفاد التتكر اركقوله 
تصالىد فنشيد متكالشرر فليصمه7©: فقد استفيد تركرار الصوم م نتعليق 
الآمر وهى طلب الصيام على شرط متكرر وهو شرود الشير فكأنه قال 
كلا شبد أحدم الشير وجب عليه الصيام . 
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وهذا المذهب الآخير هو الختار لآن الشارع إذا قال للسكلف . صل 
أ صنو ققد أمره بإيقاعالمصدر وهو الصلاةأو الصو مو المصدر حمل للمدد 
فان اقترنت به قريئة مشعرة بإرأدة العدد حمل عليه وإلا فالمرة الواحدة 
"كون كافية ولهذا لو أمر خادمه أن يتصدق صدقة فأنه يكت مئه بصدقة 
واحدة ولو زاد علىذلك اموق اللوم والتويين لعدم القرينة الصارفة إلى 
الريادة حال الآمر متردد بين أرادة العدد وعدم إرادنه وإما يجب العدد 
مع لبود الإرادة ولاظرود للأرادة حيث لاقريئة 5 

« هل يدل الآمر على فعن اللأمور به فورا ». 

ذهب الحتفية والحنابلة وكل من قال حمل الآمر على اتدتكرار إلى 
وحوب فعل المأمور يه فورا . 

وذهب الشافعرة والقاضى أبو يكر وجماءة من الأشاعرة والجباق 
و أبو اسن البصرى | التراحى وجو از التأخير عن أول وقت الإمكان 

والرأى الراجحهو القائل بعدمالفورية والفورية والتراخىيستفادان 
من القرائن فإذا قال شتمص لغيره « اسقتى » كان هذا الآأمر مفيدا طلب 
المأمور به على الفور لقياءالقر ينه اتدل على ذلك وهى أن طلب الشرب. 
عادة لايكون إلا عند الحاجة إلى الماء . وحصول العطش بالفعل . 

وإذا قال لغيره سافر' بعد أسبوع مثلا كان الآمر مفيدا التراخى . 


على أن المأمور به إذا كان مقيدأ يوقت لايسع غيره كصيام رمضان 
فالآمر , كون مفيدآ الفور والمبادرة إلى أداء المأمور به مجرد وجود 
الوقت المحدد له لآن تحديد وقت مضيت للأداء بحث يفوت الآداء بفواأت 
جره منه قرينة واضحة عل دلالة الآمر على الفور . 


“00 


وإذا كان المأمور به مقيدآ بوت يسع> و يسع غيره معه “الصلوات 
الخنس المفروضء فإن الآمر لابدل على 'لفور بل يجوز للسكلف أن يأتى 
الفعل فى أى جزء من الوقت الحدد . 
ومع كو ن الآمر لايدل على التعجيل والباددة إلا أن المبادرة بفعل 
المأمور بهأولى استعجالا لعمل | ير وخخوفا من انتباء الآجل قبل الأداء» 
قال تعالى « فاسقبقوا الخيرات إلى الله مرجعك جميعا فنِئم عا كم 
فيه يختلفون ». 
دلالة النهى 
تعريف النهى : 
النبى طلب الكف عن الفعل سواء كان بصيفه النهى المعروفه كقوله 
تلى « ولا تنكحوا المشركات حى يزمن22 أو بصيغه اير الى قضمت 
معتى النهى نحو قوله تعالى م حرمت عليكم الميتة والدم وحم الختزير :02 
فالمقصود منهذه الايه ليس الأخبار عن حر مة هذه الآشساء وإنما المقصود 
النبى عنها . 
دلالة النؤى . 
إذ ورد الخاص فى النص الششرعى بصيغء النبى الجرد عن القرائن أفاد 
التحر:معند البور تحو قوله تعالى « ولاتقتاو النف سال ىحرماللهإلا بالحق» 
فهذا النبى أؤاد حرم قتل النفس . ولايدل النهى على غير التحريم إلا 
بالقرينء فقد يدل بالقرينة على الدعاء نحو قوله تعالى ( ربنا لا تزغ قلوينا 
بنك إذ هديأ 0 لطب من أ لاعلل مراقة الدعاء ‏ 
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وقد بدل بالقرينذ على الكراهة نحو قوله ,تعالى ‏ بأيها الذين أمنوا 
لاتسألوا عن أشيا. إن تبدلم و95 2.. 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن النبى المجرد عن القرائن يدل دلى 
الكراهه وذهب آخرون إل أنه مشترك بين التحرجم والكراهة ولا دلالة 
له على واحد منبما إلا بالقرينه . 

وماذهب إليه الجبور هو الراجح لآن النبى موضوع لغه للدل'لة » على 
طلب التركعل جبة الالز اموهدا هو معن التحرم فى اصطلاح الفقباء فلا يدل 
النبى -دذ الاطلاق إلا على التحرم ولايدل على غيره إلا بالقراتن . 

النبى يدل على ال-كر ار والفور ٠‏ 

اتفقت كلة الآصولين على أن النبى يدل على طلب الكف عن الفعل 
داثما وعلى الفور فشكرار الكف ضرورى اتحقق الأمتثال لآن من نجى 
عن شىء ثم فعله ولو مرة واحدة فى أى وقت هن الأوقات لايكون عتثلا 
لنبى وكذلك المبادرة بالكف عن اانهى عنه ضرورية لتحقق الامتثال 
لآن النبى عن الفعل [ما هو لسري درء! ما فيه من امفسدة ولا يتحقق 
هذا الدرء إلا إذا كف ١م‏ كلف عن النبى دذه فى الال . 


فالنبى يقتتضى الفور والشكر ار أما الآمر فأنه لايقتضى فى الراجح 


واحدا متبما . 


القسم الرابع 


١‏ النسح 

" - التعارض والقرجيح 

المقاصد العامة من تشريع الاحكام 
مكملات هذه القاصد 

6 الترتيب بين هذه القاصه 

16 الاجتهاد 

0" التقليه 


سد 6ج عه 
الفسسخ 

النسخ لذذ الإزالة يقال نسدت الشدمس الظل أى أزالته ونسخت الريح 
أثر المثى أى أزالتء وذسخ المشيب 'شباب إذا أزاله والإزالة هى الإعدام 
ولهذا شال زال عنه امرض والآلم وزلت التعمة عن فلان و رأد ذلك 
الاتعدام فى هذه الأشياء كلبا . 

وقيل النسخ لغة النقل والتحويل . 

قال السجستانى من أهل اللغة والفسخ أن يحول مافى الخلية من عسل 
ونحل إلى الأخرى ومن ذلك تناس امو اريثك أى قامعا من قوم 
إل قوم . 

وقيل لنسخ مشارك ب 3 المعنيين". 

وقيل هو حقيقة فى الازالة مان فى التقل . 

أما النسخ اصطلاحا فبو خطاب شامع الرافع 2 ثايت مخطا بشرعى 
سابق الخطاب الرافع لابد وأن يسكون متراخيا عن الخطاب الأول . 

أذ ات التس لخ : 

م يخالف فى إثيات الفسخ من أرباب الشرائع سوى اليبو دكا لم يخالف 
فى إثباته أحد من المسلدين سوى أى مسل الأصفبانى ققد منع وقوعه فى 
القرآن وجوزه عقلا . 

وقد احتجأبو مسلم علىعدم وقو عالنسخ القرآن يقوله تمالى «لايأقيه 
الباطل من ببن يد و لا منخلفه تتزيل من حكيم حيد .20 فلو نسح بعض 
القرآن لتطرق إليه الهلانوهذا عال لاخبار اد الى أن لايايه اباطل. 


سس 7 اسه 

ويحتج على أنى مسلم فيا زعم عا يأتى : 

( !)قال تعالى م مافنسخ من آية أو تفسما تأت عخير منها أو مثلبا ألم 
تل أن الله على كل شىء قدير, 20 . 

(ب) قال تعألى + يأيا الذين آمنوا إذا ناجم الردول فقدموا بينيدى 
نحوا 1 صدة.9'؟ فإن هذه الآءة من حيث الحم وهو تقددم الصدقة حين 
مناجاة الرسول قد فسخ بقوله تعالى فإ لم تفعلوا وتاب عليكم » 5 

( ج ) إن الصحابة والسلف أجمعو' على أن شربعة سد ناس مه جيسع 
الشرائعالسابقة وأجعوا اكذلك على فسخ التوجة إلى بيت المقدس باستقبال 
الكعبة وعلى فح الوصية لاوالدين والأقربين ,آية المواريث و فسخ صوم 
عاثوزاء بصوم رمضان 1 

وك احتج على ل مسل فيا ندم احتج على البود بما ورد فى التوراة 
من أن الته تصالى أمى آدم أن يزوج بناته من .نيه وقد حرم ذلك فى 
شريعة من بعده وما ورد قيها من أن الله أمى إبراهيم بذيح انه ثم قال له 
لديم . 

وعلى ضوء هذه الحجج الدامةة الى تثبت النسخ وتقره لايسعنا إلا 
أن تقول بوقوعه وء دم اعتبار: آراء المتذكرين أه لقيام. المجج 
والبراهين علييم . 

حبكمة. الفسخ : 
شرع الله النسمر اعأة لمصالهالداس الى تعتير المقصود الأول فىتششريع 
.١‏ الأحكام فقد شرع الله النكم مراعياً فى ذلك مصلحذ :لناس ثم لا ليث أن 
عزولتلك اط <ة.فيكون المناسب وا حالة هذه نس هذا الحكلزوال المصادحة 





ل اسم ل مع م سيم المجيوة ماده لمم 
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الى شرع من أجابا ققد روى أن وفودا من المسلبين قدمت إلى المديئة فى 
أيام عيد الأضمى . ققصد الرسولصغ الله عليه وسل التوسعة عليهم والمالغة 
ف 1 كر امهم فنهى المسامين عن إدخار لحوم الأضاحى » قلما رجعت هذه 
الوفود إلى بلادم أباح الرسول صل أله عليه وسل للسليين الادخار بعد 
أن كان ممنوعاً ازوال المصلحة الى كان المنع من أجلها . قال صل اقه عايه. 
وس « كنت 0 عن ادخار لحوم الأضاحى من أجل الداةة الى دقت 
فكلوا وادخرواء 

ومن ذلك ماروى أن الصلاة شرعت أولا ركعتين ف الغداة وركعتين 
فى العثشى رحمة بالناسلأنهم كانو | حديئعبد بالاسلام . فلما تمسكن الإسلام 
من تموسبهم وتريع على عرش قاوءهم وتذوقوا حلاوته أقنضت المصلحة 
فسخ ذلك فرض خمس صاوات فى أوقات مخصوصة بركعات محددة . 

أنواع النسخ : النسخ أربعة أنواع : ّ 

عت نسخ كلى : وهو ما أبطل اله به الشمارع حك شرعهمن قيل أبطالا 
كلياً بالنسبة إلى كل فرد من أفراد المكلفين كأبطال اعتداد المتوق عنبا 
زوجبا يحول باعتدادها بأربمة أشبر وعشرة أيام . 

ققد قال سسبحافه وتهالى ه والذين يتوفون منشكم ويذرون أزواجا 
وصية ة لأزواجهم متاءا إلى الحول غير [خخراج"'" . 

ثم قالتعالى « والذين يتوفون مذك ويذرون أزواجا 50 
أدبعة أشبر وعشر |9 , 


فا نحن أولاء 079 ا حكم الشرعى وهو الاعتداد بالحوللكثابستمن 
الآية الأولى قد ارتفع بالنسية. [لىجميعالنساء المتوق عنب نأزواجينبالآية 
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الثانية الى أثيتت أن الاعتداد الجميع يكون بأربعة أشبر وعشرة أيام . 
و نسح جر : وهو ما أبطل به الشارع حكا شاملا كل فرد من 

أفر اد المكلفين بالفسبة إلى بعض الأآفراد . 

٠‏ مثال ذلك قوله تعالىءو الذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا. بأر بعهدشبداء 
فاجلدوجم نمانين جلدة » وقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكنم 
شبداء إلا أتفسهم فغبادة أحدم أربع شبادات بالته إنه من الصادقين!'. 

فالآية الآولى تدل على أن القاذف للمحصنة الذى لم يقم بييئة على 
ما يقذنى به يجلد تمانين جلدة سواء كان زوجا لأسحصنة المقذوفة أم لم يكن 
زوجا فكلمة اأذين عامة تشمل الزوج وغيره وكلية الخصنات عامة تثسمل 
الزوجة وغيرها » أما الآبة الثانية قتدل على أن القاذف إذا كان زوجا 
لاحلد بل يتلاعن وزوجته فهى قد نسخت حكم الجلد إذا كآن القاذى 
زوجا وأئبت الجلد بالنسبة لمن عداه فبى قد أبطلت الح الثابت بالآية 

الأول بالنسية إلى بعض الآفراد . 

| س)_ نسخ صرح : وهو الذى نص الشارع فيه صراحة على رفع 
ماشرعه أولا مثل قوله صل الله عليه وس «كنت نبيتكم عن ادخار لحخوم 

اللأضاحى من أجل الداقة التى دقت فكلوا وادخروا .٠‏ 

ومثتل قوله صبى الله عليه وس < كنت نبجكم عن زيارة القبور 
ألا فروروها فإنها تذكرك اللياه الآخرة. . 
4 فسخ عب : وهو أن يشر عاقحكا مخطا ب شرحى ثم يشرع حم 
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معارضا له مخطاب شرعى متراخ عن الخطاب الآول ولا يمكن التوفيقبين 
الحمكين إلا بإاخاء أحدهما فيعتير اللادق ناسنا للسابق ضمعتا . 

فقد شرع اله الوصيةلاوالدينو الآقردين بقوله. تعالى و لكم فالقصاص 
حياة يا أولى الآلباب لعلكمتتقون »كنتب علكم إذا حضر حدم الموت 
إن ترك خيرا الوصية لاوالدين والآقربين"" ». 

ثم شرع حكا معارضا هذا الحكم وهو أن تقسيٍ التركة لم يعد حقا 
لللودثو[نما التقسيم شحسما اقنضت حكتهوذلك بقوله تعالى « يوصيكم 
الله فى أولادم للذكر مثل حظ الأاقثيين الآية ”2 . 

فال كر الشانى مءارض للآول فهو ناسخ له حيث لا يمكن التوفيق 
بينبما ولدلك ترى الرسول صل الله عليه وسلم يقول بعد ما نزلت آية 
المواديث ه إن الله أعطى لكل ذى <ق حقه فلاوصية لوارث » . 


الفرق بون النسخ الجريٌ وال خصيص : 

١‏ - حكم العام فى حالة النسخ يتعلق ابتداء بجميع الآفر اد ثم يرقفع 
هذا المكم بالنسية لبعض الف راد عند مجىء النأسح . 

أما فى التخصرص فإن الحسكم يتعاق ابتداء يعض الآفراد ولا يتعلق 
بجعا . 

؟ - الناسخ يكون متأخرا عن العام ومتراخياً عذه ليسكون رافماً 
الحسكم عن بعض الأآفراد بعد ثبوته لها 1 
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أما الخصص فلايد وأن يكون مقارناً أاعام موصولا به عتد الحتفيه 
ليظرر أن الحكم المتعلق بالعام قاصر على بعض أقراده أو وادداً 
قبل العمل بالعام عند الجهون ليظهر أن الك المتعلق بالعام قاصر على 

بعضص أفراده ٠.‏ 

ع ل جوز الت #صيص بالقياس ولا بحوز لتسخ به . 

شروط الذسحم : 

اتتفى اله.'. على :- يشرط فى للتسخ الشرعى ما يأى : 

١‏ - أن يسكون الدليل الدال على ارتفاع الحنكم شرعياً متراخياً 

و - ألا يكون الخطاب المنسوخ حكيه مقيدآ يوقت معرن . 

حل اسم : 

برد النمح على بعض ال حكام الأمرعية قليست كل الأحكام قابمة 
اسح فلا يعيل التسخ . 

5-- الا<.كام الأصلء لمان وأله وملائكته وكيتبه ورسله 
واليوم الآخر ومائر أصول العقائد والعيادات . 

وكذلك لا يفيل الخ الفضائل والرذائل اتى لاتختلف باختلاف 
الأزمان والأحوال والأشخاص كالعدل والآمانة وبر الوالدين والظم 

والخيانة وعقوق الوالدين . 

؟ - لايقيل التسخ الأحكام :رعية التى نص الفارع على تأبيدها 

كالجو ساد : 0 


0 


أما الأحكام الجرئية الى لم ينص الششارع على :أ بيدها فتقبل النسخق 
عرد الرسول صل اله عليه وسل لابعد وفاته 2 


جل لايقبل النسح التصوص الى دات على وقائع وأخيرت عن 
فأهلكوا برع صرصر عاتية( . 


على أن النسخ قد يكون بقشريع حسكم بدل حكم كتشريع ينأك 
بدل الوصية [لوالدين والآفربين وقشريع الاتجحاه إلى الكبعيه بدل الاجاه 
[ى بات المقدس : 

وقد يكون النسخ بإلغاء الحمكم بدون بدل كنسخ نكاح المتعة الذى 
كان الرسول صل الله عليه وسل قد أباحه فى بعض الغزوات ثم حرمه 
دون بدل عته » قال صل الله عليه وسل د يأ أيها الناس كنت قد أذنت 
لكم فى الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إكى يوم القيامة فن 
كان عنده منرن ثىء فليخل سييله ولا تأخذوا عا آتيتموهن شيئا ». 

وقد يكون النسخ بتشريع حكم مساو للحكم المنسوخ كتشربع 
الاتجحاه إلى السكعبة بدل الايجاه إلى بيت المقدس . 

وقد يكون بتشريع حكم أخف من الحكم المنسوخ كحل الآ كل يعد 
النوم فى رمضان بعد تحر عه مالم يطلع الفحر . 

وقد يكون بتشريع حكم أشق من |الكم المنسوخ كيتحريم لخر بعد 
[باحتها وما هدنى الشارع فى كل ذالك إلا مراعاة مصلحة الناس . 
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ومن ذلك فسخ صوم عاشوراء والأيام المعدودة بصومْ رمضان . 
ما يحصل به التسخْ : 
الآصل العام المقرر فى الشريعة الإسلامية أن الدليل لا ينسخيه إلا 
دليل فى قوته أو أقوى منه . 


نسخ القرآن بالقرآن ‏ فنصوص القرآن ينسخ بعضبا بعضآً إذا 
نساوت ف الدلالة وذلك مثل قوله تعالى : 


د والذين يتوفون من ويذرون أزواجاً وصية لآزواجم متاعاً إلى 
الحول غيد [خراج »وقولهتعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتريصن بأ تفسهن أربعة أشير وعشراً »230 . 


فالنص القرآنى الآول الذى دل على اعتداد المتوفى عنها زوجبا يحول 
نسخ بالنص القرآنى الثانى الدى دل على اعتداد المتوفى عنها زوجها بأربعة 


أشبر وعشيرة أيام . 
نسخ القران بالقس_ية والعكس : 

كا ينسخ القرآن القرآن ينسخ القرآن السئة المتواترة لتهاثل بينهما فى 
القوة وهذ! ماذهب إليه أحد بن حنيل فى إحدى الرو ايتين عئه وجمبود 
ال متكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ومالك وأصحاب أى حنيفة وابن شريح 
وذلك مثل قوله تعالى ٠‏ لتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدينوالأة. بين ع9" . فإن هذه الايةمتسوخةبالحديث المتواتر 
د لاوصية لوارث ٠»‏ 
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أما السنة المسرورة فد أجان بعض الحتفية نسخ القرآن ا لقربما 
من المتوارة . 

أما ست الأحاد فلايجون تسح :لق رآن با فى الراجم لآنها أذنى هن 
القرآن فى القوة والآدقى لابنسخ الأقوى . 

ها سبق يتضح لك جلبا أن هناك رأياً يول بعدم جواز نسح ااقرآن 
الست: مطلقاً متواترة أو مشبورة أو أحادا . 

كا أن هناك رأيا يقول >وان نسح القرآن بالسنه وهو الرأجح لآن 
الكتاب والسنة وحى من أقه تعالى د وما ينطق عن الله وى إن هو 
إلا وحى بوحى»»؛ غمِ. أن الكتاب متاو والستة غير متلوة ونسخ حم 
أحد الوحيين بالآخر غير متنع عقلا - 

أما لسخ السة 2 بالقرآن فالمتقول عن الشافدى رضى الله عنه فى أحد 
قول أ: احور نسخالستة القرآن وذهب اجهور من الأشاعرة والمعتزلة. 
والفقواء إلى الجواز عملا والوقوع شرعا ٠‏ 

أما الجواز عملا فهو أن الكيتاب والسئة وحى من قله تعالى وفسخ 
أحد الوح ن بالآخر غير متنع عمقلا . 

أما الوقوع الشرعى فيال عليه ما يأى : 

37 أن التوجه إلى بدت خض ل رف لاني السدة‎ - ١ 
- » بقوله تعالى :فول وجبك شطر المسجد الحرام”'"‎ 

3 صوم اكور كن واجياآ حت بصوم رمضان قال 


تعالى 0 فن شبد منكم الثمين قليصمه0'؟ » : 
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ب أن المباشرة فى الليل كانت عحرمة على الصائم وقد نسخ ذلك 
بقوله تعالى ه فالآن باشروهن .29" . 
نسخ السنة بالسةة : 
تنسخ السئة بعضها إذا قساوت ف الدلالة فالحديث المتواتر لا ينسخه 
إلا متوات. والمشبور لاينسخه إلا مشمور أو متوائر وخير الأحاد ينسخه 
مثله كا ينسخه المتواتر والمشهور لما أقوى منه . 


الننسخ بالاجماع : 
لاينسخ الإجماع نصاً لآن النص إذا كان قطعيآ لا يممكن أن ينعقد 
الإجماع على خلافه وإ نكان ظنيا فالإجماع لا يمكن أن يتعقد على خلافه 
وإلا إذا استند إلى نص فيكون النص الذى استند إليه الإجماع هو 
الناسخ لاا الإجماع 1 
أما نسخ الإجماع بالاجماعفذلكغير جائز لآن الاجماع متى ثبتواستقر 
وجب العمل به ولاتصح خالفته فالاجماع الذى يعقب هذا الاجماع الذى 
وجب العمل به لايصح اعتباره ولا يحوز العمل به . 
النسخ بالقيساس : ٠‏ 
لاينسخ القياس حكا ثايتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع لأنه أدنى 
رنية من هزلاء والآدق لايسخ الاقوى 5 
كذلك لاينسخ القياس حك ثابتأ بقياس مثله لآن الجتهد إذا أثبت 
٠‏ بطريق القياس حك "م جاء هو أو مجتبد آخر وأثيت بطري قالقياس حكا 
مخالفآ تلح الأول الثابت بالقياس الآول كان ذلك إظبارا لبطلان دليل 
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لس ج47 ل 


الأول . 


٠) 
التعارض والترجيسح‎ 

التعارض ى اللغة مأخوذ من المرض بضم العين وهو التاحية 
والجهة فالكلام المتعا رضن يقف بعضهفعر ض بعض أى ناحيته وجبته فمنعه 

من النفوذ إلى حيث وجه . 

التعارض فى الاصطلاح : 

هو تقابل الدليلين حيث يقتضى كل واحد منهما فى وقت واحد حيما 
فى الواقعة مخالف مايقتضيه الدليل الأخر وذلك مثل قوله تعالى , والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربمن بأنفسون أربع: أشهر وعشرا فإذا 
بلغن أجلون فلا جاح عليكم فيا فعلن فى أتفسين بالمرون واه 
با تعماون خبير9؟ . 

وقوله تعالى « واللاقٌ يمسن من الحيرض من نساديكم إن ادتبم فمستون 
ثلاثة أشور واللائىم يحضن وأو لات الأحال أجلين أن يضعن حملرن ومن 
يتق الله بعل له من أمره يسر 0 

فالآية الأولى تفيد بمحومبا أن الماوفى عنها زو جما وهى حامل تنقضى 
عدتها بأربعة أشبر وعشرة أيام , 

والآبة الثانية تفيد بعبادتها أن المتوفى منها ذزوجها وهى امل تنتبى 
عدتها اوضع اخل فبذان دليلان يقتمى كل ر 1 منبما في واقعة وإأحدة 
خكا مالف عكر الآخر فبما متقابلان منعار ضان . 


لت سوسم سي 
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وهذا التعارض [تا يقع بالنسية إلينا جبلنا بالتاسخ والمنسوخ إذ 
لابد أن يكون الناسخ متأخرا عن المقسوخ وجبلنا بالناسخ والمنسوخ 
ينشأ من الجبل بتاريخ المتقدم من الدليلين . 

فإذا وجد معنا دليلان ولا نعرف أيهما أسبق تاركا وهما متساويان 
فى القوة ويختلفآن فى الحكيين اللذين يستنبطان منبما وقع التعارض يتما 
فى الظاهر وإلا فلا تعارض فى نفس الأمر لآن الشمارع الحكي لا يمكن 
أن بصدر عنه دليل يقتضى <كا فى واقعة ويصدر عنه دليل آخر يقتطى 
فى الواقعة نفسها حكا خلافه فى وقت واحد لآن ذلك عيث والشارع 
يتنزه عن العيث ويتعالى عن ذإك عاو ! كبير! ٠‏ 

شروط التعارض 

لايقع التعارض إلا بشروط أربعة : 

الأول : أن يكون حل النصين المتعارضين واحدا فنو اختلف انحل 
فلا تعارض ٠‏ 

الشانى : اتحاد الوقتقأن اختلف الوقت فلا تعارض لأآنه يحوز اجتماع 
الحكين المتضادين فى محل واحد فى وقتين مختلفنين فار كاقت حلالا فى 


الثالت : أن يكون المككان المثيتان بالنصين متضاذينالحل والحرمة 
لانه إذا لم يكن تضاد قلا تعارض . 


الرايع : اعحاد النسبة لأأنه يحوز اجتماع الضدين فى حل واحد فهوقت 
وأعود بالتسسة إل شخصين كالحل فى الزوجة بالنسية إل الزوج والخرمة 
فيا النسبة إلى غيره وهذا لا يسمى تعارضاً . 


ل 

حكم التمسارض 
التعارض إما أن بكون بين اننصوص الشرعية أو بين غيرها من الآدلة 
الأخرى فإذا وج.ه الجدبد تمارضا يبن نصين شرعيين نحث فى قاريخ 
ورودسما فإنظبر لهتقدم أحدهما وتأخر الآخر كان المتآخر ناسخاً للمتقدم 
إذا قساوى الاصان فى القرة وذلك مثل قوله تعالى « والذين يتوفون منكم 
وبذرون أزواجاً يتربصن بأنفسون أربعة أشبر وعثيراً وقوله تعالى 

وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حملين » . 
فالنصان متمارضان؟ أسافنا وهما متساويان فى القوه والنص الآخير 
متأخر عن الأول كا نص على ذلك عيد الله بن مسعود فيسكون الماأخر 
ناسخا لليتقدم فم حصل فيه التعارض وهو الحامل المتوفى عنها زوجبا ٠‏ 


وبئاء على ذلك فالحامل الموفى عنبا زويها تعتد بوضع الخمل وبذلك 
قال جمرور الفقباء وإن عمى على الجتبد تاريخ ورود النس نظر ف ترجرن 
أحدهما عل الآخر بطريق من طرق الترجيم فإذا أظبى البحث رجحاح 
أحدضاعل الآخر عبل ا اقتضاه الدليل الراجح فثلا تال الله قال 
« يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاصى القتل اللمر بالخر والعبد بالسا- 
والأثى بالأثوفن عؤ له من أخيهثىء فاتباع بالمعرو ف وأداء إليه بإحسان 
ذلك تخفيف من ربكم ورمة فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب د - 


وقال تعالى « ومن يقل عومنا متعمدآ خر اوه جرم خالدآً فيها وغضب 
اله عليه ولعنه وأعد له عذاياً عظما »229 . 
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فالاية الآولى تفيد بعبارتها وجوب القصاص من القاتل والثائية تقد 
بإشارتما أن القاتل العامد لايقتص منه ا أسلفنا ببان ذلك . 

في رجح النص الآول على النص الثانى لآن الحم المستفاد من الآول 
عن طريق العبارة والحكم المستفاد من اننص الثانى عن طريق الإشارة 
والعبارة مقدمة عل الاشارة 0 

وكا يكون الأرجيح بذلك يكون يترجيح امحكم على المفسر والمفسر 
على النص أو الظاهر ويكون بترجيح الإشارة على دلالة النص أو دلالة 
الاقنضاءوقد سبقت الآمثلة الكثيرة على ذلك . 


الإباحة فير جح قوله صلل الله عليه وس « استنزهوا من البول فإن عامة 
عذاب القير مته » على حديث شرب العرتيين27 أبوال الإبل لآن الحديث 
ودليل التتحربم مقدم على دليل الإباحة . 

فإذا لم يحد الجتبد مرجحا عمد إلى ااتوفيق والمع بين النصين إذا 
أمكن . ومن أمثلة ذلك مايأق : 

قال. تعالى: لاي اخنى الله باللغو فى أ يمانكم ولكن يو اخدك بماكسبت 
قلو 0 . 

4غ قسة عدي العرنيين هى أن قوما من عرينة تصغين عرتةواكد 

بحذاء عرفات ذهيوا الى المدينة فلم يرافقهم جوها فاصف.ت الوانهم وانتفخت 
يطوتهم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرب آابوال الايل التى 
كانت للصد.قة ؤخرجوا الى ايل الحدقة وشريوا من أيوالهم فصحوا ثم 
رتدوا وقتلوا الرعاة واستاقوا الابل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى رهم دومأ وقلع أيديهم وأرجلهم وسمل أعيتهم دأى فقاها محماة » 


وتركهم فى .ددة الحر حتى ماتوا ٠‏ 
5) سعو.ة البقرة آئة8؟"7؟ ٠‏ 
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قالوين الفموس بقصده' القلب فتتحقق الم اخذة فيبا ٠‏ 

وقال تعالى « لايتز اذك الله باللغو فى أيعانمكم ولكن يؤاخذم ما 
عقدتم الأيمان فكفارته [طعامعشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهلء 
أوكسوتهم أو تحرير رقبة فن لم يحد فصيام ثلاثة أيامذلك كفارة أعانكم 
إذا حلفتم واحفظوا أمانكم كذلك يبين الله لكم آباته لعلكم 
تشكرون2» . 

فالعين الغموس لام واخذة فيها لدخولما تحت اللغو لآنها اسم لكلام 
لافائدة مته . 

فرذان التصان متعارضانلأن كلا أثبت حك مخالف الآخر ويمكنرقع 
هذا التعارض وأمكان المع بينهما با يأنى : 

المؤاخذة فى الآية الأولى مطلقة قتتصرى إلى العقوية الكاملة وهى 
العقوبة فى الآخرة » واازاخذة فى الآبة الثانية مقيدة بالمؤاخذة الدفيوية 
بدلرل قوله فكفارته [طعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم 
الخ الآية . 

وبذلك يندفع التعادض لأن الهين الغموس يمقتعضى الآية الأولى تقع 
المؤاخذة الآخروية عليها ويمقتتضى الأية الثافية لاتقم الم اخذة الدنيوية 
وهى الكفارة وليسفذلكماينق وقوع11زاخيذة الآخروية فلا تعارض 
والالة هذه . 

اا قال تعالى د ولسكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعليكم 
تتقونكتب عليكم إذا حضر أحد؟ المو تأن ترك خير! الوصيةلاوالدين 
والأقربين بالمعروى حقا على المتقين2؟ » . 


لاج ل 
وقال تعالى ه يوص يكم الله فى أولادكم لأذكر. مثل حفل الآثيين فإن 
كن نساء فوق ائنتين فلبنثلثا ماتركوإ نكانتواحدة فلما النصف ولأآبويه 
لكل واحد منهمأ السدس ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه 
أرواه فلأمه الثاث فإن كانله إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بأ 
أودين آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم تفعا فريضة من الله 
إن الله كان علما حكما2"9 . 
فالآية الأولى توجب على من قارب الموت أن يو صى بشىء من تركنته 
للوالدين والآقرببن ٠‏ 
والآية الثائية تفيد ح ق كلمن الوالدين والأولاد والأقريين فى ااركة 
عقتضى وصية الله لا مقتضى وصية المورث . 
فالآيتان متعارضتان ويمكن المع بينهما حمل الآيةالآولىعل ال والدين 
ه.الأقربين الذين منع من إدُهم مافع كاختلاى الدين أما إذا لم يسكن 
مناك مانع فليم الحق فى البركة بوصية الله وحيكئذ يندفع التعارض . 
؟ - قال قعالى ه والذين بر مون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء 
فأجلدومم انين جلدةولاتقيلوا لهم شبادة أبداً وأولئك م الفاسقون0© 
إلا الذين تابو! من بعد ذلك وأصلحوا الآية . 
فبذه الآية تفيد بعموميا جلد من يرئ حصنة سواء أكانت زوجته 
أو أجنبية عنه . 
وقال قعالى د والذينيرمون أزواجهموام يكن لهم شبداء إلا أتفسهم 
فشرادة أحدم أديع شبادات بالته إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله 
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عليه إن كأن من الكاذيين ويدروٌ عنها العذاب أن تشبد أربع شرادات بالله 
إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إنكان من الصادقين0 . 
هذه الآية تفيد أن الزوج إذا دى زوجته لايحلد بل يلاعن0" . 
فالآبتانمتعارضتان إذ الآبة الأولىتفيد جلد الزوج إذا رمىزوجته 
والثائية تفيد عدم جلده فتعارضتا . 


ويمكن ا مع بنهاتين الأيتن بأن الآيهالتا نه مخصصة لعموم الأول 
ا جلد حقوبة الى للمحصنة إذا كان غير زوج فبتا قصر العام على بعش 
أفراده وما التخصيص إلا ذلك . 


: - قالتعالى حرمتعليكم الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به والمتخنقة والموقوذة والماردية والتطيحة وها أكلالسبع إلاماذكيتم 
وماذيج على النصب وأن قستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يتس الذين 
كفروا من د ينكم فلا نشوم واحشون اليوم أكلك الكمدينكم وأ ممت 
عليكم تعمى ورضيت لسكم الإسلام دينا » فن أضطر فى مخمصة غير 
متجائف لإثم فإن لله غفور رحم2" . 


هذه الآية تفيد حرمة الدم مطلقا مسفوحا أوغير مسغوحسالوخرج 
من مكانه أو لم يسل ولم يخرج من مكانه . 
وقال تعالى د قل لا أجد فيا أوحى إلمبحرما على طاعم يطعمه إلا أن 


٠ ل ,. م‎ , ١ سورة النور آيات‎ )١( 

ر؟) اللعان نصدر لاعن كقائل من اللحن وهى الطرد والابعاد شرعا 
شهادات مؤكدات بالايمان مقروتة بالاعن حن جهة وبالغضب من أضخرى 
قائمة مقام حد القذقه فى حق الزوج ومقام حد الزنا فى حق الزوجة ٠‏ 

(؟) سورة المائدة آية 


اج 1 حس 


يكون ميته أو دما مسفوحاأ أو لحم ختزير قاته رجمر, أو فسا أعل لغير 
لله به فُن اضطر غير باغ ولاعاد فإن ربك غذور س0 . 

هذه' الأية تفيد حرمة الدم المسفوح وهو السائل عن مكانه أما ماييق 
فى اللحم والعروق فإنه يحل تناوله . 

فالآية الأول بأطلاقها تفيد حرمة الدم الكائن فى اللحم والعروق . 

ويمكن ابلفع يدنهما بحمل المطلق عل المقيد فلا يحرم إلا الدم المسفوح. 

ه ‏ قال صل القه عليه وسل « ألا أنبئكم مخير الشبود قالوا يليارسول 
ته قال أن يشبد الرجل قبل أن يستشبد . 

فهذا الحديث يفيد قبول من شبد قبل أن تطلب منه الشبادة بدونفرق 
بين أن يكون المشبود عليه حقا من حقوق لله أو حا من حقوق العباد . 


وقال صلى أله عليه وسام د إن خيركم قرنى ثم الذين ياونهم ثم الذين 
يلونهم ثم يكون قوم يشبدون ولايستشبدون » . 

فهذا الحديث يدل على أن من شبد قبل أن قطلب مته الشبادة لا تقيل 
ويستوى في ذلك ما إذا كان المشرود عليه حقا من حقوق الله أو حقا من 
حقوق العاد فبذان الحديئان متعارضان إذ الأول يفيد جواز شبادة من 
لاتطلب هنه الشبادة والشانى يدل على عدم جواز شبادة من لاتطلب منه 
ألبادة . 

ويمكن المع بين هذين الخديثين حمل الحديث الآول على الشبادة على 
حقوق الله وحمل اخديث الدانىعلى الشبادة على .ح-فوق العباد فشبادة الرجل 


0 


٠» ١40 سونزة الأتعام آية‎ )١( 


لاع غ* ل 


قبل أن تطلب منه الشبادة جائزة إذ! كان المشمود علبه حقا من -حقوق الله 
وشبادة الرجل قبل أن يستشبد غير جائزة إذا كان المشبود عليه حما من 
حقوق العاد . 

وإن لم يتسن للاجتهد أن جمع بين النصين المتعارضين تساقطا ولجآ 
اجتبد إلى مابعد ذلك من الحجج فإن كانالتعارض فالقرآن أ امجتبد إلى 
السنة إن وجدت وذلك كالتعارض الموجود بين قوله تعالى « إن ريك يعم 
أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل وتصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله 
يقدر الليل والنبار عل أن لن تحصوه قتاب عليكم فاقرأو! ماتيسر من 
القرآن علم أنسيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض ييتغون 
من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل أنه فاق رأوا ماتيسر منه وأقيموا 
الصلاة وآتوا الركاة وأقرضوا لله قرضا حسنا وماتقدموا لأنفسك من 
خير تحدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا فاستغفروا الله إن اقه 
غفور 00 1 

وقوله تعالى ١‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعواله وأنصتوا لعل 
تر حجمون90*) 6. 

فالاية الآولى بعمومبا توجب القراءة على المقتدى فى الصلاة والثائية 
مخصوصما تن القراءة على المقتدى فالآيتان متعارضتان فيتساقطان إذ 
لامرجح ولا تاريخ معروى ولا يمكن التوفيق فيلجأ فى هذه الحالة إلى 
السنة فيعمل بها إذا وجدت وقد وجدت فقد روى أن النى صل الله عليه 
وس قال « من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له ٠»‏ ” 

وإن وقع التعارضنين السنتين و لامر جح ولا تاديخمعرو ف ولاعكن 
التوفيق وجب المصير إلى أقو ال الصحابة إن وجد.:. ثم إلى القياس وذلاك 


٠. ماري ااش ءا‎ 5 ٠ ا١مهيآ الزمل‎ )١( 
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كالتعارض بين ما روى أن النى صب الله عليه وسلم صلل صلاة الكسوف 
رئعتين كل ركعة بركوع وسجدتين وماروت عائشة رضى الله عنبا . أن 
النى صل الله عليه وس صلل صلاة السكسوى ركعتين بأريع زكوعات 
وأدبعسجدات» ؛ فالتعارض هنا ظاهر ولا وجود لأقوالالصحابة هذا 
الصدد فبلجأ فى هذه الحالة إلى القياس وهو الاعتبار بسائر الصلوات فإن 
فىكل ركعة ركوعا واحداً وسجدتين . 


فإن تعارضت السنتان وأقوال الصحاية رضى اله عنهم والقياس أيضا 
أولم يوجد دليل بعد التعارض يحب تقرير كل ثىء على أصله و[بقاء 
ماكان على ما كان عليه . 


التعفقارض دس القسساسين : 
إذا وقع تعارضربين قباسي نبأن أفادكل قياس حكما يخالف الح الذى 
يفيد القياس الآخر نظر الجترد فى هذ ينالقياسين فإن كانت العلة أحدهما 
منصوصا عليبا وفى الآخرى مستنبطة عمل بماكافت علته منصوصاً عليها . 
وإن كانت علة [حداهما مستنبطة بطريق إشارة النص وعلة الآخر 
بطريق المداسية رجح الجتيد ما كانت علة مستشيطة بطر يق إشارة النص . 
وإن لم يظبر للاجتبد رجحان أحد القراسين على الآخر تركبما وعد 
إلى القياس الذى يبدو فى نظره صميحا . 


مجع غ جح 


(؟) 
المقاصد العامة 
من تشريع الأحكام 
إذا ماتتبعنا الأحكام الشرعرة لم نبجدها تهدف إلا إلى امحافظة على 
كيان امجتمع وتحقيق مصالح الناس فتشريع بعض الاحكام ونسخبا مايؤيد 
أن الشريعة الإسلامية لاتقصد إلا مصلحة الناس فإذا اقتضت مصلحتهم 
نسخ حك كان علييم نسخ هذا الحكم تبعآ ا تقتضيه المصلحة وما تقتضيه 
المصلحة لايعدو أن يكون جلب تفع للناس أو دفع ضرر عنبم وهذا 
يرمكر على ثلاث دعامات . 
١‏ - الدعامة الأولى مراعاة ضروريات الناس ‏ 
ب الدعامة الثائية مراعاة حاجيات التاس . 
م الدعامة الثألثة مراعاة تحسينات الناس . 
فإذا ماتوافرت اناس ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيناتهم تحققت 
مصالحهم ذلك نرى الشارع الحكي لا .همل دعامة من هذه الدعامات 
الثلاث من غير أن يشرع أحكامأ تبدف إلى تحقيقها وترمى إلى امحافظة 
عليها كل ذلك جنوحاً منه إلى تحقيق مصالح الناس فكل حك شرعى 
ماقصد به إلا واحد من هذه الدعامات الى تكون منبا مصالح الناس . 
وإنما ارتكرت مصلحةالناس, على هذه الدعامان التلاث: لآ نكل فرد 
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لاتتحقق مصلحته إلا بتوافر أمور ضروديةوأير د حاجيةو أمور تصينية 
فالضرورى لسكنى الإذ..ان مأوى يقم فيه يؤظه دن البرد وشدةه والخر 
ولفتحته والحاججى للانسان أن لاون المأوى صعريسا رلا يبككلا.. السكزيقيه 
تنآ أو مشقة فلهنو افد وله أبواب والتمحسيى أن يضئ على ااسسثن مايوقر 
الراحة وذلك بتجميله وتأثث. بأسعسن المزسسات ولايختلف الجتمع عن 
الفرد فإذا توافرت للمجتمع خرورياته وحاجياته وتحسينات ةق 2 
ميكل تمل 


فا مقاصد العامة الى عمدى إليها الشارع 0 يم الأحكام كفالة 
ضروريات الناس وحاججياتهم و تحسيناتم ومعرفه هذه المقاصد من أمم 
مايستعان به على النصوص الشمرعية وتطميقها على الوقائم واسقتباط الحم 
فها لانص فيه وذلك لآن الالفاظ والعارات قد تحتمل وجوها متحددة 
والذى يرجم أحد هذه الوجوه دون غيره ضر الوقو عل مقاصد الششارع 
من قشريع الأحسكام . 


على أن بعض الآدلة التفصيليه('2 قد يتعارض بعضبا مع بعض فى 
الظاهر فيدل بعدنها على حم يدل. الآخر على نقيضه فلا يرفع هذا التعارض 
بالتوقيق بين المتعارضين وترجيم أحدهما إلا من أحاط عليا بأسرار 
الشريعة ومقاصدها العامة . 


ما أن بعض الوقائعالتى تحدث ربما لاتقنا ولا النصوص فتسكون الحاجة 
ماسة إلى معرفة حك هذه الوقائع بأى دليل من الآدلة الشرعية كالقياس 





)0 شى النخصسوص التى دتعسلق بمسدالة يخصوصها وتدل على 


مهين 
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والمصالح وغيرها ولن يقسنى ذلك لكائن ماكان إلا بواسطة فهم أسرار 
الشريعة والمقاصد العامة من التشريع ٠‏ 

ولآأجل هذا فإنتا نشاهد السلطات التشريعية فى أوقاتنا اله.اضرة تعى 
بوضع المذكرات التفسيريه الى توضحمقصود الشارع من قشريع القانون 
بوجه عام وتعمين المقصد الخاص م نكل مادة من مو أده . 

وهذه الم كرات التفسير بة هى الى يستعين بها رجال القضاء فى فهم 
القانون وتطبيقه بنصوصه وروحه ومعقوله . 


المقصد الآول من التشرمع 
مراعاة ضروديات الئاس 


مراعاة ضروريات الناس هى التى يترتب على فقدها اختلال نظام 
الحياة وشيوع الفوضى بين الناس وضياع مصاخهم . 

ومراعاة ضروريات الناس ترجع إلى حفظ خمسة أشياء . 

ذف الدين. ؟ ‏ التئفس . ع٠‏ - العقل . النعل . 

وت المال: 

فعلىهذه الأمور الذسة يقومأمر الدين والدنيا وبا حافظهعليها يستقيم 
أ الافراد ونظام الجاعات إذ لا تتوأفر الحياة الرفيعة إلا بها لذلك عى 
الإسلام بكل واحد من هذه الآمور وشرع له أحكاماً تكفل إيحاده 
وتسكوينه وأحكاماً تعمل على صيانته وبقائه . 

5 فالدين الذنى هو جموع العقائد والعيادات والأحكام والقواةن 
التى شرعها القه سبحانه وتعالى لتنظيرعلاقات الناس بريهم وعلاقات بعضهم 
يبع ض قد شرع الإسلام لإيحاده [ اب اث ععان وفر سر ,السار:ةو الرةم الصيام 
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والحج وأصول العبادات التى قصد الشماريع بتشريعبا [قامد الادين وتركيزه 
فى القاوب فنشريع هذه الأشياء لتزكبة النفس وتنمية دوح التدين . 

وكا شرع الإسلام لإمحاد الدين إجماب الإعان وغيره شر ع للمحافظة 
عليه وحمايته من العدوان الجباد نمارية من يقف عمّبة فى سبيل الدعوةاليه 
كشرع عقوبة من يصدون عن سبيله وعقوبة من يبتدع فى الدين ما ليس 
منه أو يحرنى أحكاءء عن مواضما وشرع الحجر على المفتى الماجن النى 
يحل ماحرم الله واعتير الفتنة في الدين أشد من القتل . 

؟ والنفس ققد شرع الله للمحافظةعليها مايقتضى حمايتها من كل اعتداء 
»١(‏ وشرعية مد اذى وحرية العمل والرأي والاقامة 
وتناول المحظور عند الضروره2"؟ عافظة على النفس واعتبار لها وكاشرع 
الاسلام مايحفظ النفس شرع ما يكون سبيا فى وجودها فا شرع الله 
النكاح إلامن أجل التوالد والتناسل قال صلى الله عليه وسلم « تن كحوا 
تناساو! تسكثروا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة » . 


فشرعية القصاص 


؟ والمقل فقد شرع الل للحافظه عليه ما يقتضي وقايته من الثشرور 
وبحميه من الخور ونجعله دائماً في سلامة ونشداط . 

أنظر الث بعة الاسلامية وقد جاءت بعدو ب شارب اخزر وغيرها من 
القدرات بالقياس عليهاأ وذلك جنو-ما منبا إلى الحافظله على العقل و العمل 
على سلامته م نكل مأايشينه ويزرى به. 

فوضعالشارع العقو بات الز أجرة على تناول الثر وماشاهها ليبتعد اليأاس 


ببس سج جات بج لسعو البامسايين لوس يي مسحو 


٠ قال تعالى ولكم فى القصام. .عراة يا أولى الألباب لعلكم تتنون‎ )١( 
؟) قال كعاالى اذما رمع عليكء انيت والدم ولعم الخنزير وما أهل‎ 
٠ميحر لعي ال'دبه دن لعأ 'ير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور‎ 


ا 


نبا ويفروا منها وبذلك لايعتور العقل خور ولا ينتابه وهن ويظل 
سلما منتجا . 

- والنسلفةد شر عالله الزو اج حافظةعليه فالزو اج هو ذلك الرباط 
الوثيق الذى بر بط بين الناسبالعطف والائتلاى ويحفظ إلى تنقثة الولد 
تنشثة صالحة فلا تربية كاملة إلا حيث يترنى الولد بين أبويه فبما اللذان 
حفظانه من كل سسوء بدافع الشفقة الآبوية ويعملان على النوض به 
امحافظة عليه بكل ما أوتوا من قوة واقتدار . 

وكاشرع الله الزواج عافظة على النسل حرم الرنا تحرعاً قطعياً 
وأوجب عل الزائى امحصن الرجم وعل غيره الجلد وذلك ليتأى الناس 
عنه ويبتعدوا منه وبجرعوا إلى الزواج الشرعى الصحوح الذى يكثر به 
التناسل والتوالد الذى يمتع من فناء الجنس البشرى وبحعل راية أنحية 
والسعادة ترفرف عليه : 


وكا حرم الزنا وعاقب عليه2"» حرم القذى وعاقب عليه" كل ذلك 
رغبة من الشارع فى ا محافظة على النسل والعمل على كار ته وقوته : 

ه - والمال شرع أله م حافظ عليه ويحميه ألا نرى إليه وقدم حرم 
السرقة وعاقب عليبا 22 وحرم الريا وعاقب عليه2*» وحرم أكل أموال 





)١(‏ قال تعالى : الزانية والزانى فاجلدو! كل واحد منهما مائة 
جلدة ولا #خذكم بهما رافة فى دين الخ ٠‏ 

؟) قال تعالى : والذين يزمون اللحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء 
فاجكدوهم ثمانين جلدة الخ الآية ٠‏ 

(؟) قال تعالى : والسارق والسارقة ماقطدو! ايديهما عزاء! بما 
كسيا نكالا من الله الخ الآية ١ ٠‏ 

(4) قال تعالى : واحل الله البيع وحرم الربا 


حوع :وعد 


الناس بالباطل”' وما حرم كل ذلك حرم الف (*) وحرمالخيانة وأوجب 
خمان المتلفات وغير ذلك من!نقشريعات الى تحافظ على المال وتحول دوته 
ودون الفناء كشرعية البيع والاجارة و الية والعارية والسعى فى الآرض 
اطلب الرذق قال تعالىقال , هو الذى جعل لك الأرض ذلولا فامشوا فى 
منا كبها وكلوا من رزقه وإليه التشور » . 
هذه هى الضروريات الس الى تنطوى تحت مقصد الضروريات 
والى عمدت الشريعة الإسلامية جاهدة على الحافظة علر,ا وال أشار إليبا 
الامام الغز الى ف الممستصى حست قال ١ه‏ إن جلب المتفعة ودقع المضرة 
مقاصد اق وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدم لكنا نعنى بالمصلحة 
محصافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخاق خمس وهو أن 
حفظط علييم دينهم وأتفسهم وعقليم ليم وتسلهم ومالهم . 
فكل مايتضمن حفظ هذه الأصول الخنسة فبو مصلحة وكل مايفوت 
هذه اللاصول ألؤسة فهو منفسدة ودفعها مصلحة . 
تقييك الاحكام الشرعد: ها مصاحة 
اختنف العلماء فى تعليل الاحكام الشرعية أو تقييدها بالمصلحة إلى 
ثلاث فرق : 
00 الأول او من اغوي وتظاهرية و وهو ولاء 
ا 5 5 
(1) قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب 
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الفرة: الثائية ‏ وتشكونمن ا معترلة والماتور يديةوبعض الهدفية 
والمالكية وهؤلاء يقررون أن الاحكام تعلل بالمصالم بغير تقييد لارادة 
اله تعالى فإذا ١‏ كتشفت عقو لنا وجه المصلحة كان مها ونعمت وإلا اتهمنا 
عقولئا وتزهتا النص عن أن يكون لغير «صلحة  :‏ 

الفرقة الثالثة ‏ وتنكون من بعض الشافمية وبعض الحتفية 
وهزلاء يقررون أنالمصلحة :صلح علةالحك على أنها إمارة الحم وايست 
باعثة حاملة الته تعالى عليه وذلك منعا للاعتراض بقوله تءالى ١‏ لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون ». 

« المقصد التانى من التشريع » 
د مرأعاة حاجيات التاس » 

حاجيات الناس هى الأمور الى يكون الناس فى مسيس الحاجة إليها 
وبقصد يتشر يعبا رفع الحرج ودفع المثقة عنهم وإذا فقدت لاختل نظام 
الحداة م إذا ققد الضرورى ولكن ينالحم الحرج والضبق . 

وقد شرع الاسلام فيختلف أيواب العيادات والمعاملات والعقويات 
جلة أحكام المقصود ما رفع الحرج عن الناس . 

فن العبادات أياح الفطر فى رمضان لامريض والمسافر قال تعالى «قن 
شبد منكم الشبر فلرصمه ومن كان مريضأ أو على سفر فعدة من أيام آخر 
يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم المسر » وكا أباح الفطر للسافر فى شهر 
رمضان أباح له قصر الصلاة قال قمالى « وإذا ضربتم فى الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا 
الح الآية ». 

ومن العباداتالتى شرعبا التهمراعباً ف الترفية والتخفيفعنالمكلفين 


مسب أن دس 


إياحة اليم للبرشس العاجر عن أمتىال اماد ولأصيحيح النى لم يجد الماء 
قال قعالى « يأحها الذين آمنوا إذا قم [لىالصلاة فاغساوأ وجوهكم وأيديم 
إلى المرافق وامسحوا برءوسكم رأرجلكم إلى الكعبين وإن كتتم جنيا 
فاطبر و ! وإن لتم مرضى أو على سفر فاه أح.د مناكم من الغائط 
أو لاهسم النساء فلم يجدوز ماء فتيمموا صعيداً طآ قأمسدو | وحوافة 

وأيدكم منء ماير بد الله ليجعل عليسكم من حرج ولكن يريد ليطورم 
ولتم فعمته عليك, لعلكم تشكرون » . 

أما ماشرعه الله فى المعاملات مبتيأً على حاجة الناس والتخفيف عنهم 
وليسر بهم وذلك كثير فقد شرع ألنه السم وهو وعشىء مزجل بثمن عاجل 
لجاجة الناس إذ الأصل عدم جوان السلم ل بيع المعدوم2"0 َ وبع 
المعدوم لا يجوز لآن المعقود عليه يشترط أن يكون مو جود . 

و شرع أنه السم جاجد الناس شرع الاجارة مع أن الأصل فيا عدم 
الجواز لآن المعقود عليها وهو المتفعه معدوم وقت العقد ويشسرط قَْ 
لمعمود عليه أن يكون موجوداً لكن الشارع أجازها مرأعأة اجات 
لفاس 

| :.. ومثل السل و الاجارة ما شرعهالله خفيفاً على عباده المرارعة ‏ وهى 
دفع الآأرض لنيز رعبأ على أن يكونله حصة فى الزرع - والمساقاة بح 
وهى دفعالشجر ان يصحلهعلى جزء مر الأرة أما ماشرعه الله فى العةوبات 
مرأحيأ فيه رفع الخر جعن :لناسو رفم أاشقة تم فذلك كير ومنةاجعل 
الدية على الء'قلة تخفيفا عنالقاتل خطأ ودرء الحدود بالشبهاتواعطاء ولى 





سمت 2 سس سس سم 


)١(‏ قاذ! باع الفلاح خمسة ارادب من القمح الذى لم يظهر على وجه 
القمح كان هدط سلما وكان القمح المعقود علية غير موجود وقت العقد 


-- 46 
المقتول جق العفو عن القصاص من القاتل قال تعالى « يأمها الذين آمنوا 
كتب عليسكم القع اص فالقتلى الحر بالحر والعيد بالعيد والأثى بالأثى فن 
عن له من أخيه ثىء فاقباع بالمعروى وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف 
من ربكم ورحة فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أ ايم » . 
ولايفوتتى أن أذكر أن من الحاجيات المحافظة عل الحرية الشخصه 
والخربة الدينية لآن عدم المحافظة عليها يترتب عايه الضيق والحرج . 
وكذلك منالحاجرات بالنسية للمال تحريم الغصب لأن الغصب لا يذهب 
بأصل المال حيث إن المقصوب يمكن استرداده وإعادته إلى مالكه . 
القمث الثالت 
مراعاة الكاليات أو التحسينات الناس 
الكاليات هي الآمو دالى أرجمم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات 
وكل مايقصد به سير الناس فى حياتهم على أحسن منهاج فإذا فقدي لى من 
الكاليات لامتل نظام حم....اة الناس إذا فقد الآمر الضرودى 
ولا ينالهم حرج إذا فقد الآمر الخاجيولكن تكون «راتيمساتكرة 
فى تقدير العقول الراجحة والفعلر السليمة . 
وقد شرع الاسلام ف العيادات والمعاملات والعقوباتب أجكاماً 
كثيرة ترجم إلى مكارم الإخلاق وحاسن العادات وتم_شد الناس إلى 


أحسن المناهج وأقومما . 
(1)فن العبادات شرع طبادة الثوب قال تعالى « وثيابك فطير » 
وشرع طبادة البدن . 


قال تعالى : يأما الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برمو .سكم وأدجلكم إلى المكعيين وإن 
كنتم جنب فاطبرو! .. الخ الآية . 


لح ثم 4 


وقال صل الله عليهوسل ١‏ لايقبل لله صلاة أمرىء حتى يضع الطبور 
م وأضعه ». 

وقال صلى الله عليه وس د د إغسلى عذك الدم وصل » . 

وكا شرع طبارة الثوب والبدن شرع سير العورة وطبارة المكأن 
والاستنزاه من البو لأما الأو لفيرشد إليه قولهتعا ىيابى آدم خذو ازيتم 
عند كل مسجد ٠‏ قال أمة التفسير مايوارى العورة وأما الثانى فيرشد إله 
قوله تعالى « وطبر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود(2© . وأما الثالث 
فيرشد إليه قوله صلل الله عليه وس استنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القير مته . 

زب) وفى العادات أرشد الشارع إلى اجتناب أكل النجس وشرب 
المستةذر أما الأولفافظر إلى قولهتعالى مه حرمت عليكم الميتهوالدم و لحم 
الختزير وما أهل غير الله به والمتخنةةوا م وقوذةو المتردية والنطيحة الا لآية. 

وأما الثانى فانظر إلى قوله تعالى « يأمها الذين آمنوا [نما الخر والميس 
والانصاب والأزلام رجس من عمل الثشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون». 

(< ]وف المعاملات نبى الششارع عن يبع الرجل على بيع أخيه وعن 
الاسرانى والتقتير أما الأول فهو مستفاد من قوله صل الله عليه وس 
لاببييع الرجل على يبع أخيه ولايخطب على خطية أخيه . 

أما الثانى فيستفاد من قوله تسالى , ولا يجحعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطبا كل البسط فتقعد ماوما مدحورا » . 

مالساو لاست بين دو عار فاحل لو لان 
,الغش والتدليس والتغرير والاحتكار وتلق الركبان . 

(د)وق العقوبات نم الشتارع ف الجباد عن الغدر وا مثلةوقت ل الصبيان 


)١(‏ الاختيار شرح المختار المسمى بالاختيار لتعليل المختار 
المختار د ١‏ 9 
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ويدل على ذاك ماروى أن الرسول صل الله عل وسم كان إذا بعث جيشا 
أو سرية أوصى صاحيوم أى أميرثم بتقوى الله وقال اغزوا بامم الله فى 
سييل الله قاتلوا م نكس بالتّه ولانةلوا ولا تيدرو ولامثاوا ولالةتلوا 
وليدا اخ الحديث , 

وكانهى الشارع عن قثل الصبيان نبى عن قتل النساء فأنه يروى أن 
الرسول صل الله عليه سل رأى أمرأة مقتولة فقال هاه مالا قتلت 
وما كانت تقائل » . 

ومن التحسيئات تحريم خر وج المرأة فى الشوارع وقد بدت فى أحسن 
زينتها قال تعالى « وقل للمؤمنات يغضضنمن أبصارهن ويحفظنفروجبن 
ولا يبدين زينتون إلا ما ظبر هرا وليضىبن عذمره نعل جيو .من ولا يبدين 
زينتون إلا لبعولتب نأو آبائمُن أوآباء بعولتين أو أبنائين أو أبناء بعولتون 
أو[خوانهن أوبنى اخواتهن أو بى أخواتهن أو نسائهن أوماملكت 
أعاتهن أو تتتابعين غير أولى الإربء من الرجأل أو الطفل الذين لم يظوروأ 
على عورات الش'ء ولا يضرين بأرجلين ليعلم ما فيه من زينتبن وتوبوأ 
إلى الله جميعاً أها المؤمتون لعلمكم تفلحون » . 

ومن التحسينات مقع الدعوة ال لا نمس أصل العقيدة و نما تدعو إلى 
الشك فى بعض ما قررته الشريعة الاسلامية . 

ومن التحسينات أيضا ممع من لا يستطيع ااوازنة المقليه الدقيقة بين 
| لقائق الديتية من الاطلاع عل ىكتب الآد يان الأخرى . 

وفى أبواب الأخلاق وأمبات الفضائل قرر الاسلام ما دب الفرد 
و الجتمع ويسير بالناسفى أقوم سبيلقالٍ صلى اه عليه وسلم « [ نما بعشت 
لأتمم مكارم الأخلاق»وقالصل الله علبهو سل .إن التدطيب لايقبل | لاطيبا». 

ونحن إذا تتبعنا الأحكام الثمرحيية ر العلل و ا حك التشر يعيةفى نتاف 


ع قن ق ا سه 


الوتامع أدركنا ومنو أن الاسلام فى “قل قريماته لم .يدف إلا إلى 
نظ ضر ريات اناس وحاجاتهم وس يناتهم و يو يد ذلكما قاله الشناطى 
د إن الظواهر والسوميات والمطلقات والمقيدات والجزئية الخاصة فى 
أعيان عتلنة م وقائع ختلفة فى باب كل من أبواب الفقه وكل نوع من 
أثواعه وز حك منها أن الشر يعدائر حول حفظ هذه الثللاث الى هىأسس 
مصالح التأس » . 
() 
مكملات مذه 1لة_اصدن 
لا أراد الله حفظ ضروريات الناس وحاجياتهم وسيناتمهم شرع 
كل مايؤدى إلى حفظ هذه الآنواع الثلاثةقم أسلفما ولم يقتصر على ذلك 
بل اقتضت حكنته أن يشرع فوق هذه الأحكام الحافظة ذه الأفواع 
الثلاثه أنواعا أخرى تعتير مكلة للأحكام الآولى ومتممة لا . 
فن الضروريات لما أوجب الشارع لحفظ النفس القصاص"'2 شرع 
مابجعل القصاء. كاملا وهو الأاثل فالقاتل يقل على الصورة الى قتل يما 
وبذلك يزدى القصاص الغرض المطاوب منه أما إذا فات العائل بأن قثل 
القاتل بصورة أشد من الصورة الذى قتل بها أثار ذلك العداوة والبغضاء 
وحفز الناس إلى سسفك الدماء فلا حمق الغرض المنثود من القصاص 
وهى حياة التفوس بل يؤدى إلى عكس المطلوب . 
ولما شر ع الله الزواج لبقاء النوع الانسانى لآن بهالتو الد والتناسل0» 
شرع مابجعل الزواج كاملا وهو الكفاءة بين الزوجين لآن عدم السكافق 
رام قالى تعالى « ولسكم فى القصاص حياة يا أولى ا:ئياب للم 


تنقون » ٠‏ 
(؟). قال صلى الله عليه وسلم « تناكموا تناسلى تكثرى! فاتى مباه 
يكم الأمم دوم القيامة » 2 : 


ل-ع9م؟ د 


يؤدى إلى النفرة بين الأزواج وإلى سوء المعاملة و بذلك لايترقب عل 
الزواج القّرة المرجوة منه ولايحقق اصلددة التى شرع من أجابا . 

ولما حرم الله الزنا لأجل الحافظة على العرض والنسل حرم كل 
مايؤدى إليه حرم النظر إلى الأججندة والخاوة بها كل ذلك -جنوحا من 
الشارع إلى ما يكل التحريم ويجمعله مرديا الغرض المنشود منه . 


وفى الحاجيات لما شرع الله الببع لهاجبة الثاس شرع مايكئله فنهى عن 
ببع المعسوم فقال صل الله عليه وسل لأحد أتعابه , لاتبع ماليس عندك » 
كل ذلك ليحقق للبيع الغرض المقصود منه وهو سد حاجات الناس من 
فير إثرة للأحقاد والخصومات إذ ببع الممدوم يفضى إلى ذلك . 
ولماشرع الله التجارة كل ذلك بالنبى عن الفش قال صإ, الله هليه 
وس « من غشنا فليس منا » وفى التحسينات ا ند _الله إلى التماوع كصيام 
يوم عاشوراء شرع ما يككله بأن تعمل الششررورع فيا مستبا له فلو قفد هذا 
الصوم وجب القضاء('2 فقد قال حلى الله عليه وسل لامبائم تعاوسا م أجبب 
أغاك وأقض يوما مكانه .. 
وما ندب الله إلى التصدق أ كل ذلك يأن عد المتصدق على أنيكون 
تصدقه من طيب ماله قال تعالى د يأبها الذين آمنرا أنفقوا من طيرات 
ماكسبتم وما أخرجنا لك من الأرض ولاتيمموا ا ليث منه تنفقون 
ولستم بآخذيه إلا أن نغمضوا فيه واعلمو! أن الله غنى ميد . 


)3 ندذى أن حفصسة أضدى لها طقام وكانت ضى وعاشة حعاشِدد: 
فاشْتهويا الودرة رافطر:ا فلما النقيا بالرسم تناس الله عذيد سدم وقدها 
عليه 'القصة قال « صوما مكانئه يوما أ.خر » فمحى الحصديث امن بالصيام 
والأعر بتنضس الوجوب ويز5ى مر اليجيبفب قولد تعصالى 9 ولا شبطلىا 
أعبالكم » ٠‏ 1 
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ويا أكل التدب إلى التص.دق ليب امال كله بألا بكرم مساخت باأن, 
والاذى قال تعالى د قول ممر وى ومتشرة “غير من ١.ناءق‏ 59 3 0 
فنى حلم بأها الذين آمنو ا لاتبدلاوا صدقاتكم بائن ولاخ كالذى يتمق 
ماله رثاء الناس ولا من بالقهو اليوم “لاحر ثنثاه قثل عار ان مله بر أن.. 
فأصابه وابل فترك صملدا لايقدرون عل شىء ما كسيو| والتهلاميدى القوم 
الكافر ين92؟ . 


)0( 
الترتدب يون هسدل» .تامس 

مساكانت الضروريات يترتب على فقدها الال نظام الحياة وفتدان 
مصالح الناس وشروع الفوضى نيتيم كانت أ التقاصد وأوطا فى الترتيب 
ثم تليها الماءجيات لآنه لابنتج من فقدها امتلاال نظام الطياة وذا. مايقر.تب 
هل فقدها إما هو وقوع الناس فى الضيق والحرج وتحملهم من العققات 
ما لا قبل للحم بها . 

م قلى الحاءججيات التحسينات فى المرتبة الثالثة لأنه لابنتجم عنضياعها 
اختلال فى نظام ا-لياة ولا وقوع الناس فى الضيق والخرج والمسر وكل 
مايترقب ضياعيا [ نما هر ايعاد عما ثر اد الفطر السليمة حسنا وعما بر تفع 
م إلى أوج الكال الإنسانى ومايسمو بهم إلى ذدوة المسروءات 
والفضائل . 
وبناء على ذلك فاللاحكام الى شرعت لحفظ الضروديات أم الأحكام 
ثم تليها الأحكام التى شرعءتلحذظ امناجيات ثم تليبا الأحكام التى شرعت 
لتحقيوق الكاليات أو التحسينات ٠‏ 


٠ 55, 1“ سسدورة اليقرة أيه‎ )١( 


ارج ع سس 


وعلى هذا فلا يصح مراعاة حكر حسيى إذا كان فى مراعاته إخبلال 
كم ض رو ىأو حاجى لأنالتحسيىمكل للحاجى والحاجىمكل لاضرورى 
والحكل لابراعى إذا كان فى مرأداته إخلال ماهو مكل له وطذا أبيح 
كشفالعورة لاطبيب إذا اقتضعضرورة العلاج ذلك لآن سير العوره من 
التحسينات والعلاج من'نضروريات ولا يلتفت إلى التحسيى إذا عارض 
الضرورى لآن التتحسيى مكل لاضرورى والمكل لابراعى ذأ كان فى 
مراعاته إخلال عاهو مكل له . 

ومن ذلك يياح لمن أشرف على الحلا كجوعا أن بأكل المجة فلايصح 
الامتناع عن أ كل الميتة أمام ضرورة [حياء تفسه لآنالامتتناع عن أكل 
المياة من الأمور التحسينية وإحياء الندسمن الآمور الضروديةولا يراعى 
حك تحسبى إذاكان فى مراءا* [ خلال يحكم ضرودى . 

وقد اغتفرت الجبالة فى المسأقاة والمرارعة وبع الغائب لآن حاجة 
الناس قضت بألا ترأعى هده التحسينات . 

و لايراعى الحكم التحسيى إذا عرض الضصْرورىو الحاجى لا براعى 
الحكم الحاجىإذا عارض ااضرورىقلااعتمار للشقة التى يتحملبا المكلف 
فى أداء ماككف به من الفرائض لآن رفع المشقة حاجى ووجوب 
الفرائض عل ال مكلف ضرورى والماجى مكل اضرورى والمكل 
لايراعى إذاكان فى مراعاته إخلال عا هو مكل له . 

هذا هو ال كم إذا تعارضتالمة|اصد الثلاثه مع بعضها ولك نتتعارض 
الضروريات مع بعضها فلكم عند تعارضبا أن يقدم الضرورى الآمم 
لذلك أوجب الشار ع الجباد وإنت كان فيه ضياع بعض التفوس لأنحفظ 
الدين أهم من حفظ التذسوأيا -الشارع إتلافمال اخير دن الاكراه لآن 
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تهدريف الادتهاد فى اللقغة : 
الاجتباد لغة بذل المرء وسعه لوصول إلى حقيقه أمر من الآمور 
الىلاسبيل إلى الكشف عن حقيقتها إلا بكلفة ومشقة واذلك يقال اجتبد 
فى حمل أردب من القمح ولا بقال اجتبد فى مل خردلة أو ثوأة . 
تعرئف الاجتفك عقب الاصروليين : 
الاجتباد فى الاصطلاح الآصواى هو بذل الفقيه وسعه فى استنباط 
الحك الشرعى العملى من الدليل التفصيلى27 . 
فالمرأد من الفقيه فى التعريف الذى يتمكن من اسقنباط الأحكام 
العهلية من الآدلة الشرعية فن يعرى الأحكام الشرعية ولم تكن لديه 
قدرة على استنياط الحم الش ىس عى العملمن الدليل القسرعى لايقال له فقيه 
ولابجتهد ولا مفتى وإن كان حافظاً لكثير من الفروع الفقبية وبناء على 
ذلك فلا اعتبار لاجتباده و [تما العبرة باجتباد الفقيه فبذل الفقيه وسعه فى 
استنياط الحسك الشرعى من قوله صلى الله علميه وسلم «لا نكاح إلا بولى» 
ووصوله إلى النكاح لايصح إلا بولى اجتهد فى اصطلاح الآصوايين . 
أما بذل الفقيه وسعه فى 'استنباط الحكم العقل أو السى أو العرفى لايعد 


رك الدلرل التفصئي هي الذى يتعلق يمسائة يخصوصه وي.ل على 
حدم معدن ولك كذىل» تعالى « حرمت عليكم أمهائكم فهنا دطيل تقفصديلى 
لأنه م“علق بدديالة مخصوصة وهى زواج الأمهات ويدل على حكم معيزن 


وهى حرمة زواج الأمهات * 


جدا وت 


اجتبادا وكذلك بذل الندحوى الذى لا فقه له ومعه فى استتشياط الحم 
الشرعى العمل من الدليل التفضيلى لايسمى اجتهادا فى الاصطلاح . 
أنواع الاجتهاد 

يتنوع الاجتباد إلى ثلاثة أنواع : 

الأول : قرض عين وذلك النوع ينحصر فى حالتين : 

(! ]إذا نولت بالجتبد حادثة فرض عليه أن يحتبد فيبا ويصل إلى 
حكربا أن المجتبد لايحوز له أن بقلد غسيره فى حق فقسة ولاق 
حق غيره . 

(ب) إذا نزلتبغير الجتهد حادثة وتعين الجتبد للحكم فيها لضي قالوقت 
وعدم وجود سواه فى مكان الحادثة يفرض عليه هذه الحالة أن يجتبد فى 
هذه الحادثة ويصدر حكه فيبا . 

الثانى : فرض كفاية وذلك التوء يتحصر فى حالتين : 

)١(‏ إذا نزلت حادثة بفرد من الأفراد وسأل عن حكبا أحد العلماء 
كانت الإجابة فر ض كفاية على يع العلياء إذا أجاب وأحد ميم سقط 
الفرض عن جميعبم وإن لم يحيبوا جميعا أتموا اللبم إلا إذا كان الجواب 
ملتيسا علييم ند يعذرون ولا يآثمون ولكن لايسقط عنبم طلب 

(ب) أن يترد الحك بين قاضيين مشتركين فى النطق فيسكون فرض 
الاجتباد مشتركا بينهما فأ.هما تفرد بالحكم سقط الفرض . 

الثااث : مندوب وذلك التوع ينحصر فى -التين أيضآً : 


-491 ل 
(ب) أن يستف أحد التاس التهد فى حادثة لم تتقع بعد فرصدر الجتيد 
كيه فيب فيل تزوطها فالاجتهاد ف هانين المااتين مندو 212 : 
الفرق مين الاد دهان والقدساس 
بين الاجتهاد والقياس ثلا فروق : 
الفرق الأول ّ الاجتهاد أغم من القياس لان الاجتباد إشعمل بذال 
الجبد فا فيه نص لاوصول إلى الحم الشى عى الذى دل عليه ذلك النص 
فثلا قال صلل الله عليه وسلم ر لاصلاة إلا بفاعيه الكتاب 6 ذل الفقه 
فى هذا الحديث جبده ليصل إلى مايدل عليه ذلك التديتث من حكم قراءة 
الفاتحة فى الصلاة . هل المراد من الحديث إن الصحة فت.كون قراءة الفاتمة 
فرضا أم المراد ننى الكال فلا تسكون قراءة الفاتحذ فرضاً فيذل المجتيد 
وسعه وتوصله إلى أن المراد أحد هذين الاحتمالين يمد اجتباداً . 
و5 أن الاجتباد يشمل بذل الجبد فيا فيه نص يشمل بذل الجبد فيا 
لائص فيهالوصو ل إلى الدكم الشرعى بالقياس أو الاستحسانأو الاستصلاح 
أو الاستصحاب أو أى طريق للاستة اط . 
فلا الويسى لانص فيه على حكم فإذا بذل الفقيه جبده ووصل 
.إلى أنه حرام قاسا على الثر الاشتراك بينهما فى الاسكار كان ذلك 
اجتبسادا . 


ومثلا اس غلاى أ بكر رضى التمعزه لعمر بن الخطاب لم يرد فيه نص 
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لس 


لآن سول اللصل إلله عذه وسلم ل يستخلف أحداً من يعم فإذا كان هلأ 
الاستتعلان بعد يذل عر جبده وتوصلة إلى أن هذ! بثاء على الاصاحه عد 
هذا الاستخلاف اجتبادا . 

أما القياس فبو بذل الجهد فيا لائص فيه لاه يمافيه نص 
والحسووء د هما فى ان فالاجتباد أعم فكل قاس أجتباد ولس كل 
اجتباد قياسا 

الفرق الثان : يان الاجتباد كل مايقع لكلف من و قائم سو آم 
أكانت فيا تصو ص أو لم يكن قبا تصو ص وسو | 11 آم 
من المعاملات أم من أى نوع من أتواع الوقائع والحو أدث . 


أما حال القياس فهو الوقائع التى لم ترد قيها فصوص . 
على أن لا قياس فى العبادات والحدود والكفارات وغير ذلك من 
التعيديات الى لاتدرك عللبا ولا يخال للعقل فيا 
الفرق الثالث : طرق الاجتهاد متعددة تشمل يذل الجرد فى فهم 
النصورص وى التوفيق بين ماظاهره تلتعارض وفى التأويل والترجيح 5 
0 بذ لاجد فا لانصفؤه بالقياسو غيرد أما القياسفطر يق واحدة 
ى العث فى علة الحسكم لتعدى هذا الحكم إلىكل واقعذ وجدت 


ف 3 علته . 
محل الاحستهاد 
إذا قذى إلمحصنة قائى غير زوجبا وأردنا أن تعرق حكم القاذف 
وجزاءه لايسوغ لنا فى هذه الحالةالاجتباد لآنه قد دل على الحكم الشرعى 
هذه الواقءة دليل صرح قطعى الورود واادلالة . 


7غ 


وهو قوله تعالى ١‏ والذين يرمون الحصنات م لم ينوا يأربءة شيداء 
فاجلدوم "عاتين جلدة22, . 


فالواجب فى هذه الالة أن باهذ فم! مادل عليهالنص لآن النص مادام 
قطعى الورود فثبوته وصدوره عن الله ليس موضع بحثويذل جبد ومادام 
قطعى الدلا'لة فاستعادة الحكم ممه كأبته ولدست موضع يحث واجتباد 5 

أما كون هذا الدايل قطعى الورود فلانه تقل إلينا عن طريق التواتر 
لآنه قرآن . 

وأماكونه قطعى الدلالة ملآن 'فظ الأانين فى الآيه لايحتمل إلا 
مدلولا واحدآ . 

وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة الى قدل على المراد متها دلالة 
واضعنولا تحتمل تأويلا بحب تطبيقها على الوقائع دون أن يكو نلا جتهاد 
مجال فى الوقائع الى تطبق فيا ٠‏ 

فق قوله تمعالى ١‏ الزائية و الز انىفاجلدواكل واحد متبما مائة جلدة0'', 

وق قوله تعالى « حافظو أ على الصاو ات وااصلاة الوسطى وقوموا الله 
قانتين0» , لامجال للاجتهاد فى الإجمال الموجود فى الصلاة بعد أن بينت 
السنهذا الإجمال بإيضاح عدد ركعات كل صلاة و أركانالصلاقوشروطبا ٠‏ 

وبناء على ماتقدم فلا مجال للاجتباد فى كل نص قرآفى صريح مفسر 
بإصيعته أو با اللقه الشمارع به من بيان 1 


(1) سورة النوصر آية 1 - (9) سورة النور آية ؟ ٠‏ 
(؟) سورة البقرة آية 4؟5؟ ٠‏ 1 
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السنة المتواترةالمفسرة كالأيات القرآئية المفسرةفكا أنالثائهلابجال 
للاجتباد فيها ذالأولى لايجال للاجتهاد فيها لآن كلا قطعى الورود لنقله 
التوائر وقطعى الدلالة لآن الفسر واضح فى دلالته على المراد ولا يحتمل 
تأويلا . 

أما إذاكانت الواقءةالمراد معر_فة حكرا قد ورد فيها ص قطعى الورود 
ولكنه ظنى الدلالة وذلك كعدة المطلقه فقد ورد فيهبا نص قطعى الورود 
ظنى الدلالة وهو قوله تعالى ه والمطلقات يبر بصن يا تفسون ثلاثة قروء )١(‏ 
فبذا النصظن الدلالةلآن لفظ القرء يحتمل أن يكون معناهالحيض وحتمل 
أن يكون معناه الطبر فدلالة انلفظ على أحد المعنيين دلالة ظنية فى هذه 
الواقعة يسوغ الاجتباد » فللمجتيد أن يذل وسعه للودول إلى المراد من 
أحد هد ين المعتيينفإذا أدأه اجتهاده إلى أن'ل_اد من القرء الحيض حكيأن 
عدة المطلقه ثلاث حيضات وهذ! ماوصل إليه الخحنفية بمقتضى اجتهادم . 


وإذا أدىاجتباد الجتهد [لىأن المراد من القرء فى الآيذ الطبر حك بأن 
عدة المطلقة ثلاثة أطبار وهذا ماوصل إليه الشافعية بمقتضى اجتبادم . 

فإذا كانت الواقعة الى يراد معرقة حكمها قد ورد فيبا نصظنى الورود 
ولكنه قطعى|لدلالةوذالك كالذى يأخنذ فى خمس من الإبل منالزكأةفقد ورد 
فىهذ! نص ظن الورود قطعىالدلالة وهو قوله صلى التمعليهوسل هف خمس 
الإبلشاة »فهذ! النصظىالورود لأنلمينقل [لينا عن طريق التواتر وقطعى 
الدلالةلآ:لايدل] لاعلىمعنى واحدءقىهذهالو اقعةيسوغ الاجتبا دلأ نالجتهد 
عليه أن برحث ف الداي ل الظنى الورود من حيشسنده وطريقوصولهإ[ليتا عن 
الرسول صل النهعليهوس/ ودرجةرو أتهمنالعدالةوالضبط والثقةوالصدق»وق 


٠ "954 سورة اليقرة آية‎ )١( 


دمع ة ل 


هذا مختلف: تقدير المجتهد للدليل فنهم من يطميّن إلى بعض الروأة فيثق 
يحديثهم رلا يطمئن إلى البعض الآخرين فلا يثق تحديثهم » أما إذا كانت 
الواقعة التى .اد معرفة حسكبها قد ورد فيبا نض ظبى الوزود ظبى الدلالة 
وذلك كالذى يترك قراءة الفاحة فى ااصلاة فقد روى فى هذا نص ظى 
الودود ظنى الدلالة وهو قوله صلى اله عليه وسلل « لاصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب » فبذا النص ظبى الورود لنه لم ينقل إلينا بطريق التواار وظى 
الدلالة لآنه يحتملمعتبين أحدهما لاصلاة صميحة إلا بفاتحةالكتابو ان 
الآخر لاصلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب 

فق هذه الواقعة 0 
وفى رجاله فإن اطمأن إلى السند اجتبد فى الوصول إلى المراد من أحد 
هذين المحتيين قاذا أداه اجتباده إلى أن المراد قْ الصحة حك على من برك 
الغامحة يبطلان الصلاة وهذا ماوصل إليه الشافعية عقتضى اجتبادمم . 


وإذا أدى اجتباد المجتهد إلى أن المراد نق الكال حك على من ترك 
قراءة الفاتحة فى الصلاة بعدم يطلائها وهذا ماوصل إليه الحتفية بمقتضى 
اجتبادم . 

وإنما يصل اجتهادم إلى بيان المراد بتطييق ااقواعد الآصولية اللغوية 
ومقاصد الشارع وميادثه العامة وسائر نصوصه الى بيشت الأحكام فالمجتبد 
يصل بهذا إلى أنالظاهئ على ظاهره أو هو مؤول وأن العام باق على حومه 
أو مخصص وأن المطلق باق عل اطلاته أو هو مقيد وأن الامى للايجاب 
: أو لغيه وأن النبى التحريم أوغيره . 

ولايفوتى أن أعرج بالذكر على الواقعة الى لانص على حكما فهذه 
الواقعة محال الاجتباد فييا واسع فالمجتيد يبحت جبده للوصول إلى معرقة 


0 ان اول القكهة) 


حكمبا بواسطة الفياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو العرف 
أو الاستصحاب . 

فثلا استخلانى أنى بكر عندما صعد الرسول صل اقه عليه وسل إلى 
الرفيق الأعل لم ينص عليه تحير الناس فيمن بكون خليفة للرسول صلى 
لله عليه ول وأخيراً بعد اجتباد طويل أقروا خلافة أنى بكر قياساً على 
إمامته فى الصلاة وقالوا ورضيه رسول الله لدينتا أفلا ترضاه لدثيانا ». 

فواقعة الخلافةهذه لم برد فيبا نص أذلك اجتبد الصحابة ووصلوا إلى 
جعل أنى بكر رضى أقه عنه خليفة بطريق القياس . 

ومن ذلك جمع صحف القرآن المتفرقة فى مجموعة واحدة فعندما مات 
كثير من الصحابة الذين يحفظون القرآن فى حروب الردة خاف الصحابة 
من ضياع القرآن فاجتبدوا ووصاوا إلى جمع القرآن فى مجموعة واحدة 
وذلك بواسطة المصلحة ويدل على ذلك ماروى أن عبر رضى اله عنه قال 
د والته أنه خير ومصلحة لنسسابين » . 

وبناء على ماسيق جميعه يتضح لك أن محل الاجتباد مايأ : 

(1) مالاتص فيه أصلا . 

(ب) مافيه تص قطعى الورود ظى الدلالة . 

(<-) مافيه فص ظى الورود والدلالة . 

( د ) مافيه نص ظى الورود قطعى الدلالة . 

وقد سار القانون الوضعى جنباً إلى جنب مع ماق رناه آنا فقد جاء 
فى كتاب أصول القوانين , الأصل أنه مادام القانون صرحا فلا وز 
تأويله وتغيير نصوصه » . 

وجاء 0 رتب انحا م لاما ممم 
بالقانون يحم عقة عقتضى قو أعد العدل » . 


نيج - 


شروط الاجتكد 
لابد للجتبد ليقستى له اسقنباط الأحكام من شروط تذكر أهمبا 


فيا يأنى : 5 

١‏ أن يكون المجتبد مسنما لآ نالإجتباد يذل الفقيه وسعه لاستنياط 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التنفصيلية ف قنباط الحم لايد له من 
معرقة الحا م وسائر صفاته منالقدرة والعلم ونحوها ومعرفة من هو وسيلة 
فى تبليغ الأحكام وهو الرسول علره أفضلالصلاة والسلام. ومعرفة الحا م 
وهو القه ومعرفه الرسول صلى اه عليه وسلم للسل الذى يمن بالله 
وملا كته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

؟ - أن يكون المجتبد عالما بلغهالعرب لك يتمكن من تفسي. القرآن 
المكريم وتذسير السنة النبوية الشريفة فكل منهما ملىء بالا <كام الششرعية 
وكل منهماأ نزل بلسان در .ميين فإذأ كان حلى عل بالاغة العربية فم قصوص 
القرآن والستة كايفيمبا العرنى الذى وردت هذه النتصوص بلغته و.ذلك 
يكون استنباطه للأحكام الشرعية صميحاأً لاغبار عليه . 

ولايشترط ف المجتبد أن يكون حافظأ الغة العربية عن ظبر قلب بل 
المعتبر وأن يكونمتمكتاً من الوصو إلى مايريد من م لفات الآأهمةالمشتخلين 
بالاغة وأن يكون له ذوق فى فهم الأساليب العرية كسبه من الخدمة فى اللغة 
وقنونها وسعة الإطلاع على آدابها وآثار فصاحتا . 

وقد وضح الإمام الغزالى القدر الذى يحب على المجتبد معرفته من 
اللقذ العرية فقال د إنه القدر الذى يفبم به خطاب العرب وعادتهم فى 
الاستعال حي عيز بين صريح الكلام وظاهره وجمله . وحقيقته ومجازه 
وعامه وخاصه وركمه ومتشام» ومطلقه ومقده وثصه وخواه وهد! - 


لاحصل إلا ان بلغ فى اللغة درجة الإجتباد . ا 


عابية 4 - 


فالغر الى يشترط فى | اجتهد أن يصل فىاللغة العربية [لىدرجة الاجتباد 
يحيث يضاهى فى فيمه لل ةالعربية فهم العرنى الأصيل وما كان العرنى الآصيل 
لامكنه أنيستوعب مفردات الاْة العربية واساليها واستمالات القبائل 
الختلفة كآن المجتبد غير مكلف ,ذلك لإآن اسقيعاب هذا ذير مقدر لاحد . 
فالواجب عل المجتهد أن يكون عألما بالاغة العربية فى اجذلة . 

© أن يعر المجتهد القرآن الكر> ولايشتر ط محر فته بلخم مالق رآن 
بل الواجب عليه أن يعرى من القرآن الآيات التى تعلق بالأحكام حك 
إذا عر ضت له واقعة أو وجدت حادثة كان من الميسور عليه أن يستحضر 
كل ماورد فى هذه الواقعة أو مانزل فى هذه الحادثة من آيات فى الأحكام 
فى القرآن وكل مايتعاق ببذه الآيات من أسياب الفزول وماجاء فيا من 
تفسير وما ورد فى تأويلبا من [ ثار وبناء على ذلك يستنبط الحم للواقعة 
المعروضة . 

ولاشترط -'ظ هذء الأيات0» بل يكى أن يكون عالا بمحالما وبا 
تقدم منبا وما تأخر من جبه التلاوة والتزول . وأن يكون عالاً معانيها 
عارها عامبأ وخاصبأ . مطلقها ومقيدها ناسخبا ومنسوخها وموقف السنة 
من هذه الأيات من حيث بران مجملها وتخصيص حامها وتقييد مطلقها : 

وقد قدر بعض العلباء آيات الاحكام فى القران مخمسمانة آنة و تقديرمم 
هذا [نما هو باعتبار الآيات الدالةعلى الأحكامدلالة أوليهبالذات لايطريق 
التضمن والإلتزام وإذا كان هذا هو القدر فى آيات الأحكام فن الميسود 
جدآً أن يجمع هذه الآيات سفر واحد وأننذكر الآيا تالمتعلقه عموذضوع 





)١(‏ وقد اشترط الامام الشافعى فى المجتهد أن يكون حافظا للقرآن 


-44- 


واحد مع أسباب نزوهًا ومافسرت به وماورة فى بيان مجملبا أو تخصصص 
عامما أو تقريد مطلقبا من أحاديث نحت عثوان خاض وذلك بأن يذكر 
مثلا ‏ باب الطلاق ‏ وتحت هذا الاب تذكر كل الايات الى وردث فى 
الطلاق ومايتعلق ا من تفسير وبدان وسيب 'زوله . 

ومهذا يسول الرجوع إلى ذلك عند الحاجة . 

وليس معىماتقدم أنالمجتبد يكن بعلل آيات الأحكام فقط بل الأفضل 
بالنسبة إليه أن يعرى ما اشتمل عليه القرآن من غير آبات الأحكام فإن 
القر ان لابنفصل بعضه عن بعض أنظر إلى الأستوى وهو يقول « إن كييز 
آيات الأحكام من غيرها يتوقف على معرفة الجيع بالضرورة ». 

ع - أن يعرف الجتهد السنة القولية » والفعلية والتقريرية الواردة فى 
الأحكامالشرعية وأنيعر ف طريقوصوطا [لينا منقوا". أو ثهرةأوآحاد 
ومايتعلق بذلك من معرفة حال الرواة إلا أن البحث عن حالم فى زمانيا 
كالمعتذر لطول المدة والآولى أن نكت بتعديل الأمة الموثوق بهم فى هذا 
الميدان كالبخارى ومسل وغيرسما من أثمة الحديث فلايشترط العم يجميع 

السنة بل يكى العم بالقدر الذى تتعلق به الأحكام جميعه عند من يقول 
يعدم تحريّة الإجتاد ويكنى العم يبعض هذ! القدر المتعلق بالموضوعات الى 
يدرسما المجتبد عند من يقول بتجزئة الإجتباد . 

ولايشترط حفظ .هذا القدر من السنة بل يك أن يكون مستحضراً 
فى ذهن المجتبد عالما بمداله يستخر جه من مو اطنه م أراد . 

ولابد لانجتيد من أن يميز بين م222 المب ديث و<سته 

)١(‏ الصسحيح لذاته هى ما تقله عدل تام الضيط عن ملثه متصل 


النتد غير معلل و لاشاد وتفاوت رديه يتفاوت هذه الأوصاف ومن كم ندم 
صحيح البخارى ثم مسلم ثم ما كان على شروطهما وهكذا ٠‏ 


لاأ سد 


ومو ى م12 ومقطو عه0")ومتقطءة592) ليبحث فيا يصح استقياط الحم م 
ويبتعد عما لايصح إستتباط الحم منه كا لايد للمجتبد أن يعرف عام 
السئة وخاصها وناسخها ومنسوخبا ومطلقها ومقيدها والأحوال الى 
قيلت فها . 

وقد عى العلياء بجمعهذه الأحاديث المتعلقة بالأحكامورتبوها لجسب 
أيواب الفقه وأعبال المكلفين حيث يكون من ال ميسور الرجوع إلى ماورد 
فى السنة الصحيحة من أحكام للبيعوالطلاق والنكاح والإقرار والقصاص 
فقد أفردوا لسكل موضوع باباً على -حدة فأحاديث العبادات مثلافى باب 
مستقل بذاته وكذلك أحاديث البيع وكذلك أحاديثالطلاق رهل حرا . 


ه- أن يكون المجتبد متمكنآً من معرفة عل أصول الفقه لآتهالعمود 
الفقرى الذى برتكر عليه الإجتباد فإذا عرنى المجتبد القاعدة الأصولية 
القائلة « الأ يقتضى الوجوب إلا إذا صرفته قريتة » أمكته أن يستنبط 
الحم المر اد من الأآوامر الواددة فى القرآن أو السنة . 


+ - أن يكون المجتيد عااً يالمواضع الى أجمع عليها العلماكإجماعيم 





)0 الحسن اذاته هو ما نقله عدل خف ضيطه عن مثله متصل السند 
غير معلل ولاشاذ والصحيح لغيره هو النحسن لذاته اذاقوى بطريق آخرى 
ليست ادنى من طريقة أى قوى بطريقين فاكثر من طرق أدتى من طريقة 
الحسن لغيره هو المتوقف فى قيوله مع قيام قرينة ترجح جانب قيوله كان 
يكون فى أستاده مستود الحال أى سىء الحقظ ٠‏ 

(49 المرجح ما انتهى استاده الى الصحابى من قول أو قعل أو 

تقرين * 1 
5) المقطوع ما انتهى استاده الى التابعى قمن دوته من قول أى 
قعل آى ثقرير ٠‏ االنقطع هو الحديث الذى ترك الراوى فيه واسطة واحد 
بين الراويين مثل أن ينول من لايعاصر آبا هريرة قال ابى هريرة ويترك 
الواسطة التى بينه وبين أبى هريرة هذا آذا المتروك رآيا واحد فان كان 
التروك اكثر من ذلك قهى الحديث المعضل ٠‏ 


-إآانبع - 


على امحرمات !الى جاء بها القرآن الكريم وجاءت بها السنة النبوية الشريفة 
وإجاعبم على أصول المواديث . 

ولايشترط حفظ ما أجمع عايه العلماء جميعه بل يكق أن يعم تموضع 
الإجماع فى المسألة الى يدرسها إن كان فيها إجماع وموضع الاختلاى إن 
كان فيها إختلانى فكل مسألة يفتى الجتهد فيها ينبغى أن يعم أن فتواء 
لست مخالفة للاجماع إما بأن يعلم أنما موافقة مدهب صاحب مذهب من 
العلماء أو يعلل بآن واقعة هذه المسألة وليدة العصر الذى يعيش فيه ولم يكن 
لآهل الإجماع خوض فيبا . 

أن يفم الجتبد مقاصد الشارع العامة من قشربع الأحكام وأن 
يكون خبيراً بمصالح الناس وأحو الهم وأعرافهم وعاداتهم يستطيع إصدار 
حكمدعلى الوقائعالى لاخص فيا بالقياس أو الاستحسان أو المصالحالمرسلة 
أوغير ذلك . 

م - أن يسكون المجتبد صيح الفيم فيعرق غث الاراء من ممينها 
وطيب الأقوال من خبيئها وهذا شرط اشترطه الأسنوى وقرره حدث 
قال « يشترط أن يعرف شرائط الحدود والبراهين وكيفية تركيب مقدماتها 

' واستنباط المطلوب فيها ليأمن الطأ فى نظرهء» 

وهذا معتاه اشتراط علم المنطق فالمجتهد لابد أن يكون على عل تام 
بالمنطق على رأى الأستوى لآنه العم الذى يعرف الحدود ‏ التعاريف » 
ويغرف ألبراهين ومقدماتها . 
ولكتا إذا مارجعنا إلى قتباء المسحابة والتابعين والأئمة المجتبدين 

ب نحدمم وصاوا إلى الذروة القصوى ف: الإجتاد دون أن يعرفوا المنطق 
'.فتعاليه لأنه لم يكنموجوداً وقتئذ وهذا ما يرجنح أناشتراط العلل بالمنطق 
فى الإجتباد لا أساس له '. 


جد ريات 


- آلا يكون المجتبد ميتدعا مائلا إلى الهوى لأنه يكون والحالتهذه 
فاسد الإعتقاد وفاسد الإعتقاد لايتجه إلى التصوص يبحثها ويقلب وجوه 
النظر فيها بقلب سليم فبما كان ثاقب الفسكر صائب الرأى لابد أن يسيطر 
على تفكيره » ما حول دوته ودون الاستنباط الصحيح للأحكام من 
التصوص . 

وإنك إذا بحثت فى تاريخ المجتبدين الذينغصت الكتب بأحكامهم 
المستنبطة نجد التارريخ يقص لكفى وضو حكيف كانت حياتهم حافلة بالورع 
مليئة بالثور والمعرفة خالية عن اللهوى والابتداع 1 

٠‏ - أن يكون المجتبد مخلصآً لله لايبغىمن وداء اجتباده الجاه ولا 
الشبرة ولا يريد إلا أن يصل إلى الحق أنى كان . ومن كان هذا شأته لابد 
وأص ل إلى ماير يد لآن [خلاصه يدفعه إلىمعدم التعصب لرأى معينفلا يعتقد 
صواب مارأى وخطأ مارأى غيره بل يمن بأنكلا الرأيين بيحتمل الخطأ 
ويحتمل الصواب قبذا أبو حثيفهرضى لله عنه يقول و هذا أحسنماوصلتا 
إليه ومن يصل إلى أحسن منه فليقبعه » . 

وأذلك نرى المجتبد سرعان مايرجع عن رأيه إن ظبر له أن الحق فى 
جائب رأى غيره فالإخلاص فى طلب الحقيقة الإسلامية يصل بصاحبه 
إلها أفى وجدت ومن أجل ذلك كان لابد من الاخلاس ف المجتبد 
ليصيب فى اجتباده كبد الحقيةة ويصل إليها ٠‏ 


ل د * 


حكم الاجتهاد 
إذا توافرت ف المجتبد تلك الشروط السابقة كان هن المجتهد ين ووجب 
عله حينك أن يعر ضش ماحد من الخو ادث ومايق ع من الوقائ ع عل التصوص 
الشرعية باحثاً فيا عن المكم الذى بلق بتلك الحوادث ؤهذه الوقائع 


ل ١‏ اك 


فإذا وقة> الله إلى ذلك الحمكم واهتدى إليه وجب عليه أن يذعن له وأن 
يعمل عقتضاء ولايخالفه ويقلد غيره لآن هذا الحكم اأذى وصل إليه 
البحث والتتقيب ف الآدلة الشرعية هو حم الله فى امسألة المعروضة فى 
غالب ظنه . وقد التفقت كل: الملماء على أن المجتد يلزم» ما غلب على ظنه 
أنه حكم الله . 

على أن هذا الحكم الذى اهتدى المجتهد إليه لايعتير صواباً بيحتمل 
الخطأ كا حتمل الصواب فإذا أصاب المجتبد كان له أجر عل نحثه واجتباده 
وأجر آخر على إصابته الحق فيسكون له أجران . وإن لم يصب فإن كان 
الحكم الذى وصل إليه لايتفق مع حك القه الحقيق كان له أجر واحد على 
اجتباده وحاولته الوصول جاهد] إلى المق ٠.‏ 

قإذا أصاب المجتهد كان له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد برشد 
إلى ذلك أن الرسرل صل الله عليه وس قال د إذا اجتبد الام فأصاب 
فله أجر ان وإن أخطأ فله أجر واحد . 
« قغير رأى المجتهد » : 

إذا بذلالمجتبد وسعه باحتاً فالنص الشرعى عن حك الواقءةالمعروضة 
عليه وآداه اجتبادء إلى إصدار حم فيرا ثم بدا له بعد مضى فترة م نالزمن 
أنالحق معز لعما أصدره منحك فهن! المجتبد لايخلو حاله من أحد أمربن 
إما أن يكون غير حا فإن كانغير حا كم وجب عليهالعمل عقتتضى اجتباده 
الشان لآنء هر الصواب'فى ظنه فيجب العمل به م أسلفتا باتفاق العلماء 
فلك التفات إلى الحم الذى أصدره مقتضى اجتباده الأول لظته أنه يمعزل 
٠‏ عن الحقّ . 
فإذا اجترد وأداه اجتباده إلى أن قراءة الفاتحة ف الصلاةغير فر ضر 07© 


- لقوله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » فتد‎ )١( 


علخ ل 


فصلى بدون قراءتها ثم اجتيد فوصل به اجتباده إلى أن الفاتحة فى الصلاة 
فرض 217 وجب عليه أن يعمل بمقتضى الإجتباد الثاىو يعيد ماصلاه بدون 
قراءة الفاحة . 

أما إذاكان المجتبد حايا وعرضت عليه واقعة ققضى فيبا يحك بعد أن 
ذل جبده فى استنياط هذا الحدكم من التص الشرعى ثم بدا له مقتضى 
إجتباده حكا آخر يخالف المكم الآول وجب أن يبق قضاؤه كاهو دون 
تغيير وعليه أن يعمل باجتهاده الجديد فى الوقائع الجديدة الى تعرض عليه 
وهذا ماحدث من عير بن الآطاب رضى الله ته 5 

روى أن عمر بن الخطاب سثل عن الى فى تقسيم ترك أمرأة توفيت 
هن زوج وأم وأخوين لآم وإخوة أشقاء . 

قأعطى للزوج النصفوللام السدس وللاخظوة لآم الثلشوحرم الإخوة 
الأشقاء من اميراث . 


“م عرضت عليه قضية عاثلة بعد مضىزمن فأشرك الإخوة الأشقاء مع 
الاخوة لآم فقال له أصمابه إنك قضيت ف الماضى بعدم إشراك الأشقاء 
مع الاخوة فاهو الحكم بالنسبة للقضاء فقال رضى أله عنه « تلك على 
ماقضينا يومدّذ وهذه على ماتضيتا اليوم » ٠‏ 


وبناء علىماسيقذكره يتضحلنا أن المجتبد لايكون له حكانمتناقضان 


أدى أجدياد انجهد إلى آن التقى فى الح_يث محيمول على :فى الكمال داى 
لاصلاة كاملة الا يفاتدة الكتاب فلا تكرن قراءة الفاتحة فرضا ٠‏ 

)١(‏ لقوله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة الا بفاتدة الكتاب » فقد 
أدى اجتهاد المجتهد نفسه #لى أن :اانقى فى الحديث هحمول على نقى الصحة 
فى « لا صلاة صسميحة الا يفاتدة “لكتاب » فتكون قراءة الفاتحة فرضا ٠‏ 


سدق /اغ2 ل 

فى حادثة واحدة فى وقت وأحد فإن وقع للجتبد نحكان فى حادثة واحدة 
فى وقتين مختافين كآن الحم الآخير رجوعا عن الحم الأول 

أما اختلاى الرواية عن المجتبد الواحد فليس معناه تغير ا مجتبد فى 
إجتباده لآن اختلاى الرواية لايرجع إلى المجتبد تفعه وما هو راجع 
إلى الناقل وخطته وذلك إما لغلط فى السماع وإما لآن هناك جوابين فى 
المسألة للاجتبد أحدهما جواب بالقياس والآخر جواب بالاستحسان فنقل 
كل راو ماعلبه وإما لآن فى المسألة عند المجتهد قوانين أحدهما راجم إلى 
العز بمة والثاى راجع إلى الرخصة فتقل كل رأو ماسمعه فا فقل فيه عن 
المجتبد روأيتان لا خرج عن هذه الا<تماللات وهذا عخلاى القولين إن 
التناقض ينسب إلى المتقول عذه . 

وما ورد عن الإمام الشافعى رحمه انه أنه قالفى مسائل فيها قولان 
فذلك مول على أنه يحتاج له فى هذه المسألة قولان فللمجتهد فى ااذهب 
الترجيح بال مرجحا ت. 

تجحصزّتة الاجتهاد 

الشريءة الإسلامية متصلة الأجزاء متهاس» الاطراف قلا يسوغ 
لإنسا نأن>تبد فىجزء م نأجز اتها إلا إذا أحاط بكلبا خبراً فلا يستطيع 
الفيم فى البيوع من لاستطيع الفوم فى العبادات وشاء على ذلك ذهب 
جرور العلماء إلى أن الإجتباد لايتجرأ فلايحوز الاجتباد فى البيوع 
والتقليد فى التكاح لآن من فعل ذلك كان جامماً بين الضدين فإن الاجتواد 
والتقليد ضدان والمع بينالضدين فى شخص واحد لاوز ولأ نالاجتباد 
ملكة يقتدر بها المجتبد على فهم النصوص واستنياط الك فيما لانص 
فنه فالنى تجمعت فيه شروط الاجتباد السايقة وتنكوتت له هذه الملك 
لايتصور أن يكون قادراً على استنباط الأحكام فى موضوع دون موضوع 


فالمجتبد حقيقة تقساوى لديهكل الموضوعات ويمكنه الإجتهاد فىكل 
مايعرض عليه مايسوغ الإجتباد فيه فالذى يستطيع اسقنياط الحم فوآقعة 
دون واقءة لايكون مجتداً . 

وذهب قلة منعلاء المالكية والحنابلة ووافقهمكل الظاهرية إلىالقول 
تجواز التجزة فى الاجتباد فإذا عرضت عل الانسان واقعة وكان عالماً 
بدليل موضوعرا مستطيعاً فم الدليل طبقأ لأسالبب اللغة العريية صح له 
أن يحتبد فيا عرض عليه . 

وإن عرضت عليه واقعة يبل دليلبا يسأل فى الخالة عنها فقها لايحمد 
عل رأية وإنما يعتمد فيي| يصدره من حك على الد لب ولا يأخصذ السائل 
دأى المستول حجة مساية بل يبحث فى الدرل الذى اعتمد عليه فى إصدار 
الحم وهل هو مشج للحكم أولا فاذا كان منتجا أقره وإلا فلا وحيائذ 
لايكون السائل مقلدا يل يعتبر مجتهدا فى فهم الدليل فلا يقال عليه والخالة 
هذه أنه مجتبد ومقلد ونه جامع للمتضادين . 

)30( 
( التقليد ) 

التقليد هو الاحذ رأى الغير دون بحث ف الدايل الذى اعتمد عليه ' 
هذا الرأى وذلك كالرجل الذى يمسح كل رأسه فى الوضوء مقلدا الإمام 
مالك دون أن يبحث ف الدليل النى اعتمد عليه الامام مالك فى مسح كل 
اارأس وهو قوله تعالى « وامسحوا بدؤوسكم وأدجلكم إلى الكعبين » 
بناء على أن الباء فى د برؤوسكم » زائدة لتأكيد المسم . 


والمقلدون ما وصفغهم إن عابدين . 


- /1/ سس 


د الذين لايفرةون بين الغت والسمين ولاعيزون بين الشمال من الهين 
بل تجمعون مانمجدون تحاطب ليل فالويل أن قلدمم كل الوبل » . 

حكم التقليد » . 

اتقسم العلماء فى جواز التقليد فى الأحكام العلية إلى ثلاث فرق ٠‏ 

الفرقة الآ ولىتذه بإ أن'لتقليدغير جائز فالواج ب على الإنسا نأنيجتد 
فهايعر ض له من وةائعو مأيحد من حو ادثمسةمد! إجتبادهمن الأدلةالشرعية. 

الفرقة الثانية : تذهب إلى وجوب ااتقليد بعد زمن الأمة المجتبدين 

الفرقة الثالثة : تذهب إلى عدم جو ا اي ان توافت في رول 
الاجتباد السابقة . 

ومن لم 01 
المجتبدين وأن يسأل أهلالذكر فها بقع لهمن <وادث ومابحد من وقائع . 

وهذه الف رقةالثالكة يويد ماذهيت إل هالقرآن الكريم قال « فاسألو؛ أهل 
الذكر إ نكنتم لاتعليون»فتكليف ال لق جميعا بأن يكو نو | >تهد بن يخال ف ظاهصر 
هذه الآية الكررهة فبى تنص على أن الناس صتفان عالم وجاهل والجاهل 
يسألالعالم وىهذ! مايفيد أن منالناس المجتهد ومنبمالمقلد إذ لو ليكو نو! 

كذلك بأن كانوا جميعا مجتهدين لانشغل الناس بالاجتهاد عن مصالحهم 

الضرورية الى لابد منبأ وعتدئذ تتعطل المصالح الى تعتير دعامة العمران . 

ولايازم هذا المقلد أن يقبح فى تقلرده إماما معينا فله أن يقلد من يشاء 
حتى لو أتبع مدذهيا من مذاهب الآثمة الأربعة وجدت له حادثه جد كرا 
ف المذهب الآخر أيسر من ا اذهب الدذى يقلده له أن يأخد برأى المدذهبي 
الآخر تيسير! عليه على ماهو الراجح عند العلياء فإن اختلاى المجتبدين 
فى الاراء رحمة بالتاس وتوسعة علييم ٠‏ 

والحد ته الذى هدانا لهذا وماكانا لتبتدى لولا أن هدانا الله . 


فهرست 
اصول ألفقه ١7‏ طريقة المتكلمين ومميزاتها ١١‏ الكتب التى وضعت 
على طريقة"المتكلمين ١6‏ طريقه الحنفية  179/‏ الكتب التى وضعت على 
طزيقه الحنفية ١4‏ طريقة المتأخرين ومميزاتها ١4‏ الكتب التى وضعت 
0 5 


1 الفقه 77 . شك ننه ا الققه 5" , ب الغاية من أصول 


الفقه ٠١7‏ موازنه بين علم اصول الفقه وبين علم الققه 14 الحاجة 
الملحة الى أصول الققه ٠‏ 


القسم الأول الحسكم 

0غ المبحث الأول : حقيقة الحكم وأقسامه ‏ حققة الحكم ‏ 1ه - 
أقسام الحكم ‏ حقيقة الحكم التكليقى 57 حقيقة الحكم الوضعى 51 - 
القرق بين الحكم التكليقى والوضعى والتخييرى /ا0 ب أنواع الحكم 
التكليفى 04 الفقرض 05 ب الواجب 7١‏ الآثار المترتية على الشفرقة 
بين القرض والواجب 17١‏ اساليب الواجب 17 أقسام الواجب ‏ 
تقسوم الوا:جب ياعتيار وقت ابقداء 17 اتواع الواجب المعدد 2 
تقسيم الواجب باعتبار تعيته ‏ واحب معين ‏ واجب مخير ب 14 
تقسيم الواجب من جهة المقدار المطلوبي هته محدد ‏ غير محدود 868 
التعجيل 7١‏ الأناء ‏ الاعادة ‏ القضاء ١‏ ما يتوقف على الواجب 
؟/ - المندوب 75 كم المندوب 1/6 # 7 1 ب الصيغ الدالة 
و لقيره 8٠‏ - لمكروه تحريما 48١‏ المكروه تنرّيها صيم الكراهة 
- اللياح 44 الصيخ ا 41 هل المباح 
0 44 هل للمباح وجود قى الشرع - هل المياح داخل تحت الحكم 
التكليقى 64 العزيمة والرخصة - العزيمة الرخصة ؟5 [قممام 
الرخصة 5 اسياب الرخصة .علاقة الرخصة يالحكم -- أتنواع 
الرخصة ٠٠١‏ . اتواع الحكم_الوضعى ٠١١‏ السيب ٠١4‏ - أتواع 
السبب 1٠١7‏ المشرط ٠١7‏ القفرق بين الشرط والركن ١١8‏ أنواع 
لاع 


الشرط ١١١‏ - الماتع ‏ 111 - أنواعه ؟١١ ‏ أقسام المانع للحكم 1١+‏ 


4 79 الميحث الثانى : المحكوم فيه 1١١‏ شروط صحة التكليف 
7 7 لايصح التكليف المستديل 1١55‏ اقسام المدكوم قية ياعتيار 
ادراك ماهيته 1؟١ ‏ اتسام المدكوم فيه ياعتبار من يضاف اليه ٠‏ 

١‏ الميحث الثالث : المحكوم عليه # شروط ااتكليف 158 ب 
الاهلية وانواعها ‏ آهلية الوجوبي  ١51‏ اهلدية الاداء ‏ اتواع أهلية 
الوجوب ١١7‏ آأتواع اهليه إااداء 155 ب عوارش الاهليه العوارض 
السماوية ١1٠‏ الجنون ١8١‏ ب العته ١575‏ اتواع العته ‏ السقه 
5 - يعض العوارض المكتسية ‏ السيكر ١53‏ الاحرلاه ١47‏ شروط 
الآخراه ١١5‏ ب امواع الاكراه ١548‏ ب اذواع الاحزراه فى العانون المدثى 
68 9 أنوع الاكراه فى قاذون العقويات ١1١‏ أثر الاكراه قى الحكم ب 
اثر الاكراه فى الحكم التكنيفى ١17‏ أثر الاكراه فى الحكم الوضعى - 

العسم ,ننائى ‏ الادلة السرعية 

5 ب تمهيد 1١”  نآرقلا  باتكلا 1١1١‏ مسمى القران 
١7‏ - حقيقة القرآن أو الكتاب ١77‏ خواص القرآن  ١7,98‏ ع 
القرآن 714 وجوه اعجاز القرآن ١87‏ أحكام القرآن ١465‏ منزية 
القران فى الاستدلال ‏ ييان القران للأحكام 66 دلانة 5 2 
الاحتجاج يالقراءة .لشاذة 149 أساليب القران فى ييان الآحكام ٠‏ 


5 ب السنة ‏ السنة القولية ‏ السنة الفعزية 1١194‏ السنة 
0 52 الاحتجاج بالستة دةا _ لحختائف العلماءم قى الاحتجاج 
يالسنة ١51‏ أقسام السنة باعتبار طريق وصولها اثينا ١194‏ الستنة 
المتواترة ٠‏ أتواع التواتر 1١15‏ حكم السنة المتواترة ٠‏ السنة المشهورة ٠‏ 
القرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة ٠٠١‏ سينة الآحاد ' حكم 
سنة الآحاد ١1١؟ ‏ طرق الصحاية فى العمل يخير الآحاد  ٠١*‏ طرق 
أئمة المذاهب فى العمل يأخيار الآحاد ٠١4‏ الأحكام الواردة فى السنة 
56 7 أقعفال الرسول صلى الله عليه وسلم 5١5؟: ‏ منزلة السنة فى 
الاستدلال 5١5‏ تعارض الكتاب والسنة - 


الاجماع 17١17‏ أركان الاجماع "5١4‏ أنواع الاجماع 
686 - حجية الاجماع دثى عده ضفن سلككن الاجماع 77د أجماع ع آمل 
المديتة 774 امكان انعقاد الاجماع - 


1" ب القياس 7١”‏ أركان القد'س 777 شروط القياس ١47‏ - 
حجية القياس أدلة مثبتى الدياس 5 أدلة متكرى القياس 55> أق سام 


كلاة ب 


العلة ١1؟‏ - أفواع المقأسيبه 7 - الناسب المؤثن 75117 ب الملائم علض كت 
المناسب المرسل 517 - التعليل بالحكمة 577 أقسام العلة 5 لب 
الطرق الموصلة الى العلة ٠‏ المسلك الأول النص 5/5" المسلك الثانى 
الاجماع 86> المسلك الثالث قعل النيى صلى الله عليه وسلم ١4؟:‏ ب 
المسلك الرايع وقوع الحكم موقع الجواب 587 المسلك الخامس السير 
الثامن ريط الحكم يالمشتق 741 - شروط العلة 91" مالا يجرى قيه 
القياس 19؟ ‏ معارضمة القياس للتنصوض ٠٠١‏ معارضة الفياس 
لتعام ٠١5‏ الاستحسان ٠١5‏ تعريىف الاستحسان ٠١48‏ اقنواع 
الاستحسان ٠‏ الاستحسان بالتص 5٠١١‏ الاستحسان التايت بالاجماج 
١‏ 79 الاستحسان التايت يالضرورة 1١5‏ الاستحسان النايت بالفياس 
الخفى 1١١9‏ الاستحسان التايت يالعرف 111 الاستحسان السايت 
بالمصلحة 17/8 ل حجيه الاستحسان ١١5‏ الفرق يين الاستحسسبسان 
والفياس 1517 تعريه الحكم المستحسن - 

د 7 المصلحة المرسلة ٠‏ أقسام المصلحة ٠‏ المصلحة المعتيرة ٠‏ 
أنواعها 1511 المصلحة الملغاة 114 - المصلحة المرسلة 7:54 ل محل 
العمل يبالمصلحة المرسلة ١155‏ اختلاف العلماء فى تشريع الأحكام يناء 
على المصلحة المرسلة ١7١‏ شروط العمل بالمصلجة ٠‏ 

37 د العرف 115 ب حكم العرف ٠‏ 

134 هس الاستصحاب ا أنواع الاستصحاب م حجيه 
الاستصحاب 2 

:5831 شرع من قيلنا 551 - 7١58‏ حجية قول الصحايى ١١‏ ب 

4 9 الذرائع - حكم الذزيعة 761 الفرق بين الذريعة وامقدمة 
4 9 أنواع الذرائع 559 آراء العلماء فى أتواع الذرائمع ٠‏ 

القسم الثالث ‏ الدلالات 

4" دلالة عبارة النص 717 / دلالة إشسارة النص 3:31 ب 
تعارض دلالة العيارة ودلالة الاشارة 77١‏ - دلالة الخنص 777 التمارض 
بين الاشارة واالدلالة 2/8 دلالة الاقتضاء 6 3 حكم اقتضاء الخنص 
كلالا ‏ مفهوم المخالقة 7 - آراء العلماء فى الأخذ يمقهوم المخالقة 
العدد ١4١‏ مفهوم اللقب 587 - النقى الشرعى 587 < المحكم 5487 ل 
حكم المحكوم 5487" القمسسر 585" حكم المفسر ‏ 588 الخنص 15806ب 


- 286٠ 


حكم النص 541 حكم الظاهر 5817 تعارض المقسر مع النص 587 
تعارض المقسر مع المحكم 584 التاويل 745 أنواع التأويل 5831 
وجه تسمية النص الذى قيه غموض بالذفى ‏ الطريق لازالة الخموض 
أقصاع المدمل 594 المتشايه 595 دلالة المشترك 593 أسياب وجود 
المشترك 555 دلالة العام 8٠5‏ دلالة العام بعد التخصيص 408 7ب 
أذواع العام 5١5‏ الفرق يدن العام المطاق والعام الذى أريه به الخصوص 
05 تخصيص العام 5١5‏ - دليل التخصص 4١8‏ تخصيص القرآن 
بالقرآن أو بالسنة المتواترة 5-9 تخصيص القرآن بالسنة المشهررة 
8 تخصيص القرآن بخبر الواحد 5١١‏ دلالة الخاص 5١١‏ - تعريف 
الخاص 5١”‏ اذواع الخاص ٠‏ المطلق ٠‏ المقيد - حكم المطاق ٠‏ حكم 
المقيد 51١١‏ حمل المطلق 4١5‏ دلالة الأمر وتعريف الأمر 4١4‏ دل 
يدل الأمر على تكرار المامورية 2١4‏ - هل يدل الأمر على قعل المأموردة 
فو.! 5٠١‏ دلالة النهى ٠‏ تعريف دلائة النهى ١؟ 5‏ النهى يدل على 
التكرار والقور 554+ ٠‏ 


النسخ 4؟ 4‏ اثيات النسخ 470 حكمة النسخ 4935 أتراء 
النسخ 298 - الفرق بين النسخ الجزْئى والتخصيص 875 ب شسد روط 
النسخ 47١‏ ما يحصل يه النسخ 4*١‏ تسخ القرآن بالنسية والمك . 
877 ل نمسدخ السنة بالسنة ‏ النسخ بالاجماع . النسم دالقياس 474 
التعارضى والترجبه 456 شروط التعارض 4728 حكم التعارف, 4147 - 
التعارض بد القراسين 555 المقاصد العامة من تشريع الأحكام 1447 ب 
المقصد الأول مت التشدايم ممااعاة ضرءرعءات التأس ٠‏ 555 تقدير 
الأحكام الشرءية بالمسلحة 45٠‏ المقصد الثانى من التشريع 
2 9 المتدمد الثالث من التشريع 5405 مكملات هذه المقاصد /ا59 ب 
الترتيب بين هده المقاصد 5595 الاجتهاد 555 تءعسريق الاحتهاد 
86٠‏ ب أنواع الاجتهاد 511١‏ الذرق بين الاجتهاى والقياس ”5317 محل 
الاجتهاد ‏ شروط الاجتهاد "4 حكم الاجتهاد 577 تغيسر رأى 
المجتهد 5/0 تجرّئة الاجتهاد الا التقليد ٠‏ 


1لىع د (م 73١‏ أصول الققه) 


